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الإجارة فِعَالَةَ من آجَرٌ يؤجر بمعنى الأجرة, لكن في الشرع تُقل إلى العقد. 
فقال©: (وهي) أي الإجارة (بيع المنافع) المقصودة» ولهذا شرطً في صيغتها 
الْمُضيء كما في البيع. 

(جوزت) أي الإجارة (على خلاف القياس لحاجةٍ الناس) إليهاء وكان القياس 
الأ معز نيعها» أنه مستدوفة عرو عقن" إنها ووه طاح المموشرو كله جنا ارال 
الأمة عليه. 

قيد ب"المنافع)؟ لأنه لو استأجر شاة مدة معلومة ليحلب لبنها لا يجوز؛ لأن 
اللتدع ؟ لتسي مسدت اعجار الكلفية الكن المسعدن فيل التسفيانةه وزاللين 
آلة.» كذا فى «المحيط). 

وقيدنا المنافعم ب«المقصودة)؛ لأنه لو استأجر دابة ليظن الناس أنها له أو 
نخلا ليَنْسُط ثوبّه عليها لا يجوز؛ لأن تلك المنافع غير مقصودة منهما. 

وفي «الخلاصة»: لو اشترى رطبة ثم استأجر الأرض لإبقائها لا يجوز. ولو 
اشترى بأصلهاء ثم استأجر الأرض لأجله يجوز. 


ثم اعلم أن التمليك نوعان: تمليك عين» وتمليك منافع. 


5 ل ب سس يببسب الإيثار لحل المختار 

وتمليك العين نوعان: نوع بعوض»ء وهو البيع وقد بيناه. 

وبغير عوض وهو الهبة» والصدقة» وسيأتيك أبوابهما إن شاء الله تعالى. 

وتمليك المنافع نوعان: بغير عوض؛ وهو العارية» والوصيةٌ بالمنافع على ما 
يأتيك. وبعوضء وهو الإجارةٌ وسميت بيع المنافع لوجود معنى البيع؛ وهو بدلٌ 
الأعواض في مقابلة المنفعة» ولا تنعقد بلفظ البيع؛ لأنها وضع لتمليك الأعيان. 
اطر يي ل لساري برو امي رات قر ااي 
لأن عين المنفعة لا يمكن تسليمهاء فَأَقَمْنَا التمكينَ من الانتفاع مُقامه. 

(ولا بد من كون المنافع» والأجرة معلومةٌ) قيد بها؛ لأن جهالتهما تُفضي إلى 
المنازعة» كجهالة المبيع والثمن. 

وفي (المحيط»: لو استأجر خياطاً ليخيط له قميصاء ولم يُعين الكِرْباس لم 

(وماصَلَحَ ثمناً: صَلَّحَ أجرةً)؛ لأنها ثمن أيضاًء فالمكيلء والموزون» 
والمذروعٌ» والمعدودٌ المتقاربٌ يصلح أجرة على الوجه الذي يصلح ثمنا 
والحيوان يصلح إذا كان عيئاً. أما إذا كان ديئاً فلا؛ لأنه لا يغبت في الذمة؛ والمنفعة 
تصلح أجرة في إجارة إذا اختلف جنساهما''» ولا تصلح ثمنآ في البيع؛ لأن الثمن 
يملك بنفس العمّد» والمنفعة معدومة لا يمكن تمليكها بنفس العقد. 

(وتفسد) الإجارةٌ (بالشروطه ويّثبت فيها) أي في الإجارة (خيارٌ الرؤية 
والشرطء والعيب. وتُقَالُ) من الإقالة (وَتُفْسَحُ) كما في البيع. ولم يجز خيارٌ الشرط 
)١(‏ كمن جعل خدمة عبده أجرة لسكنى دار زيد. 


أي جنس الأجرة المنفعة. وجنس المنفعة المستأجرة» حتى إذا كانا متحدين لا يجوز كسكنى الدار 
بسكنى الدار الأخرى. 


عند الشافعي» لعدم جواز الإضافة إلى المستقبل 0 الإجارة عنذه» وهى جائزة عندنا. 

(والمنافع تُعْلَمُ بذكر المدة. تسكن الدور. وزدع الأرضين فلل معلومةً) 
طويلةٌ كانت أو قصيرة؛ لأن المدة إذا علمت تصير المنافع معلومة؛ إلا أن في 
الأوقاف لا تراد على ثلاث سنين كيلا يدعي المستأجر ملكها. 

(أو) تُعلم (بالتسمية» كصبغ الثوب) وخياطته. وإجارة الدابة لحمل شيء 
معلوم أو ليركبها مسافة معلومة؛ لأنه إذا بين لون الصبغ» وقدرّه. وجنسٌ الخياطة» 
وقدرٌ المحمول» وجنسه. والمسافة تصير المنافع معلومة. 

(أو) تعلم (بالإشارة كحمل هذا الطعام) إلى موضع كذا؛ لأنه إذا عرف ما 
يحمله: والموضع الذي يحمله إليه تصير المنفعة معلومة. 

(وإدا استأجر دارا أ جتانونا: فله) ىَْ المتا جر (أن يسكنها من شاءع ويعمل 
فيها ما شاء) من وضع المتاع؛ وربط الحيوان» وغيره وإن20 لم يسم ذلك؛ لأن 
المقصودً المتعارّف من الدور والحوانيت ذلكء ومنافع السكنى غير متفاوتة في ذلك. 

(إلا القصارةً والحدادةً» والطحرّ)؛ لأنها تَوهِنٌ البناء» وفيه ضررهء فلا يقتضيه 
العقدٌ إلا بالتسمية» وإن كانت الدار ضيقة ليس له أن يربط الدابة فيهاء لعدم العادة» 
كذا فى «الاختيار). 

ولو استأجرها ليقعد قصارأء فله أن يقعد حداداً إذا كان مضرتهما واحدة. 
ثم لو استأجرها للسكنىء وفعل فيها القصارة» فانهدمت. فعليه الضمانء ولا أجر 
عليه؛ لأنه لا يجتمع مع الضمان, وإن لم ينهدم وجب عليه الأجر استحساناً؛ لأن 
المعقود عليه هو السكنى» وفي القصارة وجد السكنى وزيادة» فيجب عليه الأجر 
بشرط السلامة» كذا في اشرح المجمع). 


)١(‏ وصل. 


/ بن عب الامار ع الل 

(وإن استأجر أرضاً للزراعة: بَيّنَ ما يزرع فيهاء أو يقول: على أن يزرعها ما 
ل ا 
المزروعات. فيَفضي إلى المنازعة؛ فإذا بين ما يزرع, ٠‏ أو قال: على أن يزرع ما شاء 
انقطعت اللقاقية 

(وهكذا ركوب الدابة, ولَبْسٌ الثوب) وكل ما يختلف باختلاف المستعمل: 
بعني إن لم يبين من يركبهاء ومن يلبسه لم تجز الإجارة! لأن الناس ييختلفون في 
الركوب واللبس» فيُفضي إلى المنازعة. فإذا عَيِّنَ أو أطلق, فلا منازعة فيجوز. 

(إلا أنه إذا رَكِبَء أو لبس واحدٌ: يتعين) فليس له أن يُركب أو يُلبس غير 
كما إذا عيّنّه في الابتداء» حتى لو أركب غيرّه وتلف ضمن؛ لأن التقييدٌ مفيد لتفاوت 
الناس في الركوب واللبسء كذا في «شرح المختار». 

ويدخل في إجارة الدور والأرضين الطريق والشرب؛ لأن المقصودٌ المنفعة 
ولا منفعة دونهما. 

(وإن استاجر أرضاً للبناء. والقَّرْسِء فانقضت المدةٌ) أي مدة الإجارة (يبجب 
عليه) أي على المستأجر (تسليمُها) أي تسليمٌ الأرض (فارغة) عن البناء والغرس» 
كما قبضها ليتمكن مالكها من الانتفاع بهاء في قلع البناء والغرس؛ لأنه لا نهاية 
لهما''“. والرطبة كالشجر لطول بقائه في الأرض. أما الزرع» فله نهاية معلومة» 
فيترك بأجر المثل رعاية للجانبين. 

(فإن كانت الأرض تَنْقصٌ بالقلع: يَ يَغْرَمُ) أي يضمن (له) أي للمستأجر 
(الآجرٌ) وهو على وزن فاعل بمعنى المؤجر (قيمة ذلك) أي البناء والغرس 
(مقلوعاً) أي مأمورا بقلعه. (ويتملكه) بغير رضاه. ترجيحاً لجانب الأرض؛ لأنها 


وك تج تسب أذ مس ل لس تت اك 


0 العا لوس 


3 نهد الاعاءات ١‏ 
الأصل والبناء والغرس تبع؛ وإنما يضمن قيمته مقلوعا؛ لأنه مستحق القلع» ومعرفة 
قيمة ذلك أن تُقَوّمَ الأرض مع الشجرة المأمور مالكه بقلعه. وتُقَوّمُ» وليس فيها هذا 
الشجر» ففضل ما بينهما هو قيمة الشجر. وإنما فسرناه بكذا؛ لأن قيمة المقلوع أزيد 
من قيمة المأمور بقلعه لكون المؤنة مصروفة للقلع كذا في «الكفاية». 

(وإن كانت) الأرض (لا تنقص) بالقلع (يتوقف) تملكه (على رضاه) أي على 
رضا المستأجر (أو يتراضيان) على أن يبقى البناء والغرس مكانه» ويترك الإجارة على 
حالها (فتكون الأرض لهذا) أي للمؤجر (والبناء لهذا) أي للمستأجر؛ لأن الحق لهما. 

(والرطبة كالشجر) في الحكم؛ لأنه لا نهاية لهاء فأشبه الشجر. 

(والزرع يُترك بأجر المثل إلى نهايته)؛ لأن له نهاية معلومة» فأمكن رعاية 
العانة#وفليياة اننا : 

(وإن سمى ما يحمله على الدابة» كقفين2 حنطة: فله أن يحمل ما هو مثله) 
في الوزن والضررء كما إذا استأجر ليحمل عليها عشرة أقفزة من الحنطة الحمراءء 
فحمل عليه حنطة أخرى. 

(أو أخف) أي وله أن يحمل ما هو أخف من الحنطة (كالشعير) وكذلك 
السمسم. وإنما لم يصر مخالفاً بإبداله فى هاتين الصورتين؛ لأن المعتبر هو الضرر. 
فلا يكون التقيبد مفيدأء حتى لو سَّلِمَت الدابة يجب الأجر المسمىء ولا يكون 
مخالفاً استحساناء ويكون مخالفاً قياساً. فإن عَطِبّت الدابة من ذلك يضمن قيمتهاء 
ولا يجب الأجرء كذا قاله قاضيخان. 


(وليس له أن يحمل أثقل) من الحنطة (كالملح) لانعدام الرضاء فيه. 


)١(‏ والقفيز اثنا عشر صاعاً. 


٠‏ 7 حبهد ]و شار كر امنا 


(وإن سمى قدراً من القطن: 000000 
يبسط على ظهر الدابة والحديد يجتمع في مكان واحدء فيؤذيهاء فلا يرضى صاحبها 
إلا بالإذن. 

(وإن زاد على المسمى) أي على ما سماه من مقدارٍ معلوم في الحمل 
(فَعَطِيَت) أي هلكت الدابة (ضمن بقدر الزيادة) مثلاً إذا زاد عشر المسمى يضمن 
عشر الدابة. هذا إذا حمل عليها من جنس المسمىء ولو حملها من خلاف جنسه 
وجب جميع القيمة. وهذا إذا حملها الزيادة مع المسمى» حتى لو حملها المسمى 
وحده. ثم حملها الزيادة وحدهاء فعطبت ضمن جميع قيمتها. وهذا إذا كان الزيادة 
في الحمل. ولو كان في غيره» كما إذا استأجر بقرة ليطحن حنطة مقدرة» فزاد وجب 
جميع القيمة. وهذا إذا كان الدابة تَطِيق حمل الزيادة. وإن كانت لا تُطِيق يضمن كل 
قيمتها؛ لأنه خارجح عن العادة» كذا في «التبيين». 

(وإن استأجرها لي ركبهاء فأردف آخرّ) أي فأركب خلفه آخرّ فعطبت (ضمن 
النصف) أي ضمن نصف قيمتهاء وعليه الأجر كاملاً إن عطبت بعد بلوغ مقصده. 
سواء كان الرديف مستأجراً أو غيرّه. ثم المالك إن شاء ضمن المستأجرء وإن 
شاء ضمن الرديف. فالراكب لا يرجع على الرديف, والرديف يرجع عليه إن كان 
مستأجراً وإلا فلاء ولا اعتبار فيه بثقل الرديف؛ لأن الآدمي غير موزون. فاعتبر فيه 
العدد. كما اعتبر في جَاةِ''' الجناية. هذا إذا كانت الدابة تطيق حمل الاثنين» وإن 
لم تُطق ضمن جميع قيمتهاء كذا في «الكافي». 

قالوا: هذا إذا كان الرديف يستمسك بنفسه وإن كان صغيراً لا يستمسك 
(1) جمع جان كبغاة جمع باغ فإنه إذا جرح رجل رجلا جراحة واحدةً والآخر عشر جراحات خطأء فمات» 

فالدية بينهما أنصافاً؛ لأن رب جراحة واحدة أكثر تأثيراً من عشر جراحات كذا في «شرح الأكمل. 


١١ +‏ 
وفي ذكر الإرداف احتراز عما إذا حمله الراكب على عاتقه» فإنه يضمن 
جميع القيمة» وإن(' كانت الدابة تطيق حملها؛ لأن ثقل الراكب مع الذي حمله 


ًَّ 


على عاتقه يجتمعان في مكان واحد» فيكون أشق على الدابة» كذا في «النهاية». 

وفي «فصول الأستروشني» في الفصل التاسع والعشرين: رجل استأجر 
حماراً إلى قرية بأجر مسمى ذاهباً وجائياً على أن يرجع في يومه ذلك» ورجع في 
الغدء عليه نصف الأجرء وهو أجر الذهاب» ولاشيء عليه في الرجوع؛ لأنه خالف 
حيث لم يرجع في يومه ذلك» ولو عطب الحمار أو ضاع ضمن؛ لأنه خالف دخل 
في الضمان. 

(وإن ضربها) المستأجر (فَعَطِيّت) الدابة (ضمنها) متعارفاً كان فعله أو لاء 
وتسقط عنه الأجرة؛ لأنه ملكها بالضمان» وهي معه لا يجتمعان. 

ولا تسقط عند الشافعي؛ لأن المبيع هي المنافع» والعين غيرهاء فلا تسقط 
الأجرة بهلاك العين» كما لا يسقط الثمن عن المشتري إذا جنى على مال آخر 
للبائع» وضمنه فكذا هنا. 

وكذلك يضمن إن كُبَحَهَاء أي جذبها بلجامها إلا أن يكون أَذْنَ له في ذلك. 

وقالا: لا يضمن إلا أن يتجاوز المعتاد؛ لأن الضرب اليسير لا بد للسير في 
العْرْفٍ والمتعارفٌ يكون مأذوناء كما إذا فَصَّدَ الفصادُ ولم يتجاوز عن الموضع 
المعتاد. 

ولأبي حنيفة: أن فعله وإن(" كان مأذوناً فيه شرعاًء لكنه مشروط بوصف 
السلامة» فإذا عطبت به الدابة يضمنء كما يضمن القصارٌ إذا تَلففَ الثوب من دقةء 


(١)وصل.‏ 
(")وصل. 


اميم ةس ف نيفية الايعار ل المتشعار 
وعلى هذا الخلاف ضرب الأب والوصي الصغير للتأديب إذا لم يتجاوز عن 
المعتاد. فتجب الدية عنده» ولا تجب عندهماء كما لا تجب إذا ضربه المعلم بإذن 
الآب. 

وله: أن الأب يضرب لنفسه؛ لأن منفعته عادت إليه؛ والمعلم ليس كذلك. 
وإنما يضربه إعانة للأب والمعينٌ لا ضمان عليه. 

قيد باضرب الداية)؛ لأنه لو ضرب العبدٌ المستأجر للعمل يضمن اتفاقاً؛ 
لأنه يَفْهَمُ فلا حاجةً إلى الضرب. 

وفي «الحقائق»: موضع الخلاف الضربٌ في موضع معتادٍ بغير أمر صاحبها؛ 
إذفي غير المعتاد يضمن اتفاقاً ضربها بأمره أو بغير أمره. وفي الضرب المعتاد بأمره 

وفي «الاختيار»: وكذا لو استأجر حماراً بسرج» فأوكفه ضمن عنده. 

وقالا: لا يضمن إلا أن يكون أثقل من السرجء فيضمن قدرٌ الزيادة» أو 
يكون لا يوكف بمثله الحُمر» فيضمن الكل؛ لأنه إذا كان يوكف بمثله الحُمر صارء 
والسرج سواءء؛ فيكون مأذونا فيه دلالة. 

وله: أن الإكاف للحمل والسرج للركوبء فكان خلاف الجنس؛ ولأنه ينبسط 
على ظهر الدابة أكثر من السرجء فكان أضر”''» فيضمن للمخالفة. 


)١(‏ من السرج. 


كاك ل عا اللاتسحسيي يسيجبرييزي إيجيى ب ١‏ 
فصل [في أنواع الأجراء] 

(الأجَرَاغ) ضربان١١'‏ (مشترك كالصباغ والقصار) سمي مشتركاً؛ لأن له أن 
يعمل للعامة. 

(لا يستحق الأجرة حتى يعملٌ)؛ لأن الأجرة لا تستحق بالعقد على ما نبينه 
إن شاء الله تعالى. 

(والمالٌ أمانةٌ في يده)؛ لأنه قَبَضّه بإذن المالك (لا يتضمن) سواء هلك في 
يده أو في يد تلميذه بلا تَحَدٌ وعمل فيه. 

وفي «فصول الأستروشني» في الفصل التاسع والعشرين: لو جفف القصارٌ 
الثوبّ على حبل» فمرت به حمولة7"» فخرقته لا ضمان عليه عند أبي حنيفة؛ لأن 
الهلاك لم يكن من فعله وعمله. 

وعندهما: يضمن؛ لأن هذا مما يمكن التحررٌ عنه» والسائق ضامن؛ لأن 
مشي الدابة منقول إلى السائق» فما تولد من مشيها كان ضمان ذلك على السائق. 

(إلا أن يُتلف بعمله. كتخريق الثوب من دقه؛ ورّلَقٍ الجمّال وانقطاع الحَبْلٍ من 
شدهء ونحوه) كإتلاف راعى البقر للعامة من سوقه وضربه بخلاف العادة؛ لأنه مضاف 
الدوقظلته وهو" تررس الالبقدل دجيادع .اذ التبدو اتقد بغز لال »تيع 

(ولا يضمن ؛ بني آدم من سَقَط من الدابة» أو غرق في السفينة بانقطاع حبلها)؛ 
لأن الآدمى لا يضمن بالعقد؛ وإنما يضمن بالجناية. ولو تلف بفعل أجير القصار لا 
تعدا لقان على الأستاذ؛ لأن قعل الأجير مضاف إلى أستاذه. 
)١(‏ أي نوعان. 


(؟) الحمولة: الإبل والخيل والبغال والحميرء وكل ما حمل عليه. 
(7) حال. 


١‏ 020202000 الحدء 

وقال أنوايوست ومكهالة بضية سواء هلك بفعلة أو يقير فغلةة إلا ها لا يمكن 
الاحتراز عنه كالموت والحريق والغريق الغالب والغارة الغالبة والعدو المكابر'؛ 
وإلاكاة تسيميسمكر الاسزارعنه كالس تق والخضيي وغيرهها قهز ضاهق. 

لهما: أن الحفظ مستحق عليه كالعمل؛ إذ لا يمكنه العمل إلا به فإذا هلك 
بسبب يمكنه الاحترازٌ عنه يضمن كالمودع بأجرء وبه يُفتى. 

ثم إن شاء ضمنه معمولأء وأعطاه الأجره أو غير معمول» ولا أجر له. 

ولأبي حنيفة: أن المقبوض أمانة عنده لقبضه بإذن المالك» فلا يضمنه بلا 
تعد فيه والحفظ مستحق عليه تبعاً؛ لأن المذكورٌ في العقد العمل لا الحفظ 
بخلاف المودّع بأجر؛ لأن الحفظ صار مقصوداً لكون الأجر يقابله. 

وقال زفر: لا يضمن في الوجهين”"'؛ لآنه عمل بأمر المالك» وصار كأجير 
الخرة. 

وجوابه: ما مر لأبي حنيفة. 

وفي ١المحيط»:‏ الخلاف فيما إذا كانت الإجارة صحيحة. وإن كانت فاسدة 
لمعه اتفاناءالأن العر سود كرف أمانة الكوق المعقوه عليه برهن النة 
معدو ,اجن لكل إنبا لم يدن عدن" ؟إذا له تشترط عليه الشيفان وز سل 
أن يضمن لو هلك عنده يضمن اتفاقاًء كذا في «الجامع». 

ذكر في «الخانية» و«التتمة»: الفتوى على أنه لا يضمن سواء شَرَّط الضمان 
أو لم يشرط. 
(١)أي‏ المقاتل. 
(7) أي في الهلاك بفعله أو بغير فعله. 


(") أي كأجير الخاص. 


١6 الاسارا؟ت‎ ! 

وفى «الظهيرية»: اختار المتأخرون الصلح على نصف القيمة. 

وفي «الفتاوى الصغرى؛»: لو خلط الراعي المشترك الغنم بغنم غيره» فالقول 
له في التعيين له مع يمينه. وإن جهِلٌ فهو استهلاك يضمن قيمة الكل. ولو نّدَ') 
غنم» فخاف أن يضيع الباقي إن طلبه لا يضمن. ولو ذبح غنماً لا يُرَجَى حياته لا 
يضمن. وكذا الأجنبي في الصحيح. ولو كان بقاراء فأدخل البقورٌ في السكك. 
فضاع إحداها قبل أن يصل إلى منزل صاحبهاء وكان المتعارّف ذلك لا يضمن. 
وإن قال صاحب البقرة ابانحتةانها إلى المكك كلت اللقانه ولا تيه 

وفي فصول الأستروشني» في الفصل التاسع والعشرين: من دفع إلى رجل 
سيفاً لِيُصلح من جفنه شيئاء فضاع نصله لا يضمن؛ لأن النصل عنده وديعة؛ لأن 
العمل في الجفن. وكذلك لو دفع إليه مصحفا لينقطه بأجر» فضاع غلافه لا يضمن 
وكذلك لودفع إليه ثوبأ ليرفوه في منديل» فضاع المنديل. وكذلك لو دفع إليه ميزاناً 
ليُصلح كفيه» فضاع العمود الذي يكون الميزان لا يضمن. 

(ولا ضمان على القَضَّادِ) من الآدمي (و البَرَاغ) من الحيوان إذا هلك 
المفصودٌ والمسزوغ بالسراية؛ لأن منشأها ضعف المزاج؛ وذا خفي عنه بخلاف 
دق الثوب؛ لأن قوته ورقته يُْرَفُ بالحجسٌء فيتقيد بالصلاح. 

(إلا أن يتجاوز الموضع المعتادً)؛ لأنه إذا تجاوز ظَهَرَ منه التقصير. 

وطريق معرفته: توضع ثلاثة أوراق» وقيل: للفصاد أو للبزاغ: اضرب 
مفصدكء أو مبزغك على هذه الأوراق» وأنفذ من الاثنين دون الثالث» فإن فعل 
ذلك» فهو حاذق لا يضمن. وإلا ضمن كذا في «المشكلات». 


(١)أي‏ هرب. 


ا سسسب 


الإيثار لحا المختار 
وفي «الاختيار»: ولوقال للخياط: إن كفاني هذا الثوبٌ قميصاًء فاقطع فقطعه 
فلم يكفه ضمن؛ لأنه إنما أَذِنَ له في القطع بشرط الكفاية. ولو قال له: هل يكفيني؟ 
فقال: نعمء قال: فاقطع فقطع, فلم يكفه لا يضمن؛ لأنه أَمَرّه بالقطع مطلقاً. 
(وخَاصٌ) ويقال له: أجيرٌ وَحْدِ (كالمستأجر شهراً للخدمة» ورعي الغنم) 
ونحوه؛ ال 0 5 
غيرهاء فلهذا كان خاصًاً. 


(ويستحق الأجرة بتسليم نفسه) في المدة (وإن لم يعمل) «إن» هذه للوصل 
يتصل بقوله: اويستحق» أي يستحق الأجرة وإن ١"‏ لم يعمل؛ لأن العقد فيه واقع 
على المدة. ولو ذكر معها العمل» وقال: استأجرتك شهراً لرعي الغنم يكون ذكره 
لبيان غَرَضِه لا لكونه مقصوداً. وأما لو قال: استأجرتك لرعي الغنم شهراء فلا 
يكون أجيراً خاصّاً؛ لأنه أوقع العقد على العملء إلا أن يشترط ألا يرعى غنم غيره» 
كذا في #المحيط». 

وذكر في «الخانية»: رجل أعطى رجلاً درهمين ليعمل له يومين» ولم يذكر 
العمل لم تصح الإجارةٌ» فإن عمل يومآء وامتنع عن العمل في اليوم الثاني لا يُجبْرُ 
على العمل لفساد الإجارة. وإن سمى له عملاً معلوماً جازت. ويُجْيْدٌ على العمل 
وإن فسخ الإجارة» فعليه أجرٌ مثل ما مَضَىء وبعد ما مَضَى يومان لا يُطلب منه 
العمل لانتهاء الإجارة. 

(ولا يضمن) الأجير الخاص (مائَلِففَ في يده ولامن عمله)؛ لأن يده يد أمانة» 
ومنافعه مملوكة له» فصار هو نائباً منابه في الفعل» فلا يضمنه إلا إذا تعمد الفسادً. 


كتانه الاجارات متتحمبب . 5 اه ١‏ 

(ومن استأجر عبداً: فليس له) أي للمستأجر (أن يسافر به) أي بالعيد (إلا 
ن يشترطه) أي السفد؛ لأن خدمة السفر أشقء فلا يتناولها إطلاقٌ الخدمة؛ لأن 
المتعارّفٌ فيه خدمة الحضر. ولو سافر به ضمن؛ لأنه صار غاصباً إلا بشرط السفر. 

وفي «الاختيار»: فإن استأجره للخدمة. فعليه خدمته من السَّحَرِ إلى أن ينام 
الناسٌ بعد العشاء عملا بالُرْفٍ في الخدمة» وعليه خدمة البيتِ والضيفي دون 
الخَبّز والطبّخ والخِيّاطة وعَلَففٍ الدواب ونحو ذلك. 

ولو آجر عبده سنة؛ ثم أعتقه فى خلالها جاز العتق» والعبد إن شاء مضى على 
الإجارة» وإن شاء فسخ, وأجرة ما مضى للسيدء وما بقي للعبد؛ لأن منفعته بعد 
العتق» له فيكون له بدلها. وإذا أجاز”'"» فليس له فسخها بعد ذلك. وليس للعبد قبض 
الأجرة إلا بإذن المولى. 

(والأجرةٌ تستحق ق باستيقاء المعقود عليه) وهو المنفعة أو التمكن منه (أو 

شتراط التعجيل) في العقد (أو بتعجيلها) أي بتعجيل دفع الأجرة من غير اشتر امله 
0 العقّد. 

وعند الشافعي: يملك المؤجر الأجرة بنفس العقد؛ لأنه يجعل المنفعة كالعين» 
فتكون الأجرة كالثئمن. 

ولنا: أنه عقد معاوضة.» فيقتضر المساواق فل" تجب الأجرة 05-7 العقد» 
فإذا استوفى المستأجر المنفعة يملك المؤجر الأجر تحقيقاً للتساوي. وأما إذا 
عجّلء أو شرط التعجيل» فقد أبطل حقه في المساواة. 


)١(‏ أي العبد. 


(1) أي لا تستحق. 


ا سس سس لسسس لب الإيثار لحل المختار 

(وإذا سلم) المؤجر (العين المستأجرة: فعليه الأجرة وإن” لم ينتفع بها) أي 
بتلك العين. «إن» هذه للوصل؛ لأن تسليم عين المنفعة غير متصورء فأقيم التمكين 
من الانتفاع مقامه. 

(فإن عُصبت) العين المستأجرة (منه) أي من المستأجر (سقطت الأجرة) 
سواء كانت عقاراً أو لاء لعدم تمكنه من استيفاء المنافع عنها. ولو عُصبت في بعض 
المدة سقطت حصته. 

المراد بالغصب هنا إثباتٌ اليد المُبطِلة مطلقا”” فيتناول العقار؛ لأن حقيقة 
الغصب غير متحققة في العقار عند أبي حنيفة وأبي يوسف, كما سيجيء في الغصب. 

(ولرب الدار أن يطالت بأجرة كل يوم والحمّال) ا وللجمال أن يطالب 
(بأجرة كل مرحلة) أي منزل. قيد بايوم ومرحلة»؛ لأن حصة ما دونهما لا يعرف 
إلا بحرجء فلم يُعتبر إلا إذا ذكر في العقد وقتاً لطلبه”"؛ كنصف الطريق» أونصف 
الشهر لم يكن له أن يطالب قبله. 

وقال زفر: لا يجوز لهما طلب الأجر إلا بعد انقضاء المدة» وانتهاء السفر. 

له: أن المعقود عليه جملة المنافع» فلا يطالب2©9 بدلها حتى يسلم إليه0©» 

ولنا: أنه استوفى بعض المنفعة» فيجب بقدره من البدل تسوية بين العاقدين» 
كما لو قَبَضَّ بعضّ المبيع واستّهلكه. 


.لصو)١(‎ 

)١(‏ أي سواء كان معه إزالتها أو لا. 
(77) أجر. 

(+:)مؤجر. 


(0) مستأجر. 


حتاب الاجارات ---- 3 8 ١4‏ 


(ولا يُطَالِبُ القصارٌء والخياطٌ) الأجرة (حتى يفرغ من عمله)» كذا سائر 
العُمال؛ لأن بعض العمل غير متتفع به» ولا يصير مسلماً إلى صاحبه وإن”2 عمل 
فى بيت المستأجرء هذا هو المفهوم من «الهداية». 

وفي «الذخيرة»: إذا خاط البعض في بيت المستأجر يجب له الأجر بحسابه؛ 
لأن بخياطته في منزل المستأجر يحصل التسليم؛ كما لو استأجر إنساناً ليبنى له 

(وتمام الخبز إخراجه من التنور) وكذلك الأجر؛ لأن المستأجر ينتفع به بعد 
الإخراج. فلو احترق أو سقط من يده قبل ذلك. فلا أجر له لهلاكه قبل التسليم. وإن 
هلك بعد الإخراج بغير فعله» فلا ضمان عليه؛ وله الأجر؛ لأنه سلمه حيث وضعه 
فى بيته» ولم يهلك بفعله. هذا إذا خبز في بيت المستأجر. وأما إذا كان فى بيت 
الخباز» فلا يتم إلا بالتسليم؛ لأن نفس الإخراج من التنور لا يكون تسليما. 

وفي «القنية»: لو لم يسلم الطحان الدقيق بعد الطحن مع القدرة عليه» فسَرق 
منه يضمن إن كان بعد أخذ الأجرة طلبه المالك منه» أو لم يطلبء وقبله لا. 

(والطبخ) أي تمامه (غَرْفُه) بفتح الغين المعجمة مصدرء أي بإخراج الطعام 
من القدور إلى القصاع؛ لأن الانتفاع بطبخه إنما يحصل بالغرف عرفاً. هذا إن كان 
فى وليمة. وإن استؤجر لطبخ قدر طعام لصاحبه» فليس عليه العَرّف للعٌرف, كذا 
فى «المحيط). 

(وضرب اللبن) أي تمامه؛ وهو بكسر اللام وفتحهاء وبسكون الباء فيهماء 
كذا فى «البدرية»: (إقامئّه) أي إقامة اللبن عن محلهء حتى لو فسد بالمطر قبلهاء 
قلا أجر له. 


)١(‏ وصل. 


.-" ل يس بج ب الايثار خل المختار 
وقالا: تمامه تشريجه أي نقله من مكانه» حتى لو فسد بعد الإقامة» وقبل 
النتقل» فلا أجر؛ لأن عمله إنما يتم بالنقل؛ إذ ربما يفسد بدونه؛ والعُرّفٌ شاهدٌ عليه. 
عمل زائد» فلا يجب عليه كالنقل إلى بيته. هذا إذا صَرَّبَ اللبنَ فى ملك المستأجر. 
فإن ضربه في ملك نفسه لا يجب الأجرٌ عنده إلا بِالعَدٌ عليه بعد إقامته. 
وعندهما: بالعد عليه بعد التشريجء كذا في «النظم». 
(ومن لعمله أثر فى العين» كالصباغ) وكذا القصار مطلقا"'2 في الأصح 
(يحبسها) أي العين (حتى يستوفي الأجر)؛ لأن المعقود عليه؛ وهو الصبغ مثلاً 
وفى الخلاصة»: هذا إذا عمل في دكانه. أما إذا عمل في بيت المستأجرء 
(فإن حبسها) أي العين (فضاعت) العين (لا شيء عليه)؛ لأنه أمانة في يدهء 
ولا أجر له لهلاك ا لمعقود عليه قبل ال لتسليم. 
فله الأجرء كما قبل الحبس. 
(ومن لا أئر لعمله كالحمال) وكذا الغسّال (ليس له ذلك) أي ليس له حبس 
العين للأجرة؛ لأن أثر عمله غير قائم بالعين» فانتفت ولايته عنها. فإن حبسهاء فهو 
غاصبء بخلاف راد الآبى حيث له حبسه على الجعل وإن'" لم يكن لعمله أثر؛ 


(؟) وصل. 


كتاب الاجارات لمتكتل اال ؛ 
لأنه عرف نصّاأ''» ولأنه كان على شرف الهلاك؛ وقد أحياه بالرد؛ فكأنه باعه. 

(وإن شرط) المستأجر (على الصانع العمل بنفسه: ليس له) أي للصانع (أن 
يستعمل غيره)؛ لأن العمل يختلف باختلااف الصناع جودة ورداءة. وكان مقيداء 
فيتعين كما يتعين المنفعة في محل بعينه. وإن أطلق له العملء فله أن يعمل بنفسه 
وغيره؛ لأن المستحق مطلق العمل» ويمكنه إيفاؤه بنفسه وبغيره فافترقا. 

(وإن قال) المؤجر: (إن سكنتٌ هذا الحانوتٌ عَطَّاراً) أي حال أن تكون 
عطاراً (بدرهم وحداداً بدرهمين) جاز (أي العملين عَوِلَ) المستأجر: (استحق) 
المؤجر (المسمى له) أي لذلك العمل. 

وعلى هذا الخلاف إن استأجر دابة إلى الحيرة بدرهم. وإلى القادسية بدرهمين؛ 
أو إن حمل عليها كر شعير فبدرهم» وكر حنطة بدرهمين. 

لأبى حنيفة: أن سكناه فيها حداداً غير سُكناه عطارًء فصار مخيراً بين عقدين 
مختلفين» فصح اعتباراً بالرومية والفارسية. 

لهما: أن المعقود عليه» وهو السكنى شيء واحدء وقد ذكر في مقابلته بدلان» 
فيفسد العقد, بيخلاف الرومية والفارسية؛ لأن كلا منهما عمل مخالف للآخر. وإن 
لم يقع السكنى فى الصورة المذكورة» حتى انقضت المدةٌ وجب الأقل للتيقن. 

ولو قال: إن خطْتّ هذا النوبٌ فارسيا فبدرهم. ورومياً فبدرهمين جازء وأي 
العملين عَمِلٌ استحق أجرته. 


)١(‏ وهو قوله وكدٌ: ٠:‏ جعل الآبق أربعون درهماً» رواه عمرو بن ديئار. 


اد ا ص الم ع ب ب ب بي بي حو اي ا 
وقال زفر: لا يجوز لجهالة المعقود عليه. 
ولنا: أن هذه الجهالة لا تُفضي إلى المنازعة؛ لأن بالعمل يتعين المعقود عليه 
وصار كبيع أحد هذين الثوبين على أنه بالخيار في تعيين أحدهما. 


الإيثار لحل المختار 


قار دراه جيسن اد م ا ا ا" 


فصل [في الإجارة الفاسدة] 


اعلم أن الإجارة تفسد بالشروط كما يفسد البيع. وكل جهالة تُفسد البيع 
تُفسد الإجارة من جهالة المعقود عليه» والأجرة: أو المدة» لما غرف أن الجهالة 
مفضيةٌ إلى المنازعة» والأصل قوله يَكْ: من استأجر أجيرأًء فليُعلمه أجره». شرط 
أن تكون الأجرة معلومة» كما شرط في البيع. ولو آجر الدار على أن يعمرهاء أو 
يطينهاء أو يضع فيها جذعاًء فهو فاسد لجهالة الأجرة؛ لأن بعضها مجهول؛ لأنه لا 
يُدَرَى ما يحتاج إليه من العمارة» ويعرف غيرها من الشروط المفسدة لمن يتأملهاء 
فيقاس عليهاء كذا في «الاختيار». 

(يجب في الإجارة الفاسدة أجرٌ المثل)؛ لأن التسمية إنما يجب بالعقود 
لمحي 101 اده العسي اها قيزة الما روطت كما ف اليد 

وفي «المحيط»: ما أخذته الزانيةٌ إن كان بعقد الإجارة» فحلال عند أبي حنيفة؛ 
لأن أجر المثل في الإجارة الفاسدة طيب وإن”' كان السبب حرامأء وحرام عندهماء 
وإن كان بغير عقد» فحرام اتفاقاً؛ لأنها أخذته بغير حق. 

(لايزاد) أجر المثل (على) الأجر (المسمى). 

وقال الشافعي: يزاد بالغاً ما بلغ» كما تجب القيمة بكمالها في بيع الأعيان 
إذا فسد. 

ولنا: أن المنافع غير متقومة لكونها غير مُحرزة» وإنما اعتبر قيمتها في العقد 
بما سمياه لضرورة تجويزه؛ فإذا فسد اعتبر قيمتها في قدر المسمى كالصحيح. 
وفيما وراءه» كأنها تلفت بغير عقد وتقومُ الأعيانٍ أصليٌّ لا ضروريء فلا يقاس 


.لصو)١(‎ 


”3ت سيس ين لل سسسب الإيثار حال المختار 
عدم التسمية؛ لأنه لو كان باعتبار واحد منهما يجب الأجر بالغا ما بلغ» كذا في 
«الذخيرة» وافتاوى فاضيخان». 
وفى «الخلاصة»: هذا إذا كان الفساد لجهالة الوقتء وكان المسمى معلوماً. 
وأمالو كان الفساد لجهالة المسمىء كما إذا جعل الأجرة ثوباً يجب أجر المثل بالغاً 
ما بلغ. 
وفى «المحيط»:: لو استأجر داراً كل شهر بعشرة على أن يعمرهاء فهو فاسد 
ححب فيه الأجر بالغ ما بلغ؛ لأنه رضي هنا يبدل الزيادة على المسمى» بخلاف 
ها من الإجارة الفاسدة؛ لأنه لم يرض بالزيادة عليه. 
(ومن استأجر دارا كل شهر بدرهم: صح في شهر واحدٍ) وفاسد في بقية 
»ور؛ لأن كلمة «كل» إذا دخلت فيما لا نهاية له ينصرف إلى الواحد. لتعذر 
فإذاتم الشهره فلكل منهما نقض الإجارة بشرط أن يكون الآجرٌ حاضراًء كذا في 
«التبيين». 
(إلا أن يُسمي) المستأجر (شهوراً معلومة) فيصح العقد فيها للعمل بالمدة. 
(فإن سكن) ا لمستاعر (ساعة في الشهر الثاني : صح) العقل فيه» ولم يكن 
للمؤجر أن يُخرجه إلى أن ينقضي الشهرء لحصول رضاهما بذلك. 
(وكذلك) يصح (كل شهر سكن في أوله) ساعة؛ وهذا هو القياسء وإليه 
مال بعض مشايخناء وظاهر المذهب بقاء الخيار لهما في الليلة الأولى» ويومها من 
الشهر الثاني» وبه يُفتى دفعاً للحرج عنهماء لما فيه من اللزوم بغير التزامهما. وإنما 


كتاب الاحارات كه .: حجيس ين 16 
اعتبر اليوم والليلة؛ لأن رأسٌ الشهر عبارة عنهما عرفاًء وفي اعتبار الساعات حرج. 

(ومن استأجر جَمّلاً ليحمل له محملاًء وراكباً إلى مكة: جاز) وكان القياس 
ألا يجوزء وهو قول الشافعىء لجهالة المحمل. وقد يفضي ذلك إلى المنازعة؛ 
لكر خجوونا استجسسانا. ْ 

(وله المعتاد من ذلك) أي من المحمل؛ لأن المقصود هو الركوب, والمحمل 
من توابعه» فيُصرف إلى المتعارف. ولو شاهد الجمال المحمل كان أجود؛ لأنه 
أقرب لحصول الرضاء. 

(وإن استأجر جملاً لحمل الزاد) المعلوم (فأكل منه) أي من ذلك الزاد (له) 
أي للمستأجر (أن يرد عوضه) أي عوض ما أكل؛ لأن عليه أن يحمل ذلك المقدار 
في جميع الطريق: 

وكذا غير الزاد إذا نقص رد مثله لما بينا. 


وفى «الاختيار): ولو استأجر بعيرين» ليحمل على أحن هنا حو ننه 
رجلانء وما لهما من الغطاء''' والدثار'"'» ولم يعاين المكاري ذلك وعلى الآخر 
زاملة(" فيه قدر من الزاد» وما يحتاج إليه من الخل والزيت ونحوهماء وما يكفيه 
من الماء» ولم يبين قدره؛ وما يصلح من القَربَة والميضأة والمطهرة ولم يبين وزنه. 
أو شرط أن يحمل هدايا من مكة ما يحمل الناس» فهو جائز استحساناً؛ لأن ذلك 
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أعظم ما يكون. وكذلك إذا اكترى عقبة للتعارف. وكذلك إذا استأجر دابة ليتعاقبا 
)١(‏ وهو مايغطى به. 


فم والدثار: ما كان من الثياب فوق الشعاره وهو ما يلبس فوق البشرة» كذا في «الصحاح؟. 
(*) والزاملة: بعير يستظهر به الرجل يحمل عليه متاعه وطعامه؛ كذا في «الصحاح». 


ا تت اي ا ا ل را لحل المختار 
منهما لجريان التعارف بذلك. 
0 


0 


(و) يجوز (بطعامها وكسوتها) وقالا: لا يجوز مالم يبين قدر الطعام» ونوعه. 
وصفته وما لم يبين نوع الثوب وصفته وذرعانه» ويضرب لذلك أجلآء» كذا في 
«الحقائق» 

لهما! أن الأحرة ميجير 

ولأبي حنيفة: أن هذه الجهالة لا تُفضي إلى المنازعة لجريان العادة بالتوسعة 
على الظئر والجري على مرادها شفقة على الولد. 

وفي «الاختيار»: ويجب عليها القيام بأمر الصبي مما يصلحه من إرضاعه 
وغسل ثيابه وإصلاح طعامه وما يُّداوَى به؛ لأن هذه الأعمال مشروطة عليها عرفاً. 
ولو أرضعته جارتها أو استأجرت من أرضعتهء فلها الأجر؛ لأنها بمنزلة الأجير 
الفقكركالآن المعتووعلية العمل ولو ضوط أن ترضح نتسيهاء فا رضخ جارتهاء 
فلا أجر لها للمخالفة فيما فيه تفاوت. 

وقيل: لها الأجر؛ لأن المقصود من الإرضاع حياة الصبي»؛ وهما سواء فيه" 
وما بينهما من التفاوت يسير لا يُعتبر. ولو أرضعته بلبن غنم أو بقرء فلا أجر لها؛ 
لأنه إيجار؛ وليس بإرضاع. 


)١١(‏ وصل. 
)١(‏ سورةالطلاق:1. 


(5) يعني الإطعام. 


كانه ل حاو التوبت جد جر سك «م بد - ا 0 0 

(ولا يمنع الزوج) أي زوج الظئر (من وطئها)؛ لأنه حقه. فله نقض الإجارة 
إن لم يرض بها. هذا إذا كان النكاح بينهما ظاهراً بأن يشتهر بين الناس. أما إذا كان 
التكاح بالإقرار» فليس له نقض الإجارة. 

ولهم''' منعه من غشيانهاا"' في منزلهم مخافة الحبل» ولأنه ليس له ولاية 
الدخول إلى ملك الغير بغير أمره. 

(فإن حبلت: فله فسحٌ الإجارة)؛ لأن لبن الحامل يضر الصبي. وكذلك إن كان 
الصبي لا يرضع لبنهاء أو يقذفه أو يتقيؤه» أو تكون سارقة. أو فاجرة» أو يريدون 
السفرٌ؛ لأن كل ذلك أعذار. وكذلك إذا مرضت. وكذلك لو مات الصبي أو الظئر 
انتقضت الإجارة. 

(وعليها) أي على الظثر (إصلاح طعام الصبي) وقد بيناه آنفاً. 

(ولا تجوز الإجارةٌ على الطاعات. كالحجٌ» والأذانء والإمامةٍ وتعليم القرآنٍ. 
والفقه). 

أما الحج والأذان: فلقوله بكي لعثمان بن أبي العاص: «لا تأخذ على الأذان 
أجرأ»؛ فيُعرف بدلالة هذا النص عدم جواز أخذ الأجر على الحج ونحوه؛ كالصوم 
والصلاة. 

وأما الإمامة وتعليم القرآن: فلقولهيْظِة : «اقرؤوا القرآن» ولا تأكلوا به». 

وأما تعليم الفقه: فعرف ذلك بدلالة هذا النص المذكور. 

وفي الاختيار»: وكذا لا يجوز على تعليم الصنائع؛ لأن التعليم لا يقوم بالمعلم» 


)١(‏ أي لأهل الصبي. 
)20 أي من جماعها. 


4 ل سسب أل يار لحل المختار 
بل به وبالمتعلم» وهو ذكاؤه وفطتته» فلا يكون مقدوراً له أو نقول: هما شريكان. 
فلا يصح الإجارة من أحدهما. 

وفى «الأمالى»: ولو استأجر أستاذاً ليحذق الصغير لا يجوز؛ لأن الحذاقة 
لسن لهاغاية تعلومة: 

(وقيل) يعني قال بعض أصحابنا المتأخرين: (تجوز) الإجارةٌ (على التعليم) 
أي تعليم القرآن والفقه» حتى لو امتنع الوالد من دفع أجرته للمعلم يُحبس فيه. وإن 
لعدم التعارف. 

(والإمامة في زمانناء وعليه الفتوى) وبه('2 أخذ الشافعي والمتأخرون من 
اصحابناء ولحاجة الناس إليه» وظهور التواني في الأمور الدينية» وكسل الناس في 
الاحتسات7". 

وفى «المشكلات»: قال المتأخرون: تجوز الأجرة على الإمامة» والأذان» 
وتعليم القرآن» والحسابء والفرائضء والنحوء واللغة» وعليه الفتوى. 

(ولا تحوز) الأجارة (على المعاصيء. كالغتا. والتؤح)؛ لأن المعصية ل 
بالعقد. وإن قبض الأجر يجب عليه رده على صاحبه. 

وفى «المحيط): إذا أخذ المال من غير شرط يباح له؛ لآنه أعطى المال عن 
طوع بغير عقد. 


(ولا) تجوز (على عَسْب التَيِسٍ) لنهيه يك عن ذلك. العَسْبُ ضِرَّابُ المَخْل. 


)١١‏ أي بالجواز. 
)١(‏ أي رجاء النواب. 


كناف اهار التامتس سسب 050000 : " 
وعسب التيس: أن يستأجر التيس لِيَنْرْوَ على غمه. 
ويدخل فيه كل فحل كالحصان والحمار وغيرهما. 
أما النَّرْوَ بغير أجرء فلا بأس به وأخذ الأجرة عليه حرام. 


(ويجوز أخذ أجرة الحمام) مع جهالة قدر المنفعة للعرف, وإجماع المسلمين 


(والحجام) لما روي أنه يَكةْ احتجم وأعطى الأجرة. 

(ومن استأجر دابة ليحمل عليها طعاماً بقفيز منه) أي من ذلك الطعام (فهو) 
أي الإجارةٌ (فاسد)؛ لأنه جعل الأجر بعض ما يخرج من عمله. فصار كقفيز 
الطحان. وقد نهى بَثِيةَ عن قفيز الطحان. وهي أن يستأجر ثوراًء أو رحىّ ليطحن 
له حنطة بقفيز منها. ويبتني على هذا مسائل كثيرة تُعرف بالتأمل منها إذا دفع على 
حاتك غَْلاً لينسجه بالنصف. والمعنى فيه أن المستأجر ععجز عن الأجرة؛ وهو 
بعض المنسوج والمطحون؛ لأن ذلك إنما يحصل بفعل الأجيرء فلا يكون قادراً 
بقدرة عيره. 

(قال) صاحبٌ الثوب للخياط: (أمرثك أن تخيطه قباءً» وقال الخياط) أمرتني 
أن أخيطه (قميصاً: فالقول لصاحب الثوب) مع اليمين. وكذا إذا اختلفا في صبغ 
الثوب أصفرء أو أحمرء أو بزعفران, أو بعصفر؛ لأنه لو أنكر أصل الإذن كان القول 
قوله» فكذا إذا أنكر وصفه. 

(وإذا حلف) صاحب الثوب: (ضمن الخياطً)؛ لأن المالك إذا حلف كان 
التخنامط مخض دا يقي ]ذه فلرمة العهان إن كناء مكيه الفوك: ون قناء دض 
وأعطاه أجر مثله؛ أو ما زاد الصبغ في رواية. 
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(وإن قال) المالكُ للصانع: (حطْتّه بغير أجر» وقال الصانع: بل بأجر) فإن 
كان قبل العمل يتحالفان» ويبدأ بيمين المستأجر؛ لأن كل واحد منهما يدعي عقداًء 
والآخر ينكره؛ لأن أحدهما يدعي هبة العمل» والآخر يدعي بيعه» وإن كان بعد 
العمل: (فالقول لصاحب الثوب) مع يمينه؟ لأن الصانع يدعي الأمر الحادث» وهو 
العقد. وصاحب الثوب ينكره» وهذا قول أبي حنيفة. 

وفي «الاختيار»: وذكر أبو الليث عنه في «العيون» إن كانت الخياطة حرفتّه 
فله أجر مثله عملا بالعغرفء وإلا فلا أجر له» ويكون متبرّعاً لما بينا. 

وقال أبو يوسف: لا أجر له إلا أن يكون معاملة» فيكون له الأجر جرياً على 
عادتهها: 

وقال محمد: إن اتخذ حانوتء وانتتصب لعمل هذه الصناعة؛ فله الأجره وإلا 
فلاء وعليه الفتوى؛ لأنه دليل على العمل بالأجرة عرفاً. والمعروف كالمشروط. 

قال محمد: لو أمره أن ينقش اسمه على فصّهء فنقش اسم غيره ضمنه؛ لأنه 
فَوَّتَ غرضه. وهو الختم فصار كالاستهلاك. ولو استأجره ليحفر له بثراً بأجر 
مسمى» وسمى طولهاء وعرضها جاز» وفي القبور يجوز وإن('2 لم يبين ذلك؛ لأنه 
معلوم عرفاً. فإن وجد باطن الأرض أشدَّ فليس بعذر. وإن تعذر الحفر» فهو عذر. 
ولا يستحق الأجر حتى يفرغ؛ لأنه عمل واحد لا يُتتفع به قبل التمام. 

(وإذا خريّت الدارء أو انقطع شِرْبٌ الضيعة. أو ماءٌ الرّحَى) انفسخ العقد 
لفوات المعقود عليه وهي المنفعة قبل القبض؛ لأنها تحدث شيئاً فشيئاء وصار 
كموت العبد المستأجر. 


)١(‏ وصل. 


كتاب الااجا رات ل 0-0006 ال 0 آم 


وقيل: لا ينفسخ» 52 قالوا: 00000 
نضّاة"2 لو انهدم البيت المستأجرة: فبناه الآجر ليس للمستأجر أن يمتنع. وذلك 
لأن أصل المعقود عليه لا يفوت؛ لأن الانتفاعَ بالعرصة ممكن بدون البناءء إلا أنه 
ناقصء فصار كالعيب» فيستحق الفسخ. ولو وجد بها'" عيباً يخل بالمنافع كمرض 
العبد والدابة وَدّها 9" وانهدام بعض البناء» فله الخيار إن شاء استوفى المنفعة مع 
العيب» ويلزمه جميع البدل؛ لأنه رضي بالعيب» وإن شاء فسخ؛ لأنه وجد العيب 
قبل القبض؛ لأن المنفعة توجد شيئاً فشيئاء فكان له فسخه. فإذا زال العيب» أو إزالة 
المؤجرء فلا خيار له. 

(أو مات أحذهما) 5 أحل المتعاقدين (وقد عَقَدّها) أي الإجارة (لنفسه) 
الواوفي اوقد للحال (انفسخت) الإجارة؛ لآنها :: تعن شاعة فساعة وبالموت 
اتتقل المنفعة أو الأجرةٌ إلى الورئة» فتبطل الإجارة؛ لأن الْعَقدَ لم يوجد منهم. 

وعند الشافعي: لا تنفسخ؛ لأنها كبيع العين» والبيع لا ينفسخ بموت العاقدين 
أو أحدهماء فكذا هذا. وهذا إذا عقدها لنفسه. 

أما إذا عقدها لغيره لم تنفسخ بموت من عَقَدَ لعدم الانتقال إلى الورثة» 
كالوصي والولي وم الوقف والوكيل بالإجارة. 

وأما الوكيل بالاستئجار إذا مات تبطل الإجارة؛ لأن التوكيل بالاستئجار 
توكيل بشراء المنافع» فصار كالتوكيل بشراء الأعيان» فيصير مستأجراً لنفسه. ثم 
يصير مؤجراً من الموكل» كذا في «الذخيرة». 


)١(‏ صريحاً. 
(؟) أي بالعين المستأجرة. 
(7) أي فرارها. 


١‏ بستجححججيييه | , يناه حل المحنار 


(وتُفْسَحْ الإجارة بِالعُذْر) وقال الشافعي: لا تُفسخ إلا بالعيب؛ لأن المنافع 
عنذهة بمنزلة الأعيان» فأنسه البيع. 


ولنا: أن المنافع غير مقبوضةء وهى المعقودٌ عليهاء فصار العُذْرٌ في الإجارة 
كالعيب قبل القبض في الببع» فتفسخ به؛ إذ المعنى يَجْمَعهُمَاه وهو عجر العاقدٍ عن 
الْمُضي في موجّبه”'". إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحق به'"»: وهذا هو معنى العُدر 
عندنا. 


وهو (كمن استأجر حانوتاً ليتجر: فأفلس) وكذا لو استأجر إنسانا ليقلع ضرسه. 
فسكن وجعٌهء أو ليقطع يده لآكلة» فسقطت الآكلة. 

(أو آجر شيئاً) كالدار والحانوت (ثم لزمه دينٌ ولا مال له سواه) الواو في 
«ولا مال» للحال» أي والحال أنه لا مال للمؤجر سوى ذلك الشيء يفسخه!"2. 
ويسفةة 'القفناءذنة: احا لورعي الصرح باروضير ل زمه لدعا وير 
حبسه على الدين. والإجارةٌ على تقدير الإفلاس» فيفسخ م للضرر. 

قال الفقيه أبو الليث: هذا إذا كان الدين ظاهراً. فإن لم يكن ولكنه أقر بالدين 
وكذبة الفستاجن أو الآجرجاز إقراره: ويكون عدر عتد أبى خنيفة خلفاً لهما: 

وفي «التجريد»: لو آجر نفسه في عملء وهو ممن يعاب به فله الفسخ. 

وفي «النوازل»: لو استأجر إبلآء ثم اشترى بغلاً لا يكون عُذراً في الفسخ. 
ولو اشترى إبلاً يكون عَذراً. 
)١(‏ عقد. 
(؟) عمّد. 


(*) عقد. 


(1) شيء. 


كتاب الإجارات ----- سس ببيبييب ب تق 

(أو استأجر دابة للسفرء فبّدَا له) أي ظَهَرَ للمستأجر رأي ترك السفر؛ إذ ربما 
قَصَدّ الحج. ففات وقته» أو سافر لإحضار الغريم؛ وقد حَضّرٌ ولو جَرّى على موجب 
العقد يلزمه ضرر زائد لم يلزمه بالعقد. 
لأنه يمكنه أن يبعث دابته على يد غيره. 

وعن الكرخي: إن مَرِضَ المكاريء فهو عذر؛ لأنه لا يخلو عن نوع ضررء 
فيعذر حالةً الاضطرار لا حالة الاختيار. 

ثم الفسخ بهذا الأعذار إنما يكون بقضاء القاضي على رواية «الزيادات». 
حتى لو باع المؤجِرٌ المذكورٌ دارّه؛ أو حانوته قبل القضاء لا يجوز. 

وعلى رواية «الأصل)7١':‏ يكون الفسخ بدونه فيجوز بيعه» وأصحهما الأولى؛ 
لأن الفسخ مختلف فيه فيتوقف على القضاء كالرجوع في الهبة. 

ومن المشايخ من وق بينهما(" بأن العُذْرٌ إن كان ظاهراً لم يحتج إلى 
القضاءء وإن كان غير ظاهر كالدين الثابت بإقراره يحتاج إلى القضاءء ليصيرٌ العذرٌ 
بالقضاء ظاهراًء كذا فى (التجريد). 

وفي «الاختيار»: وعلى رب الدار عمارتهاء وإصلاح مَيّازِيها”" وبئر الماء 
وكظرةك النالوضة الكلفة من اتفال المستا عو :وكل ماكر ضرا بالسكى إن 
لم يفعل» فللمستأجر أن يخْر ع7 
)١(‏ أي المبسوط. 
(؟) أي بين رواية الزيادات وبين رواية الأصل. 


(*) جمع ميزاب. 
(:) عن الدار. 


مم ا 200 052006 خل المحتار 
وإن رأى هذه العيوبّ وقتَّ الإجارة؛ فلا خيار له؛ لأنه رضي بالعيب. وعلى 

المستأجر رمىٌ التراب والرَّمَادٍ المجتمع في الدار من كَنْيه؛ لأتدة لسن فق يات 

السكنى» وكري نهر رحى الماء على الأجر. إلا أن يكون شَرّطّه على المستأجر. 


اب ال هل م 


كتاب الرهن 


وهو في اللغة: مطلق الحبس» قال تعالى: «( لظن اكيت ه١١‏ أي محبوسة. 

وفي الشرع: الحبس بمالٍ مخصوص بصفةٍ مخصوصة. 

ويطلق على المرهون تسمية للمفعول باسم المصدر. 

(وهو) أي الرهنٌ (عقدٌ وثيقة)”'" للاستيفاء» لا بد فيه من الايجاب والقبول 
كسائر العقود (بمالٍ مضمون بنفسه) أي بمثله إن كان مثليّاء وبقيمته إن كان قيمياء 
فإن القيمة مله معنىٌّ» كالمغصوب, والمهر» وبدل الخُلع والصلح عن دم العمد. 
فيجوز الرهن بها؛ لأنها مضمونة ضماناً صحيحاً يمكن استيفاءٌ الدين منه. 

احترز بقوله: (مضمون بنفسها عن مال مضموبنٍ بغيره كالمبيع في يد البائع» 
فإنه لا يصح الرهنٌ به؛ لأنه إذا هلك في يد البائع لا يضمن شيئاً؛ ولكنه يُسقط 
يصح الرهن به. 

(يمكن استيفاؤه منه) أي يمكن استيفاءٌ ذلك المال من الرهن كالديون. 

قيد بقوله: «يمكن»؛ لأنه إذا لم يمكن استيفاؤه منه'" لا يجوز الرهن به 


بسبعتششتته اكبيد و 


."8 سورة المدثر:‎ )١( 


(1) محكم. 


)1١(‏ رهن. 


ا تت ا ات 2 1ت 1 ا ات الإيثار لحل المختار 
يجوز لعدم إمكان استيفاء الحد والقصاص من الرهن.ء وكالوديعة» والعارية» ومال 
المضاربة» والشركة» والمستأجرء ونحوهاء فإنه لا يجوز الرهن؛ لأن الرهن مقتضاه 

(ولا يتم) الرهنُ (إلا بالقبيض) وفيه إشارة إلى أن القبض شرط اللزوم؛ كما 
في الهبة؛ لأنه قبضٌ بعقد مشروعء فأشبه البيع. 

وقال بعض: إنه شرط الجواز» وبه قال محمدء كذا فى «المغنى». 

(أو) يتم (بالت: لتخلية) أي برفع الموانع من قبض المرتهن في زمانٍ ب يمكنه القبيض 

(وقبل ذلك) أي قبل القبض والتخلية (إن شاء سلّم) أي إن شاء الراهنُ سلم 
الرهن للمرتهن (وإن شاء لا يسلم)؛ لأنه عقد تبرع. ألا يرى أنه لا يجبر عليه. وروي 
عن أبى يوسف: أنه!'2 لا يثبت إلا بالنقل؛ لأن قبضه موجب للضمان ابتداءًء فلا 

ولنا: ما قررناه. 

وفي «الاختيار»: ولا يجوز بالشفعة» ولا بالدرك» ولا بدين سيجب؛ لأنه 
وثيقةٌ بمعدوم ولا بالقصاص في النفسء وما دونها لعدم التمكن من الاستيفاء. 

وعكو اانه الخطاء .ويكوق وهنا بالا زكر" أعالا بفودكن النق نا ونمو اموز 
بالكفالة بالتفس لتعذر الاستيفاء» ولا بأجرة النائحة والمغنية؛ لأنه غيرٌ مضمون. 


(؟) دية. 


فض 


كتاب الرهن - 

ولا يجوز للمرتهن؛ لأنه يملك الفسخ بغير شرطء فلا يفيد. 

ولا يجوز رهن ما لا يجوز بيعه كالحر والمدبر وأم الولد والمكاتب والميتة 
والدم؛ لأنه لا يمكن الاستيفاء منهاء فلا يحصل التوثق. وكذا جذع في سقفء وذراع 
من ثوب, وأشباهه. ولما مر. 

ولا يجوز للمسلم رهن الخمر والخنزير. 

ويجوز للذمي؛ لأن الرهن والارتهان للوفاء والاستيفاء. 

ولا يجوز للمسلم ذلك من الخمرء ويجوز للذمي. 

ثم الرهن على ثلاثة أضرب: 

-١‏ جائز. 

- وباطلء وقد ذكر ناهما. 

*- وفاسدء وهو رهن المبيع» ورهن المشاع؛ والمشغول بحق الغيرء أو اشترى 
عبدأء أو خلا ورهن بالثئمن رهناء ثم ظهر العبد حرا والخل خمرأء أو قتل عبداًء 

قال القدوري في شرحه: يهلك بغير شيء؟ لأن المبيع غير مضمون بنفسه. 
والقبض لم يتم في المشاع والمشغول» ولم يصح في الحر والخمرء كما رهنه ابتداء. 

ون ص( محمد في «المبسوط) والجامع»: أن المقبوض بحكم رهن فاسد 
مضمونُ بالأقل من قيمته ومن الدين؛ لأن الرهن انعقد لمقابلة المال بالمال حقيقة 
في البعضء وفي البعض في ظنهماء لكنه فسد لنقصان فيه؛ لأنه لا يمكن استيفاؤه 


)١(‏ صرح. 


عم 000 سني سسيسسيد سب الإيثار لحل المختار 
من الرهن» فيكون مضموناً بالأقل منهماء كالمقبوض في البيع الفاسد مضمون 
بقيمته» فكذا هذاء إلا أنه يضمن الأقل منهما هنا. 

أما إذا كانت القيمة أقل: فظاهر. 

وأما إذا كان الدين أقل: فلأنه إنما قبضه ليكون مضموناً بالدين» والمختار 
لمم 

وفي «القنية»: المرتهن يتفرد بفسخ الرهن دون الراهن» حتى لو ردهء وقال: 
فسختٌ الرهن» ولم يرض الراهن» وهلك لا يسقط شيء من الدين. 

(ولا يصح) الرهن (إلا مَحُوزًَ) أي مقسوماً. 

احترز به عن رهن المشاعء فإنه غير جائز. 

وفي «فصول الأستروشني» في الفصل الثاني: ولو قضى القاضي بجواز رهن 
المشاع ينفذ قضاؤه. فإذا وقع الرهن مشاعاً ينبغي أن يُلحق بآخره حُكم حاكم حتى 
عححة ١‏ 

مُمَرّغا) عن الراهن ومتاعه. حتى لو رهن دارأء وسلمهاء وهو(" فيها لا يتم 
حتى يسلمها ثانياً بعد خروجه منها؛ لأن التسليم الأول لم يصح لشغلها به. 

مراف اتصياله""؟ رخيوه انضال خدرقة 

احترز به عن رهن الثمر على رأس الشجر دون الشجرء فإنه غيرٌ جائز؛ لأن 


يدون القبضء والقبض لا يمكن بدون هذه الأوصاف. فلا يصح الرهن بدونها. 


)١(‏ حال. 
(؟) رهن. 


كتاب الرهن سحتو وود بيد وص يك اا د س1 5 5 : 


(فإذا قبضه المرتهن: دخل) الرهن (في ضمانه) أي ضمان المرتهن. 

وقال الشافعي: لا يدخل الرهن في ضمان المرتهن» بل يكون عنده أمانة؛ لأن 
الرهن للاستيثاق» فإذا صار مضموناء وسقط الدين بهلاكه فات معنى التوثق عنه(). 

ولنا: أنه(" محبوسٌ بالدين» ومقبوضٌ لأجله. فلو كان الدينٌّ مقبوضاً كان 
ومنو ؛ لأن الدائن إذا أخذ ما على المديون من الدراهم يجب عليه رد مثل ما 
أخذه؛ فيتقاصان, هذا هو الطريق في قبض الديون”". فإذا كان قبض الدين مضموناً 
يلحق به ما هو مقبوضٌ لأجله. كما جَعِلَ المقبوض على سوم الشرى كالمقبوض 
بعد البيع دفعاً للضرر عن مالك العين. 

(ويَهْلِكُ) الرهن (على ملك الراهنٍ حتى يكمّته) أي يكفن الراهن الرهن؛ لأنه 
ملكه حقيقة وهو أمانة في يد المرتهن» حتى لو اشتراه لا ينوب قبِصٌ الرهن عن 
قبض الشراء؛ لأنه قيض أمانة» فلا ينوب عن قبض الضمان. وإذا كان(؛) ملكه!2, 
فمات كان عليه كقنه. 

(ويصير المرتهنٌ مستوفياً من ماليته قَدْرَدَبْنِهِ حكما) أي شرعاً لا حقيقة 
(والفاضلٌ) من الدين (أمانةٌ) في يد المرتهن لا يضمن ما لم يتعدَّ في هلاكه. 


(وإن كان) الرهن (أقل) من الدين (سقط من الدَّيْنِ بقَذْرِه) أي بقدر الرهن» 


ورجع المرتهن بالفضل. 
(١)رهن.‏ 
(؟) رهن. 


(") لأنه مثلا إذا كان لزيد على عمرو ألف درهم؛ فقضى عمرو الألف إلى زيد فكأنه صار لعمرو ألفا 
على زيد» وكان لزيد ألفاً على عمروء فتقاصا الألف بالألف هذا الطريق في قبض الديون. 

(5) رهن. 

(65) راهن. 


جب كت و و ا ا ان ست و ب 2 - الايثار خل المختا. 

وقال زفر: الرهن مضمون بالقيمة؛ لأن الزيادة على الدين مرهونة» لكونها 
متحيوسة يةعافتكون مضمؤنة » اعتبارا بقدر الدية» 

ولنا: أن المضمون قدرٌ ما يستوفيه من الدين» فعند زيادة قيمته الزيادة أمانة؛ 
لأنها فاضلة عن الدين» وقد( قبضها بإذن المالك» وعند النقصان قد استوفى 
قيمته» فبقى الباقى عليه كما كان. 

ع 0 و 7 

وفي «الأجناس»: لو شرطا ألا يسقط الدين إن هلك الرهن كان الشرط باطلاء 
والرهن جائز |0" . 

وكذا لو نَقَصّ العَيّْنٌ من حيث العَين يَسقط الدينٌُ بقدره. 

ولو نَقَصّ من حيث السَّعْرٌ لا يُسقط. 

(وتُعْتَبرَ القيمة يوم القبض)! لأنه يومئذ دخل في ضمانه» وفيه يثبت الاستيفاء 
يدأء ثم يتقرر بالهلاك. وإن اختلفا في القيمة؛ فالقول للمرتهن؛ لأنه ينكر الزيادة 
والبيئة للراهن؟ لأنه يثيتها. 

(وإن أودعه) أي إن أودع المرتهن الرهن (أو تصرّف) المرتهن (فيه) أي في 
الرهن ببيع» أو إجارة» أو إعارة» أو رهن» ونحوه (ضمنه) أي ضمن المرتهنٌ الرهن 

وكذا إذا تَعَدَّى فيه كاللَبْسِء والركوب. والسكنىء والاستخدام؛ لأنه متعد 
في ذلك؛ إذ هو غير مأمور به من جهة المالك؛. والزائد على قدر الدين أمانة, 
والأمانات تُضمن بالتعديء ولا ينفسخ عقد الرهن بالتعديء ولأنه مارضي إلا 


)١(‏ حال. 
)١(‏ فيضم بهلاكه. 


كتاب الرهن .- د 000000 4 
بحفظه. والناس يختلفون فيه. وكان مخالفاً بخلاف زوجته وولده وخادمه الذي 
في عياله؛ كما سيجيء؛ لأن الإنسان إنما يحفظ ماله غالبا بهؤلاء» فيكون الرضا 
بحفظه رضا بحفظهم. فلا يضمن. 

وفي «الاختيار»: ولْبْسٌ الخاتم في خنصره تعد وفي غيرها حفظٌ والتقلد 
بالسيف والسيفين تعد للعادة» وبالثلاث لاء ووضع العمامة والطيلسان على الرأس» 
كما جرت به العادة تعد» ووضعهما على العاتق أو الكتف لاء والتعمم بالقميص 
ليس بتعدٍء ووضع الخلخال موضع السوار» وبالعكس” ليس بتعد؛ ولبسهما 
موضوعهما تعد. 

(ونفقة الرهن» وأجرةٌ الراعي على الراهن) لأنه ملكه. فما يُحتَاجٍ إليه في بقائه 
من الكسوة وغيرها يكون عليه. وكذا عليه أجرةٌ سَقَي البستان وتلقيحٌ النخلة» والقيامُ 
بجعناليحة"") :ولو يلرام عن الإنقاي أمر القاضي المزتهن بأ دقاف علياواتم جم 
على الراهن وإن”" مَلَكَ الرهنٌ؛ لأنه لا يكون رهن بالنفقة» كذا في «الخلاصة». وإن 
أدى أحدّهما ما يجب على الآخَر يصير متطوعاًء كما إذا قضى دين غيره بغير أمره. 
وإن أدى بأمر القاضي يرجع عليه؛ لأن للقاضي وللادة عافد كذا في «التوفيق». 

(ونماؤه له) أي نماءٌ الرهن للراهن, لبقائه على ملكه كالولد. 

(ويصير) النماءٌ (رهناً مع الأصل). 

وقال الشافعي: لا يصير النماءٌ رهناً مع الأصل؛ لأن تَعِينَ عين الرهن للبيع لا 
يستدعي تعينَ عينٍ آخرٌ. 
)١(‏ أي وضع السوار موضع الخلخال. 


6 رهن. 
(*) وصل. 


2 
ولنا: أن حكم الرهن لما كان هو الحبس بالدين سَرَى إلى الفروع؛ إلا أنه د(إن 
هلك) النماء (يَهْلِكُ بغير شيء)؛ لأنه لم يدخل تحت العقد مقصوداًء فلا يكون له 
ِسْطُ من الدين» ولأن المرتهن لم يقبضها بجهة الاستيفاء» ولا التزم ضمائّهاء فلا 
يلزمه كولد المبيعة قبل القبض مبيع» وليس بمضمون على البائع» ولا معتبر بنقصان 

القيمة''' وزيادتها؛ لأن ذلك يختلف باختلاف رغيات الناس. 

أما العين لم يتغير» والقبض ورد على العين دون القيمة» وغلة العقار» وكسب 
الرهن ليس برهن؛ لأنه غير متولد منه» ولا بدل عنه ككسب المبيع وغلته» وكذا في 
«الاختيارا. 

(وإن بقي) النماء (وهلك الأصل: افتكّه) أي خلّص الراهنٌ النماء (ببحصته) 
أي بحصة النماء. 

(يُقَسَمٌ الدينُ على قيمة النماء يوم المَكَاكِ)؛ لأن النماءَ إنما صار مقصوداً 
ومقابلاً بشيء من الدين وقتّ الفكء ولهذا لو هلك الود بعد هلاك أمه قبل الفكاك 

وفي «الصحاح»: فكاك الرهن بالفتح ما يفك به والكسر لغة. 

(وقيمةٍ الأصل) أي ويُقْسَمٌ الدَيْنُ على قيمةٍ الأصل (يومَ القبض)؛ لأنه كان 
مضمونا بقبضه؛ فاعتبر قيمة يومه. 

(وتَسْقَطُ حِصَّةٌ الأصل) يعني بعد قسمة الدين على قيمة الرهن والنماء تسقط 
حصة الأصل؛ لأنه كان مقابلاً بالدين ومقصوداء ويفتك الراهن النماءَ بحصته. مغلا 
إذا كان قيمةٌ الأصل ألفاًء وقيمةٌ الولد ألفاء فالدينٌ بينهما نصفان. فإن مات الولدٌ 


)١(‏ أي قيمة الرهن. 


نات الر هر 3 
ذهب بغير شيء» وبقيت الأمٌ بجميع الدين. وإن ماتت الأم» وبقي الول فإن افتكه 
افتكه بنصف الدين. وجاك اراد يعد موه امراب يبن تي 000 
الدين بموت الأم. ولو لم يمت واحد منهماء ولكن نَقَصَت قيمة ة لآم فصارت 
خمسمائة» أو زادت» فصارت ألفين» والولد على حاله؛ فالدينٌ بينهما('» نصفانء 
ولا يتغير عما كان. وإن كانت الأمّ على حالهاء وانتَقصّت قيمةٌ الوليه فصارت 
خمسماثة» فالدينٌ فيهما أثلاثاً: ثلثان في الأم» وثلث في الولد. ولو زادت قيمة 
الولده فصارت ألفين فثلثا الدين في الولد» والثلثُ في الأم» حتى لو هلكت الأم 
بقي الولدٌ بثلثي الدين» كذا في «المحيط». 

ضور اخوس؟ كان فعا لاض عكر موقي الا و و1 8 
تح عقر ان 2 اكب در عاييها رد سد العاء اده ل ا د 
والباقي سَاقِط . 

(وتجوز الزيادةٌ في الرهن) وقال زفر: لا تجوز كما في الدين. 

ولنا: أن الرهن إذا زيد يصير الشيوعٌ في الدين بأن يصير الزائدٌ بمقابلة بعض 
الفجيدة لقي نجلا وغل "البو ليزةاكسار الراقر عفن انزو اتا زياد 
الدين كما نين 

ثم إذا صحت الزيادةٌ في الرهن قسم الدينٌ على قيمتها يوم قبضهاء وعلى 
قيمة الأول يوم قبضه؛ لأن كلا منهما دحل في الضمان يوم قبضه. 

صورته: إذا رهن عبد يساوي ألفاً بتسعمائة» ثم ردَّ عبد آخرٌ يساوي خمسمائة 
)١(‏ أي بين الأصل والولد إن مات الأصل بعد. 


(؟) حال. 
() رهن. 


العسبي ع ييح بلليييييضيييد] در ان 


ليكون رهنا بها مع العبد الأول يُقِسَّم الدينُ على قيمة الأصل والزيادة» فيكون الأصل 
رهناً ستماثة؛ والزيادة بثلاثماثة. 

(ولا تجوز) الزيادةٌ (فى الدين). 

وقال أبو يوسف: تجوز مثلاً إذا حَدَتٌ للمرتهن على الراهن دين آخرٌء فاتفقا 
على أن يكون الرهن رهن بالدينين. 

قال أبو حنيفة ومحمد: لا يجوزء أي لا يكون الرهن رهنا بالزيادة» لا أن نفس 
زياةة الاين غير جائرة؛ لأنها صجيحة اثفاقا. 

صورته: إذا رهن عبد قيمته مائتان بمائة» ثم أخذ من المرتهن مائة أخرى 
على أن يكون العبد رهناً بالمائتين معاء فهذا الرهن لا يجوز عندهماء فبقي الدين 
الغانى بلا رهن. ثم إذا هلك العبد استوفي نصف قيمته بالدين الأول» ونصف قيمته 
هلك أمانة» فلزم ضمان الدين الثاني على الراهن. 

له: القياس على جواز الزيادة في الرهن. 

ولهما: أن الزيادة في الدين تُفضي إلى شيوع الرهن؛ لأن بعضه يصير بمقابلة 
الدين الأول» وبعضه بالثاني» والشيوع''' فيه غير جائز'". 

(وأجرةٌ مكان الحفظ: على المرتهن) وإن”" كان في قيمة الرهن فضلٌ؛ لأن 
أجرة البيتٍ بسبب الحبس» وحق الحبس في الكل ثابت له. وكذلك مداواة الجرح 
إذا كان قيمته مثل الدين. أما إذا كان قيمته أكثرء فمنقسم على المضمون والأمانة» 


ا لاسا ساس يس سمه 


)١(‏ حال. 
)١(‏ فبقي الدين الثاني بلا رهن. 
(7) وصل. 


كا الرحط حعم. ببح 3 
فما هو مضمونء فعلى المرتهن وما هو أمانة» فعلى الراهنء كذا في اشرح الوقاية) 
لصدر الشريعة. 

وفي «الاختيار»: وكذلك أجرة الحافظء وجعل الآبق؛ لأنه7) يحتاج إلى 
إعادة يده ليرده على مالكه. فكان من مؤنة الرد» فيجب عليه. وإن كانت قيمته أكثرٌ 
من الدين» فعلى الراهن قدرٌ الزيادة؛ لأنها أمانة» فتكون يده” يد الأمانة» فتكون 
المؤنة على المالك» والخراج على الراهن؛ لأنه مؤنة ملكه. 

(وله أن يحفظه) أي للمرتهن أن يحفظ الرهن (بنفيه. وزوجته. وولدف 
وخاديمه الذي في عياله) فلا يشترط في المرأة أن تكون في عياله» ولا في الابن 
الصغير. والمعتبر فيه المساكنة. ولا عبرة بالنفقة» حتى أن المرأة لو دفعته”" إلى 

وأجيره الخاص كولده الذي في عياله. 

(وليس له) أي ليس للمرتهن (أن ينتفع بالرهن)؛ لأن حق المرتهن إنما هو 

(فإن أَذِنَّ له الراهن) أي إن أَذْنَ للمرتهن الراهن في الانتفاع (فهلك) الرهن 
(حالة الاستعمال: هلك أمانةً)؛ لأنه عارية على ما يأتي في بابها. 

قيد باحالة الاستعمال»؛ لأنه لو هلك قبل الاستعمال هلك مضموناً لبقاء 
يد الراهن. 

وكذا بعد الاستعمال لزوال يد العارية» وعود يد الراهن» بخلاف الغاصب 
)١(‏ أي المرتهن. 


(؟) مرتهن. 
(9؟) رهن. 


5 
إذا انتفع بإذن المالك فهلك المغصوبٌُ لا يضمن سواء هلك حالة العمل أو بعده. 
كذا في «الجامع الكبيرا. 

(ويصح رهن الدراهم والدنانير)؛ لآأنهما محل الاستيفاء. 

(فإن رُهِنّتْ) الدراهم أو الدنانير (بجنسهاء فهلكت سقط مثلّها من الدين)؛ 
لأن الاستيفاء حَصَل» فلا فائدة في تضمينه بالمثل؛ لأنه مِثْلِىٌ» ثم يدفعه إليه قضاء. 

(وكذلك كل مكيل وموزون) رهن بجنسه وا اختلفا0؟) في الجودة 
والرداءة؛ لآن الجودةً لا قيمةَ لها عند المقابلة بالجنس فى الأموال الربوية» هذا عند 
أبي حنيفة. 

وعندهما: تُعتبرٌ القيمة فيُقَوَّم بخلاف | لجف وو ركون وها مكانفه ان وهر 
إبريقٌ فضةٍ وزنه عشرة دراهم بعشرة دراهمء فهلك. 

فعند أبى حنيفة: هلك بالدين. 

وعندهما: إن كانت قيمته مثل وزنه أو أكثر فكذاء وإن كان قيمته أقل» وهى 
ثمانية مثلا يُشترى بثمانية دراهم ذهبء. ليكون رهناً مكانه» كذا في اشرح الوقاية») 

لهما: أنه لا وجه إلى الاستيفاء بالوزن» لما فيه من الضرر بالمرتهنء ولا إلى 
اعتبار القيمة؛ لأنه يؤدي إلى الرباء فصرنا إلى التضمين» بخلاف الجنس. 

وتجوابهماة هاه . 
)١(‏ وصل. 


(؟) أي الرهن والدين. 
(*) وهو قوله: إن الجودة لا قيمة لها إلى آخره. 


3 

(ويصح) الرهنٌّ (برأس مال السلمء وبدل الصرف). 

وقال زفر: لايصح؛ لأنه لو صح صار مستوفياً بهلاكه في مجلس العقد وهو" 
استبدالٌ لعدم المجانسة» وهو غيرٌ جائز. 

ولنا: أنه إنما يصير مستوفياً باعتبار ماليته» والمجانسةٌ ثابتةٌ بذلك الاعتبار, 
فبك رن سف ل فقو الوه ا تزينها كساتر لديو 

(فإن هلك) الرهن (قبل الافتراق) من المجلس (تم الصرف. والسلم» وصار) 
المرتهن (مستوفياً) ثمن الصرفء ورأس مال السلم حُكماً؛ لأنهما لم يَمْتَرِقَا إلا عن 
(بَطّلاآ) أي بطل الصرف والسلمء لفوات شرط صحتهماء وهو القبض في المجلس» 
وعلى المرتهن رد الرهن إلى صاحبه. فإن هلك في يده قبل الرد هلك برأس المال» 
وبدل الصرف» ويجب عليه ردهما على صاحبه» ويكون فى الزائد عليهما أميئاء كذا 
في «الينابيع». 

(ويصح) الرهن (بالدين الموعود. فإن هلك) الرهن (هلك بما سمي) من 
الدين» أي إن هلك الرهن في يد المرتهن» فللراهن على المرتهن المقدارٌ الذي 
وَعَدَ إقراضه. 

صورته: إن رهنه شيئاً على أن يُقرضّه درهماًء فهلك الرهن قبل القبضء فعليه 
أن يُعطيه درهماً. ولو قال: على أن يُقَرضَّه شيئاًء ولم يسم» فهلك أعطاه ما شاء!” 
)١(‏ استيقاء. 


(5) مرتهن. 


م لحم يس ايت د ا بشقحصحت | و يناد حل المختار 
والبيان إليه”")؛ لأنه بالهلاك صار مستوفياً شيئاًء فيصير كأنه قال عند الهلاك: وجب 
لفلان علي شيء. ولو قال: بدراهم يلزمه ثلاثة؛ لأنها أقل الجمع. 

وعن أبي يوسف: لو قال أَفْرضني ول هذا الرهن؛ ولم يُسمء فأخذه. وضاع. 
ولم يُقَرضْه قال: عليه قيمةٌ الرهن» كذا في «الاختيار». 

ثم اعلم أن الرهن إنما يكون مضموناً بالدين الموعود إذا كان الدين مساوياً 
للقيمة أو أقل. أما إذا كان أكثرء فلا يكون مضموناً بالدين» بل بالقيمة. 

(ومن اشترى شيئاً على أن يرهن بالشمن شيئاً بعينه) أي مُعيناً (فامتنع ) المشتري 
عن تسليم الرهن (لم يُجبر). 

وقال زفر: يُجبر المشتري على التسليم؛ لأنه مشروط في البيع» فصار من 

ولنا: أن الرهن تبرع من الراهنء ولا جبِرَ في التبرع. 

(والبائع إن شاء ترك الرهن) ورضي البيع بلا رهن (وإن شاء رد البيع)؛ لأنه 
فات الوصفٌ”' المرغوبٌ فيه؛ ولم يكن(" راضياً إلا به» فيتخير (إلا أن يعطيه) 

و ٍ ع 

أي يعطي المشتري البائع (الشمن حالا أو يعطيه) أي يعطي المشتري البائع (رهناً) 
مكانه (مثل) الشيء (الأول)» فحينئذ لم يتخيرا؟؟ لحصول المقصود. وهو الثمنء 
أو استيثاقه؛ لأنه مثلّه في القيمة. 

(وإن رهن عبدين بدين» فقضى) الراهن (حصة أحدهما) أي ما يحصه إذا 


سل سس سي سس سياه 
لللع سمت 
ممم - 


)١(‏ مرتهن. 
(؟) وهوالرهن. 
(") بائع. 
(4) بائع. 


كتاب الرهن 0 1 
سم الدينٌ على قيمتهما (فليس له أخذه) أي ليس للراهن أخدٌ أَحَدِ العبدين (حتى 
يقضي) الراهنْ (باقي الدين)؛ لأن الرهن محبوس بمجموع الدين. فيكون محبوساً 
بكل جزء من أجزائه حثا له على قضاء الدين. وكذلك إن سمى لكل واحد منهما 
شيئاً من الدين في رواية «الأصل». 

وذكر في «الزيادات»: له قبضه إذا أدَّى ما سمى له وهو قول محمد؛ لأنه 
محبوس بالقدر الذي سماه لهء ولهذا لو هلك هلك به. 

ووجه الأول: أن الصفقة واحدةٌ وإن0) عَتَن الكل وات منهها شيا . ولهذا 
لو قبل العقدٌ في البعض دون البعض لا يجوزء كما في البيع» كذا في «الاختيار». 

فإن هلك عند المرتهن بعد ما قضى الراهن ديته يسترد ما أعطاه. كما لو 
كان7' واحداً. 


وفي «القنية»: لوتز قن توي تنيع كنييية "1 خضي '» فقضى دينارين» ثم 


قال*©: يكون الرهن رهناً بما بقي من الدين» فهو رهن بالخمسة؛» حتى لو هلك 
يرجع الراهن بدينارين 

وفي فصول الأستروشني» في الفصل التاسع والعشرين: رجل دفع إلى رجل 
ثوبين» فقال: خذ أيهما شئتٌ رهناً بالمائة التي لك علي فأخذهماء فضاعا من يده لا 
يذهب من الدين شيء؛ وجُعل ذلك بمنزلة رجل له على رجل عشرون دينارأء فدفع 
الذي عليه الدين إلى الطالب مائة» وقال: خذ منها عشرين» فضاعت الماتة قبل أن 


)١(‏ وصل. 


(؟) عبد. 

(9) دنائير. 
(5) دنائير. 
(ه) راهن. 


٠م‏ 
يأخل» فهي من مال الدافع» والدين عليه على حاله. فكذا الرهن. 


(فإن رهن عيناً) واحدة (عند رجلين: جاز)؛ لأنه أضاف الراهن إلى جميعها 
صفقة واحدة» فتكون محتبساً بما رهنها به» وهو”'' مما لا يقبل التجزؤء فتكون 
محبوساً بكل واحد منهماء فإن تَهَايئَاه فكل واحد منهما فى حق صاحبه كالعدل. 

(فالمضمون على كل واحد منهما) أي من ذينك الرجلين (حصةٌ ديِه)؛ لأن 
الواجب على كل واحد منهما أن يضمن حصته إذا هلكت. فيصير كل منهما مستوفياً 
حقّه؛ لأن الاستيفاء متجزئ. 

(فإن أوفى أحدهما) أي إن أدَّى الراهن دين أحد الرجلين (نجميعها) أي 
جميع تلك العين (رهن عند الآخر)؛ لأن جميعها رهن عند كل واحد منهما من غير 
تفريق؛ لما بيناء وصار كحبس المبيع إذا أدى أحدٌ المشتريين حصته. ثم إن هلكت 
العينَ عند الآخر بعد ذلك اه ما ذاه كما لو كان(" واحداً؛ لأن كل واحد 
بالهلاك يصير مستوفياً ديه كذا في «التوفيق». 

(وللمرتهن مطالبة الراهن» وحبسه بدينه وإن كان الرهن في يده) «إن» هذه 
صل يتصل بقوله: «وللمرتهن مطالبة الراهن» أي وللمرتهن مطالبته وإن”؟» كان 
الرهن في يد المرتهن. لبقاء حقه في الدين» والرهن للاستيثئاق» فلا يمنع المطالبة» 
فإذا طالبه» ومَطّلَه 2 فقد ظلمه؛ فيحبسه القاضي جزاءً على الظلم. 


(١)رهن.‏ 
(؟) راهن. 
(:) مرتهن. 
(:)وصل. 
(د) أي أخره. 


المطل: طلب المهلة. 


كناب ال هز سل ١ه‏ 


(وليس عليه أن يمكنه من بيعه) أي ليس يجب على المرتهن أن يمكن الراهن 
من بيع الرهن (لقضاء الدين) من ثمنه7"؛ لأن حكم الرهن الحبس إلى أن يقبضص 
تمام الدين» لكن يؤمر المرتهن بإحضاره. لما بينا أن قبضه قبض استيفاء؛ فلو قَبَصَّى 
ديته مع ذلك يتكرر الاستيفاء على تقدير محتمل» وهو الهلاك في يده فإذا أحضره؛ 
قيل للراهن: سلّم الدينَ أوّلا ليتعين» وهو نظير بيع السلعة بالثمن. ولو هلك الرهن 
بعد قضاء الدين قبل تسليمه إلى الراهن استردًٌ الراهن ما قضاه لصيرورة المرتهن 
مستوفيا عند هلاك الرهن بقبضه السابق» ولكون الثاني استيفاءً بعد استيفاء. وهذا 
لأن الرهن ما دام في يد المرتهن يكون مضموناً عليه وإن!" استوفى الدين. وكذا 
لو هلك بعد ما فسَّخا الرهنّ مادام في يده؛ كذا في !شرح المجمع) لبر للك 


لمكن 


(وليس عليه أن يمكنه من بيعه) أي ليس يجب على المرتهن أن يمكن الراهن 
من بيع الرهن (لقضاء الدين) من ثمنه”""؛ لأن حُكم الرهن الحبس إلى أن يقبض 
تمام الدين» لكن يؤمر المرتهن بإحضاره؛ لما بينا أن قبضه قبض استيفاء» فلو قَبَضَّ 
ديته مع ذلك يتكرر الاستيفاء على تقدير محتمل» وهو الهلاك في يده فإذا أحضره 
قيل للراهن: سلَّم الدينَ أوَّلاً ليتعين» وهو نظير بيع السلعة بالثمن. ولو هلك الرهن 
بعد قضاء الدين قبل تسليمه إلى الراهن استردٌ الراهن ما قضاه لصيرورة المرتهن 
مستوفياً عند هلاك الرهن بقبضه السابق» ولكون الثاني استيفاءً بعد استيفاء. وهذا 
لأن الرهن ما دام في يد المرتهن يكون مضموناً عليه وإن”" استوفى الدين. وكذا 
لو هلك بعد ما فْسَحَا الرهنّ مادام في يده» كذا في شرح المجمع» لابن ملك. 


(١)رهن.‏ 
(؟) وصل. 


#مجكح ب 2 د كر الخار 


(وإذا باع الراهنٌ الرهنَ) بغير إذن المرتهن (فهو) أي بيعُْه (موقوف على 
إجازة المرتهن) فمتى أجازه صار ثمنه رهنا؛ لأن حقه كان في ماليته» فمتى لم 
يجزه. فولاية فسخ البيع إلى القاضي لا إليه. 

وقيل: ينفسخ البيع كعقد الفضوليء حتى لوافتكه الراهنٌ لا سبيلَ للمشتري 
عليه. قالوا: والأول هو الأصح؛ لأن التوقف إنما كان صيانة لحق المرتهن من 
البطلان» وحقه في الحبسء وذلك لا يمنع الانعقاد» فيبقى موقوفاً إن شاء المشتري 
صَبْرَ حتى يفتكه الراهن» وإن شاء فسخ بالقاضي لعجزه'" عن التسليم» وصار 
كإباق العبد بعد البيع قبل القبضء فإن المشتري يتخير» كما ذكرنا. 

(أو قضاء دينه) يعني إذا قَضَى الراهنٌ ديئه جاز البيع أيضاً؛ لأن المانع» وهو 
تعلق حق المرتهن به قد ارتفع'"". 

(وإن أعتق) الراهنٌ (العبدٌ الرهنّ نفذ عتقّه)؛ لأنه تَصَرَّفَ في ملكه. 

وقال الشافعى: لا ينفذ إعتاقه لتعلق حىّ المرتهن. 

(فطولب) الراهنٌ (بأداء الدين إن كان الدين حالاء وإلا) أي وإن لم يكن 
الدين حالّا (رَهَنَّ) الراهن (قيمةٌ العبد) مكائّه إلى أن يحل الدينُ دفعاً للضرر عن 
المرتهن. فإذا حل الدين» وهو من جنس حقه اقتص منه بقدره ورّدٌ الفضل. 


(وإن كان) الراهن (معييراً سعى العبدٌ فى الأقل من قيمته. ومن الدين)؛ لأنه 
(١)راهن.‏ 


(؟) خبر (إن1. 


امو سب يي حت تي ا ا ا يس 1 
محل تلف حقه. فهاهنا ثلاثة أشياء: قيمة العبد يوم القبضء وقيمته يوم العتق» والدين؛ 
فالواجبٌ عليه السعاية فى الأقل منهاء كذا فى «المشكلات؟. 


(ويرجع) العبد (به) أي بما سَعَاه (على المولى) إذا أيسر؛ لأنه قَضَاه بإلزام 
الشرع» ومن قَضَى دين غيره؛ وهو مضطر فيه” يرجع عليه» كمن أعار ثوبّه ليرهن 
بدين. كذا فإذا قضاه المعيرٌ يرجع على الراهن بما أداه لكونه مضطرًا فيه("')» بخلاف 
العبد المستسعى إذا أعتقه أحد الشريكين فيه" حيث لا يرجع على مولاه؛ لأنه 
سَعَى في دين نفسه لتحصيل العتق له عند أبي حنيفة» أو لتكميله عندهما. وكذا 
التدذبيرٌ والاستيلاد. لكنين! ‏ ينهيان في جميع الدين؛ ولايرجعان على مولاهما 
وإن0*© كان موسرا؛ لأنهما يؤديان الدين عن كسبهماء وهو مال للمولى» كذا فى 
(الخانية»). 

(فإن استهلك أجنبي الرهن, فالمرتهن يضمنه) أي يضمن الأجنبي (قيمته) 
أي قيمةً الرهن يوءَ الهلاك (فتكونٌ) القيمة (رهناً مكانه) أي مكانَ الرهن؛ لأن 
حقه ثابت فى حبس العين فكذا في بدله» فإن كانت قيمتّه يوم القبضي ألفا» وضمنه 
خمسمائة سقط من الدين خمسمائة» كأنها هلكت بآفة سماوية» كذا في «الاختيار». 


(وليس للراهن أن ينتفع بالرهن) لما فيه من تفويت حق المرتهن؛ وهو الحبس 
الدائم الذي يقتضيه العقد, كما بينا. 


(فإن أعاره) أي إن أعار الراهن (المرتهن) الرهن (فقبضه الراهنٌ خرج) 


)١(‏ قضاء. 

(7) قضاء. 

() أي في الرجوع. 
(:) أي المدبر وأم الولد. 
(5) وصل. 


4ه 
الرهنُ (من ضمانه) أي من ضمان المرتهن» حتى إذا هلك في يد الراهن هلك بغير 
شيء» لفوات القبضض عنه'''. 

(وله) أي للمرتهن (أن يسترجعه) أي يسترجع الرهن عن الراهن» ويأخذه 
عنه لبقاء عقد الرهن» ولهذا لو مات الراهن قبل رده؛ فالمرتهن أحق به”") من سائر 
الغرماء. وإذا أخذه عاد الضمان؛ لأن الرجوعَ لم يكن فائناً عن المرتهن» فمتى رجع 
عاد الرهن بصفته. فيعتبر قيميّه وقتّ الرهن الأول. ولو كان مكانه" غصب. فَرّجَمٌ 
المغصوبٌ منه المخغصوبٌ, ثم غَصَّبّهِ الغاصبٌ, فعلى الغاصب قيمتّه حين غَصَّبَ 
ثانياء كذا في «الفصول». 

(وإن وضعاه) أي إن وضع الراهنٌ والمرتهن الرهنَ (على يد عدلٍ) جاز. 
فتكون يده في حق الحفظ كيد الراهن لكونه أمانة عنده» وفي حق المالية كيد 
المرتهنء حتى يتم الرهنٌ بقبضه. ويجوز أن تُجْعَلَ اليد الواحدةٌ في حكم اليدين 
كيد الساعي'؟» فإنها جعلت كيد المالك. حتى إذا قدّم الزكاة» فانتقص النصابٌء 
فصار عند آخر الحَوْلٍ يَتِمٌّ بما في يد الساعي تجب عليه الزكاةٌ» وجُعلت كيد الفقير» 
حتى لا يملك استرداده. 


(فليس لأحدهما أخذه) من يد العدل؛ لتعلق حقهما به”*2 الراهن فى الحفظ» 
والمرتهن في الاستيفاءء فليس لأحدهما إيطال حق الآخر. ولو دفعه" العدلٌ إلى 
(١)رهن.‏ 
(١)رهن.‏ 
(7)رهن. 
(:) عاشر. 
(3) رهن" 
(١)رهن.‏ 


5 
الراهن أو إلى المرتهن ضَوِنَ؛ لأنه مودّع الراهن في حق العين» ومودعٌ المرتهن 
في حق المالية» وكل منهما أجنبي عن الآخر. والمودّع يضمن بالدفع إلى الأجنبي. 
فإذا ضمنه بالدفع إلى المرتهن يملك العدلٌ الرهنَ فلا يَضْمَنُ المرتهن إذا هلك 
في يله ما لم يَتَعَدَ فيه. 

(وَيَهْلِك) الرهرٌ فى يد العدل (من ضمان المرتهن)؛ لأن يده كيد المرتهن: 
فيكون" فظيهونا عليه | 

(ويجوز أن يوكل) الراهنٌ (المرتهنّ وغيرّه) كالعدل أو الأجنبي (على بيع 
الرهن) عند حلول الأجل لقضاء الدين؛ لأن المرهون ملكه؛ فيملك التوكيل ببيعه. 
فإذا باعه الوكيل يكون الثمنٌ رهناً مكانه ما لم يعض به الدينٌ» لقيامه مقام الرهن 
المقبوضء فإذا هلك هلك من مال المرتهن. 

(فإن شرطها أي الوكالةً (في عقد الرهن لم ينعزل) الوكيلٌ (بموت الراهن 
ولا بعزله)؛ لأنه تعلق به حق المرتهن» وفي العزل إبطالّه» ولهذا يجبره القاضي 
على بيعه» كما يُجبر الوكيل بالخصومة بطلب الخصم إذا امتنع عن الجواب. فإن 
فى الكل عو ميهد ؟ ببيية التناضنى: 

قيد بقوله: «في عقد الرهن»؟ لأن التوكيلٌ لو وجد بعده لا يتعلق به حقٌ المرتهن؛ 
فينعزل بعزله. 

وقيل: يتعلق به حق المرتهن» ويلحق بأصل العقد. فصار كالمشروط فيه. 

قال فخر الإسلام: وهذا أصح. ولهذا أُطلق الجوابٌ في «الجامع الصغير»: 
ولم يُفَصَّلْ بين كونه مشروطاً في العقد وغيرٌ مشروط. 


ذم سمغ شم لبلب الإيثار لحز المختار 

(وإذا مات الراهنٌ) وكان له وصي (باع وصيه الرهنّ» وقَضَى الدينَ) للمرتهن؛ 
لأن الدينَ حل بموته؛ والوصيٌ قائم مقامه» ولو كان الراهنٌ حيّاً كان له بيعه لإيفاء 

(فإن لم يكن له) أي للراهن (وصي نَصَبٌ القاضي من يَفْعَلُ ذلك) أي تَصَّبَ 
القاضي من يبيع الرهنء ويَقَضِي الدينَ للمرتهن؛ لأنه نُصِبَ لمصالح المسلمين» 
والنظر لهم عند عجزهم. والنظرٌ فيما ذكرنا؛ لأنه(') محتاج إلى قضاء ما عليه من 
الديون الحائلة بينه وبين الجنة. 
المديونٌُ غيبةٌ منقطعةٌ فرفع المرتهنٌ الآمرٌ إلى القاضي حتى يبيع الرهنٌ بلدينه ينبخ 
أن يجوز وأنه كان واقعاً في الفتوى. 

(ومن استعار شيئاً ليرهنه جاز) وإن() لم يسم مايرهنه به؛ لأن الإطلاقق في 
العارية معتبر؛ لأنه لا يفضى إلى المنازعة. 

وله: أن يرهنه بأي قدر شاء_ وأي نوع شاء ممن شاء عملا بالاطلاق. 

(فإن عين) المستعيرٌ (ما يرهنه به) أي ما يرهن المستعارٌ به (فليس له) أي 
ليس للمستعير (أن يزيد عليه) أي على ما عَيِّنَهُ (ولا ينقص منه) أي مما عينه. 

أما الزيادة» فلأنه ربما احتاج المعيرٌ إلى فَكاك الرهن. فيؤدي قدرّ الدين» وما 
رضي بأداء القدر الزائد على ما عينه؛ أو لأنه يَتَعَسّر عليه ذلك» فيتضرر به. 


وأما النقصانٌ فلأن الزائد على قدر الدين يكون أمانةٌ» وما رضي إلا أن 


.نهار)١(‎ 
.لصو)١؟(‎ 


كات الره سس ا سس سس سس سس سس ب اه 
يكون مضموناً كله فكان التعبينُ مفيداًء فيتقيد به وإن رهنه بجنس آخرٌ ضمن» 
لأنه لم يَرْض به. 

وكذا"' لو عين رجلاء فرهن عند غيره» لتفاوت الناس في الحفظ. وكذا 
لو :قندة وللة 3و هأ خرى لسن والمف إن نا بدتااراء لموحيد 
حَالَفَء وإن شاء ضمن المرتهن؛ لأنه قَبَضَ ماله بغير أمره» فإن ضَمّر9" الراهنَ 
مَلَكَ الرهنَ» فصار كأنه رهن ملكه. ويترتب عليه أحكامّه. وإن ضَمِّنَ المرتهن 
رجع بدينهء وبما ضَمِنَ على الراهن؛ لأنه بسببه وغروره. ولو رَهَنّْهِ يما عن فهلك 
في يد المرتهن صار مستوفيا ديّنه لما تقدم. وعلى الراهن للمعير مثلّه؛ لأنه صار 
قاضياً ديته» فيرجع بمثله. ولو دخله عيب تُقِصٌ من الدين بحسابه» ويضمنه لرب 
العارية. ولو كانت قيممُه أفل من الدين ضمن الراهنٌ للمعير قيمتّه؛ لأنه ضار فاضي 
من دينه بقدرها. ولو هلك عند المستعير قبل الرهن أو بعد الفكاك لا يضمن؛ لأنه 
قبضه بإذن المالك» ولم يقض دينه منه. وإذا أعطى المعير الدين ليأخذ الرهن أَجْيرَ 
المرتهن على دفعه إليه» ورجع بذلك على الراهن؛ لأنه غير متبرع في ذلك لحاجته 
إلى خلاص ملكه. ولو اختلفا في قدر ما أمره به» فالقول للمعير؟ لأنه منه يستفاد. 
ألا يرى أن له إنكارٌ الأصل» وكذا الوصف. 

ثم اعلم أن جناية الراهن على الرهن مضمونة؛ لأنه كالأجنبي في المالية 
حيث تعلق بها حق الغير حبساء واستيقاء. وجناية المرتهن تُسْقِطٌ من الدين 
بقدرها؛ لأنه لو نَقَصٌ لا بفعله يَسْقَطُء ففعْلِهِ أولى. وجنايةٌ الرهن على الراهن» 
ؤمَالة هل 73 


)١(‏ أي ضمن. 


(0) باطل. 


64 داينار حل المختار 

الجر ال عتار تريهب المال؟ لأرها جتانه الحستاو لك على مالكة .كذ للك مدنا عد 
على المرتهن؛ لأنها لو اعتبرت كان عليه تطهيره منها لحدوثها في ضمانه» فلا يجب 
له الضمان. وعليه''' الخلاص لعدم الفائدة. 


وقال أبو يوسف ومحمد: هي معتبرة؛ لأنها على غير المالك؛ وفي اعتبارها 
فائدة» وهو دفعه إليها بالجناية» ويبطل الرهنء وإن لم يطلب المرتهنٌ الجناية بقي 
رهناً على حاله. وإن جنى على ماله وقيمته'"'؛ والدينٌ سواء لا تُعتبر بالإاجماع لعدم 
الفائدة. وإن كانت القيمة أكثر, فكذا عن أبي حنيفة رحمه الله. وعنه: أنه يعتبر بقدر 
الأمانة كجناية الوديعة على المستودع» كذا في الاختيار». 
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كتاب القسمة 


ومى جمع النصيب الشائع في محين» زمئى أسم للاقتسام كالقدوة للاقتداء. 


أبيية 7 3-5 


وتسيتث. 
١‏ - بالكتاس» وهو قوله تعالى : #أنّ ا ا ينج ١١4‏ أي غيرٌ شائع و لا 
مشترك» بل لهم يومٌ» وللناقة يومٌ. 


7- وبالسّنة؛ لأنه يكِيهِبَاشَرَهَا في المغانم والمواريث. 

- وعليه انعقد الإجماع. ْ 

(معنى الإفراز فيما لا يَتَقَاوتٌ كالمكيل والموزون) وسائر المثليات (فيها) 
أي في القسمة: (أَظهَرُ) أي أَغْلَبُء حتى كان لكل واحد أن يأخدٌ نصيبّه بغير رضا 
صاحبه) ومع غيبته؛ ويَبيعّه مرابحةً» ويُوَلَيَه على نصف الثمن :39 عخلى عن مخى 
الادلة ايها لأذتها عض اهكان لمعته ونعفه شرك إل" اللا خول وصيوك 
مثل حقه إليه» كوصول عَينِ حقه لعدم التفاوت. 

(ومعنى المبادلةٍ فيما يتفاوتٌ» كالحيوانٍ والعقار) وكل ما ليس بمثلي (فيها) 
أي في القسمة: (أَظْهَرُ) حتى لا يكونٌ لأحدهما أخلّ نصيبه مع غيبة الآخر. ولو 

موي الوا ا 

يغبت فيها) أي في القسمةٍ (من الخيارات)1) الغلاث (ما يثبت ثبت في البيع)؛ 

ا 
)١(‏ سورة القمر:3/8. 


)١(‏ وهي خيار الشرطء والعيب. والرؤية. 
(*) وهو المبادلة. 


الل ا ْ ل 6ك : اليثار لحل المختار 

(وإذا طلب أحد الشريكين القسمةء والجنسش) الواو للحال» أي والحال أن 
الجنسّ (متَّحدٌ) كالإبل؛ والبقرء والغنم (أَجْبَرَ القاضي) الشريكٌ (الآخرٌ) لأجل 
الففتية التويهاً للع وتككملة لشمرة الملك. (ولا يُجْبِرَهُ) أي لا يُجْبرٌ القاضي 
الشريك الآخرٌ (عند اختلافه) أي اختلافٍ الجنس كالحيوانٍ مع العقار» أو البقرِ 
مع الخيل ونحو ذلكء لتعذرٍ المعادلةٍ فيه للتفاوتٍ الفاحش بينهما في المقصود. 
وكذلك الثياث إذا اختلفت أَجْنَاسهَاء أو اخْتَلّقّت قيمتها. 


(ولو اقتَسَمُوا) أي الشركاءٌ (بأنفسهم: جاز)! لأنه بيع» ولهم ذلك. إلا إذا كان 
فيهم صغير لا يجوز؛ لأنه تصرفه لا ينفذ, ولا ولاية لهم عليه؛ فيحتاج إلى القاضي. 

(ويَقَسِمُ على الصبي وصيّ أو وليّه) كالبيع وسائر التصرفات. فإن لم يكن"١‏ 
نَصَب القاضي له من يقسِم. 

(وينبغي للقاضي أن يَنْصِبَ قاسماً) للناس يَقْسِمُ بينهم (عَذْلا مأموناً) لِيثبتَ 
الاعتمادُ على قوله (عالماً بالقِسمة)؛ لأن مَن لا يعلمها لا يقدر عليها (يَرْرُكَهُ من 
بيت المال)؛ لأن القسمة شبيهةٌ بالقضاء في قَطع المنازعة فيُررّق منهء كما يُررّقٌ 
لقف ولاس زننادا د انا ١‏ الأانونا قونها بسح ررق طاو القافتى »وسار 
القضاء فرض عليه حتى جاز للقاضي أن يأخدٌ الأجرٌّ على القسمة» ولم يجز على 
القضاء. إلا أن القسمة لها شبه بالقضاء من حيث إنها تُسْتَمَادُ بولاية القضاءء حتى 
مَلك القاضي جبراً للآبي» ولم يملك الأجنبي. ومن هذه الجهة يُستحب ألا يأخدّ 
الجر عليهاء كذا في «الكفاية». 


(أو يُقَدّرُ له) أي يقدَّرٌُ القاضي للقاسم (أجراً) كيلا يتحكم عليهم بالزيادة 


)١(‏ أي الوصي والولي. 


فنات التقسمة------------------ -كب؟7؟ببب سس بحب اي 
(يأخدّه من المتقايسمين)؛ لأنه يَعمّل لهم (وهو على عدد رؤوسهم) أي أ جر القَسَّام 
يجب على عدد رؤوس المتقاسمين. 

وقالا: على قدر الأَنْصِبَاء حتى لو كان المالُ بين ثلاثةِ لأحذهم سدسه؛ 
وللآحَرِ ثلثه» وللآخر نصفهء فالأجرةٌ عليهم يكونٌ أثلاثاً على قَدِرٍ رؤوسهم. 

وعندهما: أَسْدَاساً على قدر أنصبائهم. 

قيدنا بلأجر القسام»؛ لأن أجرّ الكيّال والورّان يكون بقدر الأنصباء اتفاقا 
وكذا سائر المؤنء كأجر الراعي: والحمل» والحفظ؛ ونحوها”'". 

لهما: أن الةأجرة مؤنةٌ الملكء فتُقَدَّرُ بقدره كأجرة الكيّال» ونفقة العبدٍ المشعرك. 

ولأبي حنيفة: أن القسمة تمييرٌ الأنصباءء والأجرةً تكونُ مؤنة التمييز وهذا 
عَمَلٌّ لا تَعَاوْتَ فيه. فإن تمييرٌ الأقل من الأكثر كتمييز الأكثر من الأقل» بخلاف 
أجرة الكيّال؛ لأن الأجرٌ فيه مقابل بعمل الكيل» وهو متفاوت. 

وروي عن أبي حنيفة: أن الأجرَ على الطالب؛ لأنه هو المنتفِعٌ به دون الممتنع» 
لتضرره به» كذا في «الاختيار». 

(ولا يُجيرٌ) القاضي (الناسّ على) ع (واحد) إذا لم يقَدْر أجرة؛ لأنه لو 
تَعيِّنَ لتحكم بالزيادةٍ على أجرٍ مثله» ويكون ضرراً بهم 

(ولايَْركُ) القاضي (القَسا ل يشت ر كون) 
في الأجرة كيلا يَنَوَا ضَعُوا'" على تكثير الأجر؛ فيؤدّي إلى إضرار الناسء وإذا لم 
يُشتركوا يتسارعون إلى القسمة بالأجر اليسير حذراً عن الفوت» فيَرخصٌ الأجرٌ. 
)١(‏ كحافر بثر مشتركة. 
)١(‏ أي لا يتوافقوا. 


1 خزالمختار 

(جماعة في أيديهم عقارٌ) وهو مَالَهُ أصل وقرارٌء مئلُ الأرض والدارٍ (طلبوا من 
القاضي يسمه واذَعَوَا أنه ميراتٌ) بينهم من فلان (لم يُقسِمْه) القاضي (حتى يُقيموا 
البينة على الوفاة) أي وفاةٍ الْمُورِثِ (وعددٍ الورثةٍ) أي عددٍ ورثته عند أبي حنيفة. 

(وفي غير العقار: يَقَسِمُهُ بقولهم) اتفاقاً. 

وقالا: يتقسم''' العقارٌ باعترافهم؛ ويكتب في صَكَهِ أنه قَسَمَّها باعترافهم ليُعلَمَ 
أن كم القسمة مقتصر عليهم؛ غير متعدٌ إلى شريك آخَرٌ لو ظَهَرٌ ولا يَعتق أمهاتُ 
أولاده'". ومدبروهء لعدم ثبوتٍ موته في حقهم. كما يَقسِم بقولهم في غير العقار. 

وله: أن التركة قبل القسمة مُبْقَاةٌ على ملك الميت» حتى لو حَدَتٌ الزيادةٌ 
تكن ديوثه متهاء وبالتنسمة تنقطة حل اديت عق لا يقث خقة في الزواكد» وكات 
القسمةٌ قضاءً على الميت بإقرارهم, وأنه لا يجوز؛ لأن الإقرارٌ حُجةٌ قاصرةٌ لا 
يتعدّى إلى غير الْمُقَرٌ ولا بد من إقامةٍ البينة حتى يكونّ حُجةٌ على الميت» بخلاف 
المنقول؛ لأنه يُخَََى عليه التَلّفٌء وقسميّه ليكون مَحفُوظاً ومّضموناً على القايض» 
والقاضي نُصب ناظراء فيقيمه. والعقارٌ محفوظً وغيرٌ مضمونٍ على القابضء فلا 
حاجة إلى القسمةٍ. 

(وإن ادعوا في العقار الشراء) أو ادعوا (مطلّقٌ الْمِلكِ) ولم يبينوا كيفية انتقاله 
إليه: (قَسَمَه) القاضي (باعترافهم) اتفاقاً؛ لأنه في الأولٍ'" زال المبيعٌ عن ملك 
البائع قبل القسمةٍء ولا يمكن إبقاؤه. فلم يكن القسمةٌ على الغير» وفي الثاني؛» 


. قاض‎ ) ١١ 

.ثرومه)١(‎ 

(©) أي في ادعائهم الشراء. 

(:) أي في ادعائهم مطلق الملك. 


فو سمحن ا ممميمجمم - وجا وا ل 0 


ع ا د ممص 
عابم 

وفي «الجامع الصغير»: شط إقامةٌ البينة عند الإطلاق؛ لأن قسمةً الحفظٍ لا 
يحتاج إليها في العقار. وقسمةٌ الملكِ تفتقرٌ إلى ثبوته» فاحتاج إلى البينة. 

(فإن حضر وارثان) وفي يدهما عقارء وادعيا أنهما وَرثاه (فأقاما البينة على 
الوفاقء وعدد الورئة» ومعهما) أي والحالٌ أن معهما (وارثُ غائبٌ قَسَمّه) القاضي 
(بينهم) وتّصَبَ عن الغائب من يَقبِضٌ نصيبّه؛ لأن في ذلك نظراً له. وكذا لو كان 
في الورثة صغيرء والدارٌ في أيدي الكبار يُقسمه بطلبهم, ويَعَزِلُ نصيبه» ويَنصِبٌ 
من يُقبضه؛ وهو الوكيل عن الغائب» والوصي للصبيء (إلا أن يكونّ العقارٌ في يد 
الغائب) أو الصبيء فلا بد من حضورهم.؛ لثلا يكون قضاءً على الغائب والصبي. 

(وفي الشراء: لا يَقسمُه حنى يحضرٌ الجميعٌ) والقَرقُ أن لك الارثِ ملك 
خلافة عن مورثه» ولهذا يَرُدٌّ على بائع مورثه إذا وَجَدَ ما وَرِنّه مَعيباً فيما اشتراه 
المورث. فيُنصَبُ أحدّهما خصماً عن الميت فيما في يده؛ وَالآحَرٌ خصم عن نفسه. 
فكانت القسمةٌ قضاءً على الخصمين الحاضِرَيْنِ مَصَحَّتْ0' وملك الشراء مهلك 
جديدء ولهذا لا يرد على بائع بائعه إذا وَجَدَّه معيباء فلا يتتصبٌ الحاضرٌ خصماً عن 
الغائبء وكانت البينةٌ في حق الغائب قائمةًٌ بلا خصمء فلا تُقبَل. 

(وإن حضر وارث واحدٌ لم يَقسم)؛ لأنه لابد من حضور خصمين. 

(وإذا طلب أحدٌ الشركاء القسمة وكل منهم يَنتَفعٌ بنصيبه: قَسَمَه) القاضي 
(بينهم)؛ لأن في تلك القسمة تكميل المنفعة, فيّجِيبه القاضيء (وإن كانوايستضرٌون) 


)١(‏ إفرارهم. 


(؟7) قسمة. 
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500 والحمام: (لايّقم) القاضي وإن''" طَلَّبُوا التقسمة (إلا برضاء الكلّ)؛ 
لأنها لتكميل المنفعق وفي هذا التقسيم تفريتهاء بل اشتغالٌ بما يضر. ويجوز 
قسمتهم بالتراضي؛ لأن الحق لهم وهم أعرّفٌ بحاجتهم؛ ولا يمنعهم القاضي 
من ذلك 

(وإن كان يَنتفمٌ أحدّهما) بنصيبه؛ ويَسِتَضِرٌ الآحَرٌ (قَسَم) القاضي (بطلبه) 
أي بطلب المنتفع؛ لأن القاضي تُصِبَ لإيصالٍ الحٌّ إلى مستحقّه. فلايُعْتَبَرٌ تضرّرٌ 
0 له '» من صاحب الكثير» وإن طُلَبَ الآحَرٌ ذَكَرَ الكرخي: 
أنه لا يقسَم؛ لأنه م متعنت لا متظلم. 

وذكر الحاكم في «مختصره): أنه يقسَم أيهما ْلَب وهو الأصحٌ؛ أن 
الامتناعً إنما كان للضررء ولا اعتبارٌ له مع الرضاء كما إذا اقتسما بأنفسهماء كذا في 
«الاختيار». 

(ولا يّقسم) القاضي (الجوهرٌء والرقيقٌ» والحَمَّام والحائط» والبثرّ) بين 
دارين (والرّحَى إلا بتراضيهم) وكذا كل مافي قسمتّه ضرر كالبيتٍ الصغير» والباب» 
والخشبة» والقميص» لما سبق بيانٌَ دليله في قوله: «وإن كانوا يستضرون». 

وقالا: يَقسِم الرقيقٌ بطلب أحدهما. هذا إذا كان وحدهم, وليس معهم شيء 
آكَرُ من العروض؛ لأنهم إذا كان معهم شيء آحََرُّ مما يُقسَم جازت القسمةٌ فيهم 
َبَعا لغيرهم اتفاقاء وفيما إذا كانوا ذكوراً فقطء أو إناثاً فقط؛ لأنهم إذا كانوا ذكوراً 
وإناثاً المختلطين لا يُقِسَم اتفاقاً؛ لأنهم جنسان لاختلاف المقاصد, حتى لو اشترى 
على أنه عبد فظَهَرٌ أمة لم يَنْعَقِد البيع. 


(١)وصل.‏ 
)١(‏ أي لا يضرر من صاحب الكثير. 


الب القسمة- ل ال سس سس سس جح جب هآ 

لهما: أن الجنسّ متحدء والتفاوث في القيمة لا يمنع صحة القسمد؛ كما 
صَحَّتْ في الإبل» والغنم» ورقيقٍ المغنم. 

ولأبي حنيفة: أن التفاوت فاحشةٌ من جهة الأغْراض والمعاني الباطنةٍ كالقّهُم 
الكِيَاسَة فَالتَحَقٌ بالأَجْنّاسِ المختلفق فلا يُقسَم. ْ 

وأمارقيقٌ المغنم؛ ؛ فإن حقٌّ الغانمين في المالية» ولهذا جاز للإمام بَيعُهَا وقسمة 
ثمنهاء وهنا الحق تَعَلَّّ بالعَيّن والمالٍ فافترقا. 

تفي ) القاضي (كلَّ واحدٍ من الدُورٍ؛ والأراضي» والحوانيت د 
لأنها أجناس ممختلفة نظراً إلى اختلاف المقاصد» وإن كانت دورٌ مشتركة في مصر 
واحدء أو أراضٍ متفرقة قسَمَ كل دار وأرض على حِدَيّها عند أبي حنيفة. 

وقالا: يَقسِجُ بعضّها في بعض إن كان أَصْلّم؛ لأنها جنس واحد صورةٌ ومعتى 
نظراً إلى المقصودء وهو أصل السُّكنى والزرعٌ» وهي أجناسٌ معنَّى نظراً إلى وجوه 
السكنى واختلاني الزروع؛ فكان مفرّضاً إلى نظر القاضي يَعْمَلُ بما يترجح عنده. 

وله: أنه لا يمكن التَّعَدِيلُ فيها لكونها مختلفة باختلاف اليُّلدانِ والجوّار 
والقرب من المسجدٍ والماءِ وصّلاحيتها للزراعة. ولو كانت داران في مصرين 
قَسَمَ كلّ واحدة وحدها بالإجماع. 

(ويقسم) القاضي (البيوتٌ قسمةً واحدةٌ) لقلةٍ التفاوت؛ والْمَنَازِلُ المتلازقة 
كالبيوتء والمتَبَاينَةَ كالدور. وإذا قُسمت الدارٌ يُقَسَمُ العَرصّةٌ بالذراع» والبناءً 
بالقيمة. ولو اختلفا؟ 


فقال بعضُهم: يُجِعَل قيمة البناء بذرع من الأرض. 
وقال الآخر: بالدراهم. فالأول أولى؛ لأنه إنما بيه لشي تراث والدراهم 
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ليس من الميراث» إلا إذا تَعَذَّرَ بأن يكون قيمةٌ البناء أضْعَافَ قيمةٍ الأرضء أو يَمَع 
لأحدهما جميعٌ البناِء فيُجْعَلٌ القسمةٌ في البناء على الدراهم؛ لأنه تعبت له القسمة 
فيتعدى إلى ما لا يَتَنَى١''‏ إلا به» وهذا مروي عن محمد. 

وعن أبي وض قسن الكل باعتبار القيمةء لتعذر التعديل إلا بالقيمة. 

وغن ألى ند أنه يسم الأرضّ بِالْمِسَاحَةٍ على الأصل في الممسوحات؛ 
فمن كان نصييّه أَجْوَدَ أو وقع له البناءيَرُدُ على الآخرٍ دراهمَ حتى يساويه؛ فيُدخْل 
الدراهم في القسمةٍ ضرورة. 

ور تعمل اعم ورد امون 

ولو اختلفوا في الطريق؟ 

فقال بعضهم: يُرفعٌ طريق بيئناء وامتنع الآخرٌء فإن كان يُستقيم لكل واحد 
طريق في نصيبه كسم بينهم بغير طريق وإن كان لا يُستقيم رُفع بينهم طريق» ولا 
يُلَتَمَتْ إلى الممتنع؛ لأنه تكميل المنفعةٍ وتوفيرُهاء ويجعل الطريقٌ على عرض باب 
الدار؛ لأن الحاجة تندفع بهء وهو على ما كان عليه من الشركة. 

وطريق الأرضي قدرٌ ما تمر فيه بَقَرٌ الحراثة؛ لأنه لابد من الزرع. 

ولو وقعت شجرة في نصيب أحرهما أغصائُها متدلية في نصيب الآكَر. 

روى ابن رستم عن محمد: له أن يُجْبرَهُ على قَّطعها. 

وروى ابن سماعة: لا يُجبره؛ لأنه استحق الشجرةً بأغصانهاء وعليه الفتوى. 

ولأحد الشريكين أن يجعَلٌ في نصيبه بثراً وبالوعةً وتَنُوراً وحمّاماً وإن'" كان 
يضر بحائط جاره. 


(0) وصل. 


جاخ 4/6 


وله: أن يَسُدَ كَوّةَ الآخَر؛ٍ لأنه يتصرف في خالص ملكه؛ فلا يكون متعدياً 
وضَرّرُ الجار حَصَلَ ضِمْناًء فلا يضمن. وكذلك لصاحب الحائط أن يَفتّح فيه باباً 
وإن”" تَأذَى خازه لما ذكزناء والكت عبا يؤقى اللماز الحيين كذا قن (الاحفاره: 

(ويْقسِمٌ) القاضي (سَهُمَيْنِ من العُلو بسهم من السَفْلٍ) وعند أبي يوسف: يقسم 
سهما من علو بسهم من سفل. 

(وقال محمد: يَقسسم بالقيمة) صورته: سفل له علو وسفل لا علو له» وعلو 
مجرد لا سفل له فَوَّءَ كل واحد على حِدَقَ وقّسِمٌ بالقيمةٍ عند محمد. 
يفوت السفل بفواته» فيكون منفعة السفل ضعف منفعةٍ العلو. 

وجه قول أبي يوسف: أن المقصودً منهما السكنى» وهما مستويان فيه. 

وبحة قوالبسجيرة أزامتقه العلووالتة نكقارتة بكتن الاوناته: 

زفق الضيك يختاة لعلو وف الفط يذتاة التشرء ؤلا يكن التعديل: 
فيِقِسَمٌ بالقيمة. 

ثم قيل: أبو حنيفة بَتَى على أصله أَنْ ليس لصاحب العلو أن يَبْيِيَ على علوه. 
إلا يبرضاء صاحبه. 

وعندهما: يجوز. 

وقيل: أجاب على عادة أهل الكوفة في اختيارهم السفل على العلو. 

(ولا يْدْخْلٌ) القاضي (الدراهمَ في القسمةِ) أي في قسمة العقار مثلاً إذا قال 


تن يتدييد عنم 


)١(‏ وصل. 


14 ب 0 - -الإيثار حل المختار 
اعذي! | اعطى: لقينة انا الدراعة ل" شيم كا جيرا بل تشدل لقيوعد ذراعا 
من العَرصّةٍ (إلا بتراضيهم) أي بتراضي المتقاسمين؛ لأن القسمةً في المشترّكء ولا 
شركةً في الدراهم, فإذا رضيا جاز» لما بينا. 


فصل [فيما يفعله القاسم] 


(ينبغي للقاسم أن يُقْرِعَ بينهم) أي يكتب أسماءهم ليتطيب قلوبهم؛ ويَرُولٌ 
عن القاسم تهمةٌ الميل لأحدهم. ولو قسّم بلا وُرعة جاز؛ لأن القسمةً في معنى 
القضايء فيّملك القاسجٌ الإلزامً. 

(فممن خرج اسمّه على سهم: 31 )نو ةلله ونه أن تق رامنا ني 
ليتمكن من حفظه؛ ومُسوْيَه على سهام القسمقى ويَذرَعَه يعرف يفاره يفوم ناته 
لأن التقويمَ محتاج إليه في الآخرة ويُفْرِرَ كل نصيب بطريقه وشربه لينقطع تعلقه 
بالآخرء ويَرْتَفِعَ المنازعة وتلقت نضنيا بالأولوالنصيت الأخرٌ بالغائى» والاخر 
بالغالك» وعلى هذا. 

وكيفييٌة: أن يَنظرٌ إلى أقل الأنصباء فيقدّرَ به أَجْرَاءَ السهام, مثلاً إذا كان العقارٌ 

مشترٌكا بين ثلاث التحرمم النصف» وللآخر الغلث, وللآخر السدس جَعَلّه أسداساً؛ 
لان الشوس أقلة فيكونٌ لصاحب النصف ثلاثة أسداس» ولصاحب الثلث سدسان» 
ولصاحب السدس سدسء ويَكْتّبَ أسماءً أصحاب السهام» ويجعلها فَرْعَةَ تطيباً 
للقلوب» فمن خرج اسمه أوَّلاًيَدفع السَّهِمَ الأولّ» فإن بقي من نصيبه شيء يِتِم من 
البواقي ليكونَ متصلاء ثم يجعَلٌ بين البقية كذلك» ويعيّنَ الباقيّ للباقي. لوبعين 
لكل وإمةانضيا من غير قرعة ناذه لأن القسمة في معنى القضاءء في فيصم إلزامه 
كما هر 

(وليس لأحدهم الرجوع | إذا قم قَسَمَ القاضي. أو نائئه)؛ لأنها صَدَرّت عن ولايةٌ 
تامق» فلزمت كالقضاء. وكذلك ليس له ذلك إذا خرج بعضُ السهام, فكما لا يُلتَعَتُ 
إلى إبائه قبل القسمة لا يُلْتَمَتُ إلى رجوعه بعدها. 


)١(‏ أي يصوره على قرطاس ليرافع ذلك القرطاس إلى القاضي ليقرع بينهم بنفسه إن لم يأمره بالإقراع. 


ا ١‏ ب ء' بالايثار لحا المختار 


وقيل: : يصح رجوعه إذا حرج بعض السهام, إلا إذا بقي سهم واحد”'' لتعينه 
للباقي» كذا في «الاختيار». 

(فإن كان في نصيبٍ أحدهم مَسِيلٌ» أو طريقٌ لغيره لم يُشْعَرَطْ) في القسمةٍ 
ذلك: (فإن أمكن صَرْفهِ عنه) أي صَرْفُ المسيل» أو الطريقٍ عن يلكه (صَرَّقَه وإلا) 
أي إن لم يكن صرفه (فُسِحَتٍ القسمةٌ)؛ لأن المقصود : منها تكميل التمييز. ٠‏ وقطع 
تعلق كل منهم بنصيب غيره؛ وإذا لم يحصّل تَعيّنَ الفَسخ. 

قيد بقوله: لم يُشترط»؛ لأنهم لو شَّرَطُوا في القسمة أن ما أصاب كلّ واحب؛ 
فهو له بحقوقه لا تُفْسَّحْالقِسمةٌ ترك الطريثٌ وَالْمَسِيلٌ على حاله؛ لأنه يكون حقًا 
له في نصيب الآخر. 

(وإذا أَشْهَدُوا عليهم) أي د قَرّوا على أنفسهم بالاستيفاء ء (ثم ادعى أحدّهم أن 
من نصيبه شيئاً في يد صاحبه: لم تُقبَل) دعواه؛ لأنه يريد فسخ القسمة بعد وقوعهاء 
فلا يصدّق (إلا ببينة) على أنه في يد الآخر» فإن لم يقم بينة استَّخْلِفَ شريكه الآحَرٌ 
فإن نكل جمِعٌ بين نصيبه ونصيب المدعيء فيقسّم بينهما على قدر نصيبهما. 

وقيل: لا تقبل دعواه للتناقضء. كذا في (الاختيار». 

وفي «التبيين»: لو ظهر غبنٌ فاحش في القسمة يُنظَرٌ: 

ان كانتك!" بقضاء ء القاضي تُفْسَحْ؛ لأن تَصَرٌّفَهِ مُقَيد بِالعَدل ولم يوجّد. 


وكسه و 


الحا الا لي د ا ا ا 


)١(‏ فلا يصح رجوعه. 


(7) قسمة. 


كتامت العسم جد 0 انا ا 
لور عا اسان بف الفيدة القن دان لوطي فيجب نقضهاء بخلاف البيع؛ لأنه غيد 
مُبنى ١7‏ على المعادلة. 
و ع 

(وتقبل شهادةٌ القاسمين على ذلك) أي على الاستيفاء. 

وقال محمد: لا ثُقبل؟ لأنها شهادةٌ على فعل أنفسهما معتى؛ فلا تقبل. 

ولهما: أنهما شهدا على فعل غيرهماء وهو القبض لا على فعل أنفسهماء وهو 

قيل: هذا إذا اقتسما بلا أجر؛ إذ لو اقتسما به لا تقبل شهادتهما اتفاقاً؛ لأنهما 
يدعيان إيفاء ما استؤجرا عليه من العمل؛ والأصح أنها تقبل مطلقاً؛ لأنهما عدلان» 

(وإن قال!": قبِضْتُه ثم أكَذّه مني: فبَيّنُه أو يمينُ حضْيِه) كسائر الدعاوى. 

(وإن قال ذلك) يعني قولّه إن من نصيبه شيئاً في يد صاحبه (قبلَ الإشهاد) 
بالاستيفاء (تَحَالَفَا ومِِْحَتٍ القسمة) وكذا إذا قال: لم يسلم إلى بعضُ نصيبي» ولم 
يشهد'" بالاستيفاء؟ لأنهما اختلفا فى مقدار ما حصّل له بالقسمة» فصار كالاختلافٍ 
في مقدار المبيع. 

0 و 5 عِِ و 0 

(وإن استّحِقٌ بعض نصيب أحدهما) يعنى إذا استحق نصفٌ نصيب أحدهما 
مثلاً (رَجَعَ في نصيبٍ صاحبه بقِسطه) أي بنصف النصفء وهذا عند أبي حنيفة؛ 
لأنه لو استحق كل ما في يده يرجع بنصف ما في يد شريكه. فإذا استحق نصفه 
يرجم بنصف ذلك اعتباراً للجزء بالكل. 


(؟) مدعي. 


7ن 0 : ا 0 الإيثار حل المختار 
وقالا: ُفسَخ القسمة؛ لأنه بالاستحقاق ظهّر شريك آَمُ والقسمة بدونه لا 
براح ب ارام 
وجوابها: أن 007 معنى البيع واستحقاقٌ , بعض المبيع لا يبط 
البيمَ فيما بقي» بل يثبت الخيارٌ للمشتري إن شاء تقض البيعَ في الباقي» وإن شاء 
رَجَمَ بعوض المستحق» فكذا في القسمة. 


وقيل: إن محمداً مع أبي حنيقة) وهو الأصح. 


فصل [في المهايأة] 


(الْمُهَابَهُ) وهي المناوبة في الانتفاع (جائزةٌ استحساناً) والقياسٌ عَدَمُ جوازها؛ 
لأنهاجادرة النادة ونيا ديد تالكر نوق العدهى لذ امد عفدن لدو 
للحاجة إليها؛ إذ قد يتعذرٌ الاجتماعٌ على الانتفاع» فأشبه القسمةء ولهذا يَجْرِي 
فاك القافني كا تخرى ف التشدية إلا آذ ويه الو يلها فى اعمال 
المنفعة؛ لأنه جَمُعْ المنافع في زمان واحدء والتهايؤ جممٌ على التعاقب. ولهذا لو 
طلى أحذهما القسمة والآخرٌ المهايأة يَقيم القاضي؛ لأنه أبلغ في التكميلء كذا 
في «الهذداية»). 

(ولاتطل) الههايأة (تسوتههاء ولا بفوت احدهيا + لأنه لواف لاق 
الحاكمٌ» فلا فائدةً في النقضء ثم الاستئناف. 

(ولو طلب أحذهما القسمة) فيما يحتمل القسمة (بطلت) المهايأة؛ لأن 
القسمة أبلغ في استكمال المنفعةّ» كما بينا. 

(وتجوز) المهايأةً (في دار واحدقٍء بأن يَسِكنَّ كل واحدٍ منهما طائفة) أو 
يَسْكُنَ (أحدّهما العلقٌ والآخرٌ السفلّ)؛ لأن القسمة على هذا الوجو جائزةٌ فكذا 
المهايأة. والتهايو في هذا الوجه إفراز بجميع الأنصباء لا مبادلةٌ» ولهذا لا يُشترط 
فيه التَأَقِيتٌ. 

(وله إجارته) أي ولكل واحد منهما إجارةٌ ما أصابه (وأَخَدٌ عليه يعني أجرئه 
شرطً ذلك في العقدٍ أو لم يُشَعَرَط؛ لأنها قسمةٌ المنافع» وقد ملكهاء فله استَغْلانّها. 

وفي «الاختيارة: ولو تهايًا في دارين على أن يَسْكُنَ كل واحد منهما دارا 
جاز جبراً واختياراء وهذا عندهما ظاهر اعتباراً بقسمة الأصل. 


5 / .-الا.نار للحا المخت. 

أما عفة» قيز:ة لآ ووز اغقارا بالقسيدنة: 

وقيل: لا يجوز أصلاً؛ لأنه بِيعٌ السكنى بالسكنى» بخلاف القسمة؛ لأنه بيع 
بعض إحداهما ببعض الأخرى» وأنه جائز. 

وقيل: يجوز مطلقاً لقلة التفاوت في المنافع» ويكون إفرازاً. 

(ويجوز) المهايأةٌ (في عبدٍ واحدء يَخْدُمُ هذا يوماًء وهذا يوماً). 

(وكذا) تجوز المهايأة (في البيت الصغير) بأن يسكن هذا شهراً مثلآً» وهذا 
شهراً؛ لأن المهايأة قد تكون في الزمان» وقد تكون من حيث المكان استيفاءً 
انلوقي فووا لكا نون تعد المكان تم لمان 

(وفي عبدين) أي وكذا تجوز المهايأة في عبدين (يَخُدُم كلّ واحد) من 
العونين (واخد )امن القت كيو وول ]شكال فا اميلييناة لأناعندهيا كدر فقس 
الرقيق جَبّْراً واختيارأء فكذا منفعتهم. 

وأما عند أبي حنيفة: فالقياس على عدم جواز القسمة يمنع الجوازٌء لكنّ 
الصحيح الجوارٌ» لقلة التفاوتٍ في الخدمةء ولا كذلك في الأَعيانٍ؛ لأنها تََقَاوَتُ 
تَمَاوْتاً فاعحا. 

(فإن شَرَطَا طعا العبد على من يَحُدّمُه: جاز) استحساناً للمسامحة في 
إطعام المماليك» ولقلة التفاوت» (وفي الكسوة) أي وهذا الشرط في الكسوة (لا 
يجوز)؛ لأنه لا تَسَامُحَ فيهاء ولكثرة التفاوت» فإن وقّتا شيئاً من الكسوة معروفاً جاز 
استحساناً؛ لأن عند ذكر الوصف يَْحَدِمُ التفاوثء أو يقل كذا في «الاختيار». 

(ولا يجوز) المهايآةٌ (في عل عبد ولاعبدين) وقالا: يجوز في العبدين؛ لأن 
الغلة بَدَلُ المنفعة» فيجوز كالمنفعة» ولأن التفاوتٌ في استغلال العبدين إذا استويا 
في الحرفة والمنفعة قليل. 


ها 

وقيل: هذا بناءً على اختلافهم في القسمةء ولهذا لا يجوز في الواحد إجماعاً. 

ولأبي حنيفة: أن الأجرةً تجب بالعمل حتى لو سلّمه؛ ولم يعمل لا أجرٌ له 
فكان فيه خطرء ولأنه ربما لا يجد من يستأجره. فلا يقع المعادلةٌ والتفاوتٌ بينهما 
فاحش لتفاوتهما في الآمانة والهداية إلى العمل» فتكون أجرته أكثر من الآخرء فلا 
يوجد المعادلةُ؛ والأصل في المهايأة أن يكون بالمعادلة. 

(ولا) تجوز المهايأة (في ثمرة الشجرء ولا في لبن الغنم. وأولادها)؛ لأن 
المهايأة في المنافع ضرورة أنها لا تبقى؛ فيتعذرٌ قسمتهاء وهذه أعيان باقيةٌ يَردُ 
عليها القسمة. فلا ضرورة. 

والحيلة في جوازها: أن يَبِيعَ حصتّه من الآحَرِء ثم يَشْبَرِي كلها بعد مُضِيٌ 
نْب أو يَنْتَِمَ باللبن بمقدار معلوم استقراضاً لنصيب صاحبه؛ إذ تَرْضٌُ المشاع 
جائرٌء كذا فى «الهداية». 

(ولا في ركوب داب ولا دابتيْنِ ولا استغلاليها) بالجر, أي ولافي استغلالٍ 
الدابة. 

ولأبي حنيفة: أن الاستعمال يتفاّت بتفاوت الراكبين» فإنهم بين حاذق 
وأخْرّقٌ”'2 بخلاف العبدٍ الواحد. فإنه يجوز التهايؤ فيه بالخدمة اتفاقاً؛ لأنه يَخْدُمْ 
باختياره. فلا يتحمل زيادة. والدذابة يتحملها. 

وأما التهايؤ في الاستغلال يجوز في الدار الواحدة في ظاهر الرواية؛ وفي 
القين الو لخن والذانة الواتغزة لا جز 


يا يي ام يت سي ا سي عن يا جك الإرثاز هل المبخثار 

ووجه الفرق: أن النصيبين يتعاقبان في الاستيفاءء والاعتدال ثابتٌ في الحال» 
والظاهرٌ بقاؤه في العقار, وتغيره في الحيوانات لِمَوَالِي أَسْبَابٍ التغير عليهاء فتَُوتٌ 
الْمُعَادَلةً. وكذا يجوز على الاستغلال في الدارين في ظاهر الرواية لما بينا في الدار 
الواحدة. 

ولو زادت العَلَهُ في نوبة أحدهما على غلتها في نوبة الآخر في الدار الواحدة 
يَشْتَركَانٍ في الزيادة ليتحقق التعديل» بخلاف ما إذا كان التهايؤ على المنافع؛ 
فَاستَعَلٌ أحدّهما في توبته زيادة؛ لأن التعديل فيما وَقَمّ عليه التهايؤ حاصلء وهو 
المنافعٌ» فلا يضره زيادة الاستغلالٍ من بعدء بخلاف الدارين حيث لا يشتركان فى 

والفرق أن في الدارين معنى التمييز والإفراز راجح لاتحاد زمان الاستيفاء. 
وفي الدار الواحدة يتعاقب الوصولء فاعبُر قرضاًء كأنه استقرض نصيبٌ صاحب 
وجعِل كل واحد في نوبته كالوكيل عن صاحبه؛ فلهذا يرد عليه حصته من الفضل» 
كذا في «الهداية». 

(ويجوز في عبدٍء ودار على السكنى, والخدمةٍ) أي تجوز المهايأة في خدية 
عبد وسكنى دار بأن يَسْتَخْدِمَ أَحَدُّهما العبدَ ويَسْكُنَ الآحَرٌ في الدار؛ لأن المقصود 
منهما المنفعة» والتهايؤ فيها جائز عند اتحاد الجنس» فعند الاختلاف أولى. 

(وكذلك كل مختلفي المنفعة) كسكنى الدارء وزيع الأرض. وكذا الحمام 
والنار 1 بر سرون المتشسن يتحول انها بالمهاراة. 


كتاب أدب القافي . 5 ب 


كتاب أدب القاضى 


الأدب ا ا الا مدر لضن الا 
كال لمجا مار ساون الع وري على لي 

والقضاءٌ عبارة عن الحكم لَغْد وعن الإلزام شريعة. 

(القضاءٌ بالحقٌّ من أقوى الفرائض, وأشرفي العبادات)؛ لأنه ما من نبي من 
الأنبياء» إلا وَأَمَرّه الله تعالى بالقضاءء كما قال تعالى لنبينا َك 9# وأَنِ حك ينم يما 
لَه 2"<4» وقال تعالى لداود عليه السلام : امايق 4", ولأن(4) فيه 
امار وي مدي د بابي 
وإيظيال الحق إلى ممتهفة: 


-١‏ واجب: وهو أن يَتعينَ له ولا يوجَدَ من يَصْلّحُ غيرٌه؛ لأنه إذا لم يَفعّل 
أدَى إلى تضييع الحكم. 


5- ومسة مستحب: وهو أن يوجدٌ من يُصلحء لكن هو أصاح وأَقَوَمَ به. 
*- ومخير فيه: وهو أن يَسْتَوِيَ هو وغيره في الصلاحية» والقيام به. 
)١(‏ طريق. 


(') سورة المائدة: 54 . 


)سور شر 
(:) دليل ثاني. 


/ 4 و لسسصيبسيبتسبسببصر. عيضر رن مور 

؟ - ومكروه: وهو أن يكون صالحاً للقضاء. لكن غيره أَقْوَمُ به وأَصْلَّحٌ. 

5- وحرام: وهو أن يَعْلَمَ من نفسه العجرّ عنه» وعدم الإنصافي فيه لما يعلم 
من باطنه من اتباع الْهُوَى ما لا يعرفونه. فَيَحْرْمْ عليه» ويكون رزقه؛ وكفايته؛ وكفاية 
املف و اغرا لقعومى تخ اذ تورست الجال [المتمنيوين نح العانة قل راكنا 
ربما طَّمِعّ في أموال الناس؛ ولهذا قالوا: يستحب للإمام أن يُقَلّدَ القضاءً من له 
200 لئلا يطمع في أموال الناس» وإن در فهو انيل كذ في «الاختيار». 

(والأَوْلَى) بالقضاء (أن يكون القاضي مجتهداً) وهو من يَحْرِي 7" علم 
الكتاب”", ووجوة معانيه» وعِلمَ السّنة0؟ بطريقهاء ومُتونهاء ووجوه معانيهاء 
ولكون ا في القياس عالماً بعرفٍ الناس» كذا في «الكفاية»؛ لأن الحادئة إذا 
.قعت يجب طَلَبّها من الكتاب» ثم من اسن ثم من الإجماعء» فإن لم يوجد في 
نيء من ذلك استعمل الرأيّ والاجتهاد؛ قال كَل: «القضاةٌ ثلاثة: قاضيان في 
الناره وقاض في الجنة. أما اللذان في النار: الجاهل والجائر. وأما الذي في الجنة: 
فالعالمٌ العادل». 

(فإن لم يوجد) المجتهدٌ (فيجب أن يكونٌ) القاضي (من أهلٍ الشهادة موثوقاً 
به) أي مُحْكماً ومُعْتَمَداً (في دينه» وأمانته. وعقله. وفهوه عالماً بالفقه. والسّنةِء 
وكذلك الْمُفْتِي). 

أما أهليةٌ الشهادة؛ لآن القضاءً والشهادة كِلَيْهِمَا من باب الولاية» وهي تنفيدٌ 
القول على الغير شّاء الغيرٌ أو أبَى؛ وكلٌ من كان من أهل الشهادةٍ كان من أهل القضاء؛ 
)١(‏ أي مال كثير. 

(0) أي يحيط. 


(©') قرآن. 


(+) حديث. 


كتاف اودتعا التافون صحفت متعم ع ديه مص تهسصحسيس ع سس سي ثلا 
ومن لا فلا فلا يجوز ولاية الصبيّ والمجنونٍ والعب؛ لأنه لا ولاية لهم؛ والأعمى؛ 
لأنه ليس من أهلٍ الشهادة» ولوجود الالتباس عليه في الصَوْتٍ وغيره؛ والأَطْرُوشُ 
يجوز ولايته؛ لأنه يمَرّقُ بين المدعٌي والمدعى عليه؛ ويُمَِّرٌ بين الخصوم. 

وقيل: لايجوز؛ لأنه لايَسمَعٌ الإقران فربم يدك إذا استعاده فيَضِيعُ حُقَوق 
الناسٍ» والفاسق يجوز قضاؤه؛ كما تجوز شهادته. ولا ينبغي أن يُوَلَىء كما لا ينبغي 
أن يعمل بشهادته. 

وفي ا له ”3 أن له بجو قغناق:217. ولق فى 
بعد الولاية استحق العزلٌ ولا يَنْعز 

3ك 
لاله هيزن فى أموال التامن ودماكوو» ولام ل على ذلك ف الا امال لد وكلالك 
العَقْلُ؛ٍ لأنه الأصل في الأمور الدينية. 

وأما الفهم'"» فَلِيَفُهّم مَعَانِي الكتاب والحديثء وما يَرِدُ عليه من القضايا 
والدعاوى؛ وكُتبٍ القَضَاةٍ وغير ذلك. 

وام ب فلأنه إذا لم يُعلم بذلك لا يقدر على القضاءء ولا 

وعن أبي يوسف: أن يكونَ القاضي وَرعاً أحب إلىّ » من أن يكونٌ مجتهداء 
وقال: إذا كان عالماً بالفرائض يكفي في جواز القضاء. 

وقيل : يجوز تقليدٌ الجاهل؛ لأنه يقد هدر على القضاء بالاستفسار خلافاً للشافعي. 


له: أن الأمرٌ بالقضاء يُستدعي القدرة عليه. ولا قدرة دون العلم. وينبغي 


.ىساف)١(‎ 


1 يحمت بيبسبيوتة شرايه 
لوقل أن تخا قر هو الأقدز والاولى؛ لقوله عَكِلدِ: امن قَلَّدَ إنساناً عماد وفي 7 
رُعيعة من هو أوّلَى فته فق دخان الل ووسوله وتجماعة المسلمين)». 

وكذا المفتي؛ لأن الناس يَرجعون إلى فتواه في حوادثهم. ويَقَتَدُون بى 
ويعتمدون قولّه فينبغي أن يكونٌ بهذه الأوصافء والفاسقٌ لا يَضْلُحْ أن يكون مفتياً؛ 
لأنه لا يُقبَل قولّه في أخبار الديانات. وقيل: يصلح؛ لأنه يتَحَرَّرُ لكلا يُنْسَبَ إلى الخطأ. 

لطت الولاية) لقوله يلِ: «من سأل القضاء وُكُلَ إلى نفسهء ومن لم 
يسأله يَنْزِلُ عليه مَلَكُ يُسَدّدُه أي يُلْهمهُ الرَشدَ ويُوقِفه الصوابٌ. 

(ويُكرء الدخولٌ فيه) أي في القضاء (لمن يخافٌ العجرّ عن القيام به) والحَيفَ 
فيه باختياره» لقوله ييه امن جُعِلَ قاضياأء فكأنما ذُبح بغير سكين». ١‏ 

وقيل: معناه إذا طَلَبَّ. 

وقيل: إذا لم يكن أهلاً. 

وجه الشبه: أن السكين يؤثر في الظاهر والباطن جميعاً» والذبح بغير سكين؛ 
وهو الحَيِقٌ يؤثر في الباطن دون الظاهرء فكذا القضاء لا يؤثر في الظاهر؛ لأنه 
جا" وفي باطنه هلاك وتّباة7". 

(ولا بأس به) أي لا بأس بالدخول في القضاء (لمن يَئِنُ من نفسه في أداء 
فرضه) أي فرض القضاءء لقوله يَكه: «عدلٌ ساعةٍ أفضلٌ من عبادةٍ سندَاء وفي 


عي 18:7 اص عي ل 


)١(‏ حال. 
( الجاه القدر والمنزلة من «الصحاح». 
(:) أي سائر فى السهل. 


كانت اذفت القاضى ل ل د ل ده م 

(ومن تَعَيّنَّ) القضاء (له يفْتَرَضُ عليه الولابةٌ)؛ لأنه لو تأخر مع تعينه تقدم من 
لا يُصلّح لهء وفيه فسَاد عظيم؛ ودّفعه فرضٌ صيانةً لحقوق العباده كما مر. ولو امتنعَ 
لا يجبر عليه كذا في «الاختيار». 


(ويجوز التقلدٌ) أي أخذٌ القضاء (من وَلاةٍ الجَوْر) أي من الأَمَرَاء الللعة؛ 
لأن الصحابة تَقَلَدُوا القضاءً من مُعَاوِية والإمامُ الحقّ كان عليّاً رضي الله عنهما. 
هذا إذا كان يمكنه أن يَقَضِيَ بالحق. وأما إذا كان الأميرٌ الظالمُ مَنَعَه عن إقامةٍ الحىٌّ 
لا يجوز التقلدٌ منه. لفواتٍ المقصود من القضاء. 

(ويجورٌ قضاءٌ المرأة فيما تقبل شهادتّها فيه) إلا أنه يكره. لما فيه من محادثة 
الرجالء ومَبْتَى أَمْرِهن على الستر. 

قيد بقوله: «فيما تقبل»؛ لأن قضاءها فيما لا تقبل شهادتها فيه» كالحدود 
والقصاص لا يجوز. 

وروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: لا يُثْرَكَ الققاضي على القضاء إلا 
حَولاً؛ لأنه إذا اشتغل بالقضاء نَسِيَ العلم؛ فيَعزله السلطانُ بعد الحولء ويَسْيَيْدِلُ به 
حتى يَشْتَغِلَ بالدرس. 

(فإذا قُلَدَ القضاءً) لشخص وثق الله تعالى» وآثر طاعته» وعمل لمعاده؛ وقّصَّدَ 
إلى الحق بجهده فيما تقلده. 

(وطَلَبَ ديوانَ القاضي الذي قبله) وهو الدفتر الذي تكتب فيه السجلات 
(ونَظَرٌ في خرائطه وسجلاته) الخرائط جمع خريطة؛ وهي الكيس الذي فيه 
السجلات؛ والسجلات جمع سجلء وهو الذي يكتب فيه حكم القاضي؛ لأنها وؤضعت 


ذه اا - 


وول ني الودائع وارتفاع الوقوفٍ) أي غلاتها (بما تقوم به البنةً)؛ لأنها 
حةٌ شرعيةٌ» (أو باعترافي من هو) أي الوديعةً أو الوقفث (في يدم)؛ لأنه أمين (ولا 
اقول القاضي (المعزول)؛ لأنة عنام 6 ورشها ذه ؟النرول تفمل بها زرلا أن 
يكون) المعزول (هو الذي سلّمها) أي الودائع والوقوف (إليه) أي إلى ذي اليد؛ 
إلا أن يُقر ذو اليد أن المعزولٌ سلّمها إليه؛ لأنه يثبت بإقراره أن اليد كانت للقاضي» 
فيصح إقرارٌ القاضيء كأنه في يده في الحال» ولأن يده كيده فيكون أمينا فيه. 
وينبغي للقاضي أن يبعث رجلين من ثقاته» والواحدٌ يكفي فيقبضان من المعزول 
ديوائس هويا كر وو حراط و عجاري نيدان كر تون لي ختريظة بحت 
لاتتهة على القامى» سالا الحفوول هته فيا فقييل كنت ها يشكل 
عليهماء ويختمان عليهاء وهذا السؤالٌ ليس للإلزام» بل ليتكشف به الحال» وإن 
أبن السوول اوها اهما ا جر عل داك 

(وينظر) الْمُوَلّى (في أحوال المحبوسين؛ فمن اعترف بحق؛ أو قامت عليه 
بينة) من طرف الخصم (ألزمه) عملاً بالحّجِةٍ (وإلا) أي إن لم يعترف ولم تَقَمْ 
عليه بينة» (نادى عليه) في مجلسه من كان يَُطَالِبٌ فلانا المحبوسٌ بحق» فليحضرء 
فمن حَضَرٌ وادعى عليه الحق ابتداً الحكم بينهم» ويُنادى أياماً على حَسَب ما يَرّى 
امول 6توزة لم يسغيز الودالا تشهله: ْ 

(و لابْكَلَيَهُ حتى يَسَظهرٌ في أمره) فيأخذ منه كفيلاً بنفسه لاحتمال أنه محبوس 
يق قانكه اوس الطاهة» لأن 4[ المعرول ايكون عا : 

(ويَجْلِسٌ للقضاءٍ جُلُو سا ظاهراً) في المسجد لقوله يكيِ: «إنمايُنيت المساجد 
لذكر الله تعالى وللحكما. 

وعند الشافعي: يكره الجلوس في المسجد للقضاء؛ لأنه يحضره المشرك, 
وهو نجس بالنصء والحائض» وهي ممنوعة عن دخوله. 


أد . أدد : ألضام 5 الى 
ولنا: ما رويئاه. 


(والجامع أولى) ليكونَ موضع حكمه ظاهراً لأهل بلده. ونجاسة المشرك 
في اعتقاده لا في ظاهره؛ وإن كان الخصمٌ حائضاً أو نفساءً خرج القاضي إلى باب 
المسجدء فر في خصومتهاء أو أَمْرَ من يَفْصِل بينهماء كما لو كانت المنازعةً في 
دابة» فإنه د يحرج لاستماع الدعوى والإشارة | إليها في الشهادق وإن جلس في بيته 
00 ويأذّنْ للناس بالدخول فيه» ولا يمنع أحداً من الدخول عليه» ويستحب أن 
يجلس معه قريباً منه قوم من أهل الفقه والديانة» ولا بأس بأن يجلس وحده إذا كان 
عالماً بالقضاء. 

(ويَتخدٌ مترجماً) ليعلم ما يقول الخصم حتى يتمكن من القضاء (وكاتباً 
عدلا) مسلماً له معرفة بالفقه؛ لأنه إذا لم يكن عدلاً لا يؤمن خيانته» وإذا لم يكن 
مسلماً لا يؤمن أن يكتب ما لا يقتضيه الشريعة» وإذا لم يكن فقيهاً لا يَعْرِفُ كِنْبَةَ 
السجلات» وما يحتاج إليه القاضي من الأحكام ويجلس ناحية عنه”"2 حيث يراه”") 
حتى لا يُحْدَعَ بالرشوة. 

(وَيْسَوَي بين الخصمين في الجلوسيء والإقبالٍ» والنظرء والإشارة) لقوله 
عليه الصلاة والسلام: (إذا ابتلي أحذكم بالقضاءء فلِيْسَرٌ بين الخصمين في 
المجلسء والإشارة» والنظر». وحكي أن أبا يوسف القاضيّ قال في آخر عمره: ما 
تركتٌ القَسّْطّ بين الخصمين إلا مرة واحدة» وذاك أنه كان يهوديٌ ادعى على هارون 
الرشيد دعوى» فأحضرت هارون باستدعاء اليهودي» فلما حضر هارون الرشيد 
قلت لليهودي: قم اجلس حيث بلس خصمكء ولم أقل لهارون؛ قم واجلس حيث 
جَلس خصمك, كذا في «الكافي شرح المنظومة». 
)قاض 
(") قاض. 


الم عد زر .بس سنسيتسييييييكتم. عنج اا ةا اا 

(لا يْسَارٌ أحدهما) أي لا يتكلم أحدهما بِرَاً (ولا يُلََنَهُ حجة)؛ لأن في كل 
منهما ميلاً إلى أحدهما وحيفاً بالآخر, فإن المدعي إذا رأى ميل القاضيء ربما ترك 
دعواه» فيضيع حقه» ولا يضحك لأحدهما لما بيناء ولا يمازحهما ولا أحدهما؛ 
الك الات 


(ولا يُضَيْفُه) أي لا يضيف أحد الخصمين (دون صاحبه)؛ لأن في ضيافته 
تهمة» وفيه إشارة إلى أنه لو أضافهما جميعاء فلا بأس به. 

(ولا يَقبلٌ) القاضي (هدية أجنبي لم يُهِد له قَبلَ القضاء)؛ لأنه إنما أَمْدَى لك 
للقضاء ظاهراًء فأشبه الرشوة» إلا من معتادٍ جَرّتُ عادته بمهاداته قبل القضاء؛ لأن 
الظاهرٌ أنه يَجْرِي على عادته؛ حتى لو زاد على العادة» أو كان له خصومةٌ لا يقبلها. 
والقريبٌ على هذا التفصيل. الهدية ما يأخذه القاضى بلا شرط إعانته» والرشوة ما 
يأخذه بشرط إعانته. 

(ولابَحْضْرٌ دَعوة إلا العامةً) كالعٌُرس والختان؛ لأنه لااتهمة فيهماء والإجابة 
سُنة. ولا يجيب الخاصة لمكان التهمة؛ إلا إذا كانت من قريبء أو ممن جرت 
عادته بذلك قبل القضاء على التفصيل المتقدم. 

عند محمد: قياساً على جواز أخذ هديتهما. 

وقالا يخضر لمكان العهمة: 

عاق قينا ذونها عياض وها لقعا . 

وقبل: الخاصة ما لوعَلِمَ الْمُضِيفٌ أن القاضى لا :ب رخا كهاء 

وفي «الكفاية»: لو كان المضيفٌ خصماً لا يُجيب دعوته وإن'' كانت عامةًٌ 


4 
مذ 


هم 


كتاف ادك لكا م تي ل 

(ويعود الْمَرْضَّى<"»: ويشهدٌ الجنائرٌ) إذا لم يكن من المتخاصمين؛ لأن 
ذلك من حقوق المسلمين» ولا يُطيلُ مَكّه في ذلك المجلس»ء ولا يمكَنْ أحداً من 
التكلم فيه بشيء من الخصومات. 

(فإن حَدَتٌ له) أي للقاضي (هَمٌ) أي عَم (أو نمَاس) أي نوم (أو عَضْبَّء أو 
جوع أو عَطَشء أو حاجةٌ) حيوانية كالبول والغائط: (كف عن القضاء) أي امتنع 
عنه؛ لأنه يحتاج إلى الفكر. وهذه الأَعْرَاضٌُ!© تمنع صحةً الفكرء فيّخل بالقضاءء 
ويكره له صوم الطرايو النهاء: لأنه لا يخلو عن الجوع.ء ولا يُتَعِبٌ نفسّه بطول 
الجلوس؛ لأنه ريما ضَجِرٌ رَوَمَلٌ» ويقعد طرفي النهار وإذا طَدِعَ في رضا الخصمين» 
رَدهما مرة أو مرتين» لقول عمر رضي الله عنه: رُدُوا الخصومٌ حتى يَصْطَلِحُواء أو 
إن لم يَطْمّع أَنْقَدَ القضاءً بينهماء لعدم الموجب للتأخير. 

(ولا يَبِيعٌ) القاضي (ولا يشتري في المجلس) لنفسه. لما فيه من التهمة» ولا 
بأس في غير المجلس. 

وعن أبي حنيفة: أنه يكره أيضاء وإنما يبيع ويشتري بمن لا يعرفه”) 

(وَلايَسْتَخْلِف) أي لا يجعل القاضي غيره خليفةٌ (على القضاءء إلا أن يُمَوّضَ 
إليه ذلك) أي إلا أن يفوّضٌَ إلى القاضي الاستخلاف ممن تَقَلَّدَ القضاءً عنه» كما 
أن الوكيلٌ ليس له أن يوكل غيره إلا بإذن الموكل» بخلاف المأمور بإقامة الجمعة 
حيث يجوز له أن يستخلف غيرّه بلا تفويض؛ لأن الجمعة على شَّرّفٍ الَفْوَاتِ 
فالأمرٌ بإقامتها إِذْن بالاستخلاف فيها دلالةً. فإذا استخلف القاضي غيرٌه بتفويضي 
)١(‏ جمع مريض. 


(؟) جمع عارض كأنصار جمع ناصر. 
'*)قاضصي. 


75 ل سسسب ب الإِيثَار لحل المختاء 
ذلك إليه ليس له أن يَعْزِله؛ لأنه يكونٌُ نائباً عن الخليفة» إلا بأن يقول له الخليفة: 
ابغبدل هن كيقق» تيحيعة يولاة غز له: 

(ولا يَفْض) القاضي (على غائب) عن البلدء أو عن مجلس الحكم حاضراً 
في البلد. وخر الصيعيده كلااكن :«المقائق»: 

وقال الشافعي: يحكم القاضي عليه؛ لأن الحق ظهر عنده بالبينة. 

ولنا: البينة لقطع المنازعةء وهي إنما تثبت بالإنكار» والغائبٌ يحتمل ألا 
يُْكِرَ فلا يُعْمَلٌ بالبينة. وكذا لو أنكرء ثم غاب؛ لأن الإنكارٌ وقتّ القضاء شرطء 
(إلا أن يَحْضْرٌ من يقوم مقامه) أي يجوز الحكمٌ عليه إذا حضر نائبه أعم من أن 
يكون الغائبٌ أَنآبه منابه كالوكيل» أو الشرع كالوصي من جهة القاضيء أو يكون 
مايدعيه على الغائب سبيا لما يدعيه على الحاضر» فاتتصب الحاضر خصما عنه. 
وصار القضاءٌ عليه القضاء على الغائب» كمن ادعى دارا في يد رجل» فأنكرء فأقام 
المدعي البيئةَ أنه اشتراها من فلان الغائب يَقَضِيٍ بها(" على الحاضر والغائب. 
وكذا لو ادعى شفعة» وأنكر ذو اليد الشراء» فأقام البينة أن ذا اليد اشتراها من الغائب 
يَقْضِي على الحاضر والغائب جميعاً. وكذا إذا شهدا على رجلء فقال: هما عبدان» 
فأقام المشهود”" له البينة أن مولاهما أعتقهما كم بعتقهما في حق الحاضر 
والغائب جميعاً. 

(وإذا رفع إليه) أي إلى القاضي (قضاءٌ قاض: أَنضَاهُ)؛ لأن اجتهادَ الأول 
تأكد بالقضاء. فيُرَ جح على اجتهاد القاضي الثاني (إلا أن يُخالف الكتابٌء أو السَّنةً) 
المراد بها السّنةٌ المشهورةٌ (أو الإجماع)؛ لأنه لا اجتهادَ مع الكتابء ولا مع السَّنٍ 


)١(‏ أي بالقضية. 
(؟) وهوالمدعي. 


نا اليه الذافى صحتتسصتس ب يد 0 
المشتهوزة؛ إذ لا اجتهادَ إلا عند عدمهماء ولا مع إجماع الجمهور؛ لأنه خلاف» 
وليس باختلاف. والمراد اختلاف الصدر الأول(2. مثال ما قضاه مخالفاً للكتاب 
الذي لم يختلف في تأويله سلف كالقضاء بحل متروك التسمية عامداً أخذاً بقول 
الشافعي» فإنه مخالف لقوله تعالى: #ولا تَأْكومِئَالر يذو أسْمْ اه َيِه 4 "2. 

والسّنة المشهورة كالقضاء بحل المطلقة الثلاث قبل دخول الزوج الثاني 
أخذا بقول سعيد بن المسيب, فإنه مخالف لقوله يُليِ: «ل0"'. حتى تذوقي من 
عسيلته» الحديث. 

والإجماع كالقضاء بجواز نكاح المتعة أخذا بقول مالك؛ لأن الصحابة 
اجتمعوا على فساده. هذا إذا كان محل القضاءٍ مختلفا فيه. 

أما إذا كان نفِسٌ القضاء مختلّفاً فيه كالقضاء على الغائب. فإنه لا يصير مُجِمّعاً 
عليه إلا أن يُرفع قضاؤٌه على قاض آخرء فيمضيه؛ فحيئذ يصير مُجمعاً عليه؛ فبعد 
الإمضاء إن رفع إلى قاضي آخرٌ يجب عليه تنفيذه. 

(ولا يجوز قضاؤًه) أي قضاء القاضي (لمن لا تُقبل شهادّه له) كأصوله 
وفروعه وزوجته؛ لتمكن التهمة. 

قيد بقوله: «له»؛ لأنه لو قَضَّى عليهم جاز لانتفاء التهمة. 

وو قف ل زلبك 1:2" الفنة روهلية: ارأيوا"اناقيين المسلمية 


لاعن ولهذا لا ينعزل بموته. 
(١)وهوالصحابة.‏ 

(؟)سورة الأنعام: ١؟١.‏ 

(5) أي لاا يحل. 

(:) قاض. 

(5) قاض. 


(وإذا علم) القاضي (بشيء من حقوق العباد) كالقصاص وحد القذف (في 
زمن ولايته ومحلها) أي وكان فى مكان ولايته (جاز له أن يقضي به) أي بذلك 
العلم؛ لأن علمه كشهادةٍ الشاهدين» وبل أولى؛ لأن اليقينَ حاصل بما علمه 
بالمعاينة والسماع؛ والحاصل بالشهادة غلبةٌ الظنّ والإجماعٌ على أن قوله على 
لاشرام عتيول ثم لبس و ها شوو تال كي تركذ لل دكن 

قيد بقوله: #من حقوق العباد)؛ لأنه لا يقضى بما علمه فى الحدود الخالصة 
حقاً لله تعالى كحد الزنا والسرقة؛ لأنه خصم فيها؛ لأنها حق الله تعالى وهو نائبه. 

لهما: أن مُسدَنَدَ الحكم هو العلم» وقد وجدء فمعلومه واحد قبل القضاء 
وبعذه» فيجوز القضاء به. 

وله: إن عِلمّه قبل القضاء عِلمُ شهادةٍ واحدء فلا يكون موجباً لعلم القضاء. 

وأما علمه حال القضاء يكون باحتياطٍ ومبالّعْةٍ فيه ليتقضي إذا رفِع إليه» وقبله 
ليس كذلك. 

(والقضاءًٌ بشهادة الزور يَنْقُدٌ ظاهراً) أي فيما بيننا (وباطناً) أي في ثبوت 
الحل فيما بيئه وبين الله تعالى (فى العقود. والفسوخ. كالتكاح» والطلاف» والبيع) 
وكالغتراءووالاقالة»:والرد يالفغيب: ١‏ / 

(وكذلك الهبةء والإرثٌ) وقالا: يَيْعُذُ ظاهراً لا باطناً. 

ومن صورها: ادعت امرأةٌ على رجل أنه تَرّوجهاء فأقامت عليه شَاهِدَيٌ زُورٍ 
حَلَّ لها وطؤها عند أبي حنيفة» خلافاً لهما. 


وكذا إذا ادعى عليها نكاحاًء وهي تجحدء أو شَّهدَا بالزور على رجل أنه طلق 
ا ال 2 2 100 ع 

امراته بائناء فقضى القاضي بالفرقة» ثم تزوجها آخر جاز» وتحل عندهء وعندهما 
إن جهِلَ الزوجٌ الثاني ذلك حل له وطؤها اتباعاً للظاهر؛ لأنه لا يُكلّف عِلمٌ الباطن» 
وإن عَلِمَ ذلك لا يحل. ولو وطئها الزوحٌ الأول كان زانياً» ويحد عنده. 

وقال محمد: يحل له وطؤها. 

وقال أبو يوسف: لا يحل؛ لأن قول أبي حنيفة أَوْرَتٌ شبهة» فِيَحْرُمٌ الوطء 
احتياظا: 

أو ادعى على آخَرٌ إنك بعت مني هذه البجارية أو اشتريتهًا مني » والآخر 

0 ا 5 و ١‏ 0000 

ينكِرٌء فقضّى القاضي بشاهدي زور حل للمشتري وطؤها عنده. خلافا لهما. 

أو ادعى أحد المتعاقدين فَسْح العقَدٍ في الجارية» أو رَدّها بالعيب» وأقام 
البينة الزورّء فقضَى القاضي بالفسخ والرد حل للبائع وطئها عنده. 

وكذا ينفذ فى الهبة والإرث» حتى يحل للمشهود له أكلٌ الهبة والميراث عنده. 

وروي عنه: أنه لا ينفذ فيهماء كما لا ينفذ عندهما. 

قال الفقيه أبو الليث: يُقْنَى بقولهماء كذا في «الجامع المحبوبي». 

لهما: أن القضاء إظهارٌ ما كان ثابتاً لا إثباتٌ أمر لم يكن, والعقدٌ لم يكن ثابتاًء 
ا كيك والن قن زا تند طلا كنا لوقل #الشهو د غميدا ارا كقار). 

ع 7 م و 

وله: أن القضاءَ واجب على القاضي إذا أقيمت عنده البينة» حتى لو لم يَرَ 
لوو عا ننه كلتو واوا ان 

ولما كان القضاءٌ إظهارٌ ما هو ثابت يجب إثباتٌ العقدٍ اقتضاء. كما ثبت البيع 
فى قوله: «أعتق عبدَّك عنى بألف» لثلا يكون تكليف ما ليس فى وسعه. 


04 0 ع الا قارح الححباه. 

والرقٌ والكفرٌ يمكن الوقوفٌ عليهما في الجملة» فلا يَنقُدُ باطناً. 

(ولا يجوز) القضاءٌ بشهادة الزورء ولا يَنْقُذُ باطناً (في الأملاك الْمُرْسَلَق) 
أي المطلقة» حتى لو ادعى جاريةٌ يلكا مطلقاًء وأقام على ذلك بينةَ زور» وقَضَى 
القاضي بذلك لا يحل له وطؤها بالاتفاق؛ لأن القاضي لا يملك إثبات الملك 
بدون السببء فإنه لا يملك دفعٌ مال زيدٍ إلى عمرو. 

وأما العقود والفسوخ. فإنه يملك إنشاءهاء فإنه يملك بيع أمة زيدٍ وغيرها 
حال غيبته» لخوف الهلاك» فإنه يبيعه للحفظ. وكذلك لو مات ولا وصي له. ويملك 
إنشاءَ النكاح على الصغير والصغيرة» والفرقة في العنين» وغير ذلك. فثبت أن له 
ولايد الإنشاء ة في العقود والفسوخء فيجعل القضاء الام مايوه 
يملك ذلك في الآملاك 3 الجر مل غير أمسيات» ل إنشاءًء فبطل. 

(وإذا تدم إليه) أي إلى القاضي (خصمان: إن شاء) القاضي (يَدَأهماء فقال: 
ما لكما؟ وإن شاء سكت فإذا تكلم أحدّهما) أي أحدٌ الخصمين (أَسْكَتٌ القاضي 
الآخرٌ) إلى أن يُتِمّ كلامّه ليَقَهَمَ دعواه. 

(وإذا ثبت الحقٌ) عند القاضي بالإقرار (للمدعي وسأله) أي وسأل المدعي 
من القاضي (حَبْسَ غريمه: لم يَحْبِسُه)؛ لأن مطله لم يثبت بأول الحال» والحبس 
جزاءٌ المطل» حتى لو ثبت الحق بالبينة» وطلب ذو الحق حبس غريمه حبسه القاضي 
لظهور مطله بإنكار عند القاضيء (رَأه مَرّه) أي أمر القاضي الغريمَ (بدفع ما عليه فإن 
امتنع) الغريم عن الدفع (حَبْسَه) القاضي؛ لأنه ظهر ظلمه بالامتناع عنه (في كل دين 
لزمه بَدَلْ مالٍ) ولآمُ #بدل» منصوب بنزع الخافضء أي من بدل مال (كالثمنء أو 
القرض)! لأن غناه ثابت بحصول المال في يده (أو تَبَتَ) ذلك الدينٌ له (بالتزامه 
كالمهرء والكفالة) أراد به المهرٌ المعجّلٌ دون المؤجّل كذا في «الهداية»؛ لأن التزامه 


:انا ادب القاضى , 7 هص«'«'هوه 4 
المال باختياره دليل على يساره ظاهراً؛ إذ العاقل لا يلتزم بما لا يقدر على أدائه. 
يَحْبَسُء إلا أن يقر المدعي على أن غريمه معيرٌ فخلى سبيله؛ لأنه استحقٌّ الإنظارٌ 
بالنص» ولا يمنعه من الملازمة. | 

(ولا يَحْبْسّه فيما سوى ذلك) أي فيما سوى الدين المذكورء كضمان 
المُْلَمَات وأرشٍ الجنايات» ونفقة الأقارب»ء والزوجات؛ وبدل الخلع ونحوها") 
(إن ادعى) الغريمٌ (الفقرٌ)؛ لأن الفقرٌ أصلي, والغنا عارضي (إلا أن تقوم البينة أن له 
مالا) فيحبسه؛ لأنه ظالم. 

وكنر #القول تمن عل الذين مطلتاء أى شواء كان يدل هال اولك لما قررناف 
كم إذا أعدق أحد الختريكيق العيد المقكر ةوادع ألشعينةفالقول للمعق : 
وكذا القول للزوج بأنه معيرٌ إذا ادعت زوجته بأنه موسرٌ. 

ويجاب عنه على ظاهر الرواية: بأن ضمان الإعتاق ليس بِدَيْن مطلق, فإن 
المريض إذا أعتق في مرضه العبدٌ المشترّكٌ لايجب عليه الضمانَ عند أبي حنيفة. 

وكذا النفقة» فإنها ليست بدين مطلق» بل هي صلة» ولهذا تسقط بالموتء 
ولو كان ديناً مطلقاً لم يُسقط إلا بالإبراء أو الأداء. 

(فإذا حَبّسَّه) أي إذا حَبّسَ القاضي المديونَ (مدةً يغْلِبٌ على ظنه) أي على 
ظن القاضي (أنه؛"2 لو كان له مالّ أَظْهَرَهُ وسأل) القاضي (عن حاله) أي عن حال 
الغريم (فلم يظهر له مالّ: خلّى) القاضي الغريم (سبيله)؛ لأن الظاهر إعساره؛ 
فيستحق الإنظارٌ. وكذلك الحكم لو شهد شاهدان بإعساره؛ وتقبل بيّنهُ الإعسار 
بعد الحبس بالإإجماع» وقبله لا. 


)١(‏ كبدل الكتابة وبدل الصلح عن دم عمد وضمان إعتاق العبد المشترك. 
(؟) الضمير للشأن. 


اه علب الإيثار لحل المختار 

والفرق أنه وجد بعد الحبس قريئةٌ وهو تَحَمّلُ شَدَّةِ الحبس ومُضَائَمَيه وذلك 
دليل إعساره» ولم يوجد ذلك قبل الحبس. 

وقيل: تثُقبل في الحالين» كذا في 7الاختيار». 

(إلا أن تقوم البينة على يساره. فيؤيّد) القاضي (حَبْسَه) لظلمه. 

واختلفوا في مدة الحبس؟ 

قدره بعضهم بشهره أو شهرينء أو ثلاثة» أو أربعةٍ 

وبعضهم بستة. 

والسجمياة وري الكرزالان النابو يخاقرد في العخدرل اليد واواود 
تفاوتاً كثيرا» فِيمَوٌ ض إلى رأي القاضي. 

(ويُحْبَسٌ الرَّجُلُ في نفقة زوجته)؛ لأنه بامتناعه عن الإنفاق كان ظالماًء فيحبس. 

(ولا بُحْبَسٌ والدّ في دين وَلَّدِه)؛ لأن الحبس عقوبة لا يستحقها الوالدٌ إكراماً 
له. وكذلك الأجداد والجدات. 


(إلا أن يمت يَمْتَيِعٌَ) الوالد (من الإنفاق عليه) أي على الولد فإنه يُحبس فيه إحياءً 
لولده» كما لو صَالَ الأب على الولدء فللولدٍ دفعه بالقتل. وإذا مَرِضَ المحبوس». 
فإن كان له من يخدمه في الحبس لم يُخرجه؛ وإلا أخرجه لئلا يهلك. 

وإذا امتنع الخصم من الحضور عَرْره القاضي بما يرَى من ضَربء أو صَفْعء 
أو حَبْسء أو تَعبيس وَجهٍ على ما يراه. 
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كناب ادت العقاضى بعجج كحي بن اموجن حرو واوحاه امس نيكس تكس بآ دوه وس م 0 مه 
فصل [في كتاب القاضي إلى قاض آخر] 


(يُقبل كتابٌ القاضي إلى القاضي ني كلّ حنٌّ لايسقط بِالشُبْهةِ) للحاجة 
إلى ذلكء. وهو العجز عن الجمع بين الشهود والخصوم., بخلاف ما يسقط بالشبهة 
كالحدود والقصاص؛ لأنهما يسقطان بشبهة» فلا يجوز إثباته بالكتاب الحكمي 
الذي هو نقلٌ الشهادةٍ في الحقيقة؛ لأن فيه شبهة البدلية» كما لم يجز بالشهادةٍ على 
الشهادة» وهو أن يَشْهَدَ الشهودٌ عند القاضي أن لهذا على فلانٍ الغائب كذاء فيكتب 
القاضي إلى القاضي الذي في بلده الخصم شهادتهم ليحكم هو بها عليه؛ ولكونه تقل 
الشهادة يحكم المكتوب إليه برأيه. ولو كانت الشهادة على حاضر حكم عليه وكَتّبَ 
بحكمه» وهو السجلء كما سيأتي. ويكتب في النكاح» والدين» والغصبء والأمانةٍ 
المجحودة» والمضاربة؛ لآن ذلك دين يعرّف الوماقة وفي النسب؛ لأنه يُعرف 
بذكر الأب» والجدء والقبيلة» وغير ذلك. 

(وَيُفْبَلُ) أي كتابُ القاضي (في العقار)؛ لأنه يُعرّف بالحدود. 

(ولا يُفْبَلُ في المنقولاتٍ)؛ لأنها يُحتاج فيها إلى المشاهدة للإشارة. 

(وعن محمد) مروي (قبوله) في جميع المنقولات» (وعليه الفتوى) للحاجة 
إليه» ويمكن تعريفه بأوصافه ومقداره وغير ذلك. 

وعن أبي يوسف: أنه قبل في العبد دون الأمة» لكثرة إباقه دونها. 

وعنه: أنه يقبل فيهما. 

وصورته: مثلاً إذا ادعى رجل في البصرة أنه كان له عبد» فأبق وبَيّنَ اسم 
وحليته» وسنه» وجنسههء وقيمته» وهو اليومً في يد فلان بن فلان في الكوفة» وأقام 
عليه البينة» فأرسل حاكمٌ البصرة إلى حاكم الكوفة كتابأ بنقل شهادتهماء فلما وَصَل 
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إليه الكتابٌُ أَحْضَرٌ حَصْمَهء ونَظَر فإن وَاقَنَ حليئهُ ما في الكتاب دَقَمَ العبَدٌ إلى 
المدعي من غير أن يقضيّ له بالملك» وأَحَلّ منه كفيلاً وك أن يذهب به إلى 
حاكم البصرة ليشهدَ الشاهدان على أن هذا العبدَ بعينه ملك المدعيء فإذا شهدا 
هكذا لا يحكم به؛ لأن خصمّه غائبء بل بَعَتّ إلى حاكم الكوفة كتابا حَكْوِيًاً حتى 
يَحْكُمَ على خصمه في الكوفة» وبرئ كفيله. 

وفي «الأمالي»: فإن كان الخصم قد هَوَبَ قبل أن يُوصل المدعي الكتابّ 
على القاضي المكتوب إليه؛ فقال المدعي للقاضي: هذا كتابٌ قاضي بلدٍ كذا 
إليك» وهؤلاء شهودي على الكتاب. فَاسْمَعْ شهادتهم؛ واكتّبْ إلى قاضي بلد كذا 
كتاباً» فإن القاضي في قولهم له الخيارٌ إن شاء تسح كتاب القاضي الأول في كتابه؛ 
لأن الحجة على الحق كتابٌ القاضي الآول» وإن شاء لم ينسخ» ويحكي في كتابه. 
ثم القاضي الثاني إذا وَرَدَ الكتابٌ إليه يَجْمَعُ بين المدعي وخصهه. ويَفْعَلُ ما كان 
يَْعَلهُ القاضي المكتوبٌ إليه الأول لو كان الخصمٌ في بلده. وكذا القاضي الثالتُ» 
والرابع» والخامس. 

(ولا يُقبل إلا بالبينة) أنه كتاب فلان القاضي؛ لأنه للإلزام» ولا إلزام بدون 
البينة» ولأن الخط يُشبه الخط» والبينة يُعينه؛ ويكتب اسم المدعي والمدعى عليه 
وينسبهما إلى الأب. والجدَّء والمَّخَذِ(", والقبيلةٍ أو إلى الصناعة» وإن لم يذكر 
الجدٌ لم يجز إلا عند أبي يوسفء وإن كان في الفخذ مثله في النسب لم ييجزه ولا 
بد من ذِكْرِ شيء يَحْصَهُ ويُعيَهُ حتى يَزُولَ الالتباس. 

(وأن يكون إلى) قاض (معلوم يأن يقول من فلانٍ) بن فلان (إلى فلان) بن 
فلان: (وَيَذْكْرَ نَسَبَّهُمَا) أي نسب ا والمكتوب إليه: (فإن شاء) الكاتثٌ (قال 


افير عاض 


هم 

بعد ذلك) أي بعد تعريف المكتوب إليه (وإلى كل من يصِلٌ إليه من قضاة المسلمين. 
وإلا فلا) أي إن لم يكن إلى معلوم؛ فلا يصح حتى يكون المكتوبٌ إليه معلوماً 
والباقي يكون تبعاً له. 

(ويقرأ) الكاتبٌ (الكتاتٍ على الشهود. ويُعْلِمهم ما فيه) ليعلموا ما يشهدون 
(ويَحْتِمه بحضرتهم؛ ويحفظون ما فيه) حتى لو شهدوا أنه كتابُ القاضي وختمه؛ ولم 
يشهدوا بما فيه لا يُقبل؛ لأن الختم يُشبه الختم؛ فمتى كان في يد المدعي يتوهم التبديل. 

(ويكون أسماؤٌهم) أي أسماء الشهود (داخل الكتاب) بالأب والجد. لنفي 
الالتباس. 

(وأبو يوسف لم يَشْمَرطْ شيئاً من ذلك) يعني المذكور من الشروط كالقراءة 
على الشهودء والتسليم إليهم؛ والإعلام لهم بما فيه» بل يسلمه عنده إلى المدعي. 

(لما ابتلى) أبو يوسف (بالقضاء) تسهيلاً على الناس» وقال: يكفي الإشهادُ 
على أن هذا الكتاب كتابٌُ القاضيء والحَنّمَ ختمه لا غيرُ» والقضَاةٌ عَمِلُوا اليومَ 
بقوله: (واختاره) أي قولٌ أبي يوسف الإمامٌ (السرخسي. وليس الكَبّرٌ كَالْمُعَايَةِ) 
في تحقيق الأمر, بل المعاينة أولى بفهمه كل فهم. 

اعلم أن قوله: «ليس إلى آخره» لفظ الحديثء؛ أورده المصنف تقوية لقولهما. 
فعلى قول أبي يوسف يحصل الخبر للشهود. وعلى قولهما يحصل المعاينة لهم 
ولاشك أن المعاينة أقوى من الخبرء فيكون قولهما أوثقٌ. 

وينبغي أن يكونً داخل الكتاب اسمٌ القاضي الكاتب والمكتوب إليه. وعلى 
العنوان''' أيضاً. فلو كان على العنوان وحده لم يُقبل؛ لأن ما ليس تحت الختم 
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(فإذا وَصَلّ) الكتابٌ (إلى القاضي المكتوب إليه نَظرَ في ختمه) أي في ختم 
الكتاب, (فإذا شَهِدُوا أنه كتابٌ فلان القاضيء سلّمه | إلينا في مجلس حُكْوو) وقرأه 
علينا وخختمه(فتَحّه)» هذا جواب إذا أي فتح مهره (وكرَم) أي المكتوب إليه الكتابٌ 
(على الخصم وألرّمَهُ بما فيه) لثبوت الحق عليه. 

وعند أبي يوسف: يلزمه ما في الكتاب إذا شهدوا أنه كتابه. 

(ولا يقبله) أي الكتابَ (إلا بحضرة الخصم)؛ لأنه للإلزام» كالشهادة لا 
يسمعها إلا بحضرة الخصم., ولا يفتحه إلا بحضرته. 

وقيل: يجوز؛ لأنه يثبت بحضوره فلا حاجة إليه حالةً الفتح. 

(وإذا شهدوا عند القاضي بحقٌّ على خصم: حَكَمَ بشهادتهم, وكَدَّبَ به) أي 
بحكمه؛ وهو السجل» وقد بيناه. 

وإذا غاب المدعى عليه بعد الحكم» فجحد. ولم يُسلم إليه حقهء فطلب 
المدعِي عن القاضي أن يُرِسِلٌ إلى قاضي بلدةٍ فيها خصمُّه كتابء وذكر فيه حُكمّه 
لينفذه» ويأمر بتسليم حقه إجابة» كذا في «الكفاية». 

(وإن شهدوا بغير حضرته) أي الخصم (كَنَبَ بشهادتهم؛ ولم يحكم ليحكمٌّ 
بها) أي بتلك الشهادة (المكتوب إليه) وقد قررناه. 

فالحاصل: أن سجل القاضي إلى القاضي لا يكون إلا بعد الحكم. وكتاب 
القاضي إلى القاضي لا يكون إلا قبل الحكم. 

(فإن مات الكاتبٌء أو عُزْلَ أو خََرَجَ عن أهلية القضاء) بأن جُن أو عمي أو 
غير ذلك (قبل وصول كتابه) إلى المكتوب إليه: (بَطَلّ) عمل كتابه؛ لأن الكتابٌ 
كالخطاب حالةَ وصوله؛ وهو بالموت خررّجَ عن أهلية الخطاب. وبالعزلٍ وغيره 
وصار كغيره من الرعايا. 
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وقال أبو يوسف: لا يبطلء بل يعمل. 

وكذا إذا مات بعد وصوله قبل القراءة؛ لآن القضاءً إنما يجب على المكتوب 
إليه عند القراءة: فَمَبْلّها لا يكون النقل تامّء فييطل بالموت. 

ولو مات بعد وصول الكتاب والقراءة» فالمكتوت إليه يعمل به. كذا فى 
(الخيرة». 

(وإن مات المكتوب إليه: بَطلّ إلا أن يكون) الكاتبٌ (قال بعد اسمه) أي 
اسم المكتوب إليه (وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين) لما بينا. 

وإن مات الخصم تََدَ على ورثته لقيامهم مقامه. 

وفي «الذخيرة»: ولو قال ابتداءً: إلى كل من يَصِلٌ إليه من قَضَاةٍ المسلمين لا 
يُعْمَلُ به عند أبي حنيفة ومحمد؛ لآن المكتوب إليه غيرٌ معلوم. 


لش سه سك 1310 جسصجسيصيييبت ‏ يك ا ناو حل المختار 
فصل [في التحكيم] 


(حَكمَا رجلاً؛ ليَحْكُمَ بينهما: جاز)؛ لأن لهما ولايةً على أنفيهماء فيصح 
تحكيمهماء حتى يكون قاضياً في حقهماء ومصالحاً في حق غيرهما؛ لأن غيرّهما 
لم يَرْضَ بحكمه؛ وليس له عليه ولايد بخلاف القاضي”". 

صورته: إذا رد المشتري المبيع على البائع بعيب بالتحكيم لا يملك الرد 
على بائعه لما ذكرنا. وكذلك إذا حكما في قتل خطأء فحكم بالدية على العاقلة لا 
يلزمهم لعدم ولايته عليهم. | 

(فيما لا يسقط بالشبهة) احترز به عما يسقط بالشبهة كالحدود والقصاصء» 
فإنه لا يجوز التحكيمٌ فيهما؛ لأنه لا ولاية لهما على دمهماء حتى لا يبّاح بإِيَاحَتَهما. 

وقيل: يجوز في القصاص؛ لأنهما يملكانه» فيملكان تفويضّه إلى غيرهماء 
واللجدوة حى الله "تغالى قاذ ببعو :+ ووز قن تفينين اللسرقتوون القطم: 

وفي «الكفاية»: تخصيص الحدود والقصاص يدل على جواز التحكيم في 
سائر المجتهدات» نحو الكنايات» فإنها رواجع وغيرهاء وهو الصحيح. إلا أنه لا 
يفتى به دفعا لتجاسر العوام. 

(إذا كان) المحكم (من أهل القضاء)؛ لأنه يلزمهما حكمه كالقاضي., ويعتبر 
أهليته وقت الحكم والتحكيم جميعاً. احترز به عن أن يكون المحكم كافراًء أو 
عبدأء أو صبياء أو محدوداً في قذفء فإنه لا يجوز؛ لأنه ليس بصفة القاضي. 

(وله) أي للمحكم (أن يسمع البينة» ويقضي بالنكول) والإقرار؛ لأنه حكم 
شرعي. 


)١(‏ لأن له ولاية عامة. 


(نإذا حَكَمَ: لَرْمَهُمَا) أي لزم ُكمه للخصمين لولايته عليهما. 

(ولكل واحد منهما الرجوعٌ قبل الحكم)؛ لأنه إنما وَلِيَ الحكمَ عليهما 
برضاهماء فإذا زال الرضى زالت الولاية» كالقاضي مع الإمام. 

(وإذا رُفِع كمه إلى قاض: أَمْضَاه) أي يتمذ حُكْمَه (إن وافق مذهبه) لعدم 
الفاكدة قن تتقبه و أبظله إن تغالفة؟ أنه لذ لكر لمعل فاكرارمة إقاذ حكدة» 
نخلاف القاضئ؟ لأن ولآيكة عامة . ولا بعوة حكية لين لا تف[ شيادتة لهللتيية 

ثم فائدة إمضاء حكمه ألا يكون لقاض آخر يرى خلاقه تّقضه إذا رفع إليه؛ 
لأن إمضاءه بمنزلة قضاته. وإذا قال لأحد الخصمين اللذين حكماه: أقررتٌ له 
عندي بكذاء وت عليك» وألكر المتق عليه زاترازه نبل قر لي ولا 
يُلتَعَتٌ إلى إنكاره. لقيام ولايته عليهما كالقاضى. والله أعلم. 


)١(‏ محكم. 


كتاب الحجر 


وهو في اللغة: مطلق المنع. 

وفي الشرع: المنع من التصرف حكماً. 

قيد به؛ لأن الفعل الحسي لا يمكن رده إذا وَقَمَ» فلا يُتَصَوَّرُ الحجرٌ عنه. 

(وأسبابه) أي الحجر: (الصَغرٌ ولد والخنو)؛الأن الصضغين والهحتون 
لا يَْتَدِيَانِ إلى المصالحء ولا يَعْرِفَانِهَاء فنَاسَبَ الحَجرٌ عليهماء والعبدٌ تصرفه نافذ 
على مولاه. فلا يَنْفَذْ إلا بإذنه. 

(ولا يجوز تصرفٌ المجنونء والصبي الذي لا يَعْقلٌ أصلاً) أي أجازه الولى. 
أو لم يُجز؛ٍ لأنه لا أهلية لهما أصلا لفقدان عقلهما. ١‏ 

(وتصرفُ الذي يَعْقِلٌ) منهما بأن يَعْلَمَا أن البيم سالبٌ» والشراء جالبٌ. 

(إن أجازه وليه أو كان أَدْنَ له: يجوز) والولي هو القاضي؛ ومن له ولايةٌ 
التجارة في مال الصغير كالأب والجد والوصيء فلا يجوز بإذن الأم والأخ والعم. 

وقال الشافعي: لا يجوز. 

أراد بالتصرف ما هو متردد بين النفع والضرر”'؛ لآن ما هو ضرر محضصر”) 
كالطلاق لا يجوز بالإذن اتفاقاًء وما هو نفع محضء كقبول الهبة يجوز بدونه اتفاقاً. 

له: أن عقلّه ناقصٌ لا يكمل بالإذن. 
(؟)أي خالص. منه. 
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ولنا: أنه قادر على التصرفء ونقصانه يَنْجَبرٌ بالإذن. 

(والعبد) في التصرف (كالصبي الذي لايَعْقِلَ)؛ لأن الحق للمولىء وإذا أجاز 
تصرفه جاز. 

و و 

(والصبئٌ» والمجنونٌ لايصح عقودٌهماء وإقرارٌهماء وطلاقهماء وعتاقهما). 

أما عقودهماء فلرجحان جائب الضرر نار إلنئ سفههماء وقلة مبالاتهماء 

وأما إقرارهماء فلثبوت نقصانٍ في عقلهما. 

وأما طلاقّهماء لقوله يل: «كل طلاقٍ واقمٌ إلا طلاقٌ الصبي والمعتووذ'"». 

وأما عتاقهما؛ لأنه مضرة محضة في حقهماء فلا يؤثر فيه الإجازة. 

(وإن أَنلَهَا) أي الصبئٌ والمجنون (شيئاً لَرْمَهُمَا)؛ لآن اعتبارٌ الفعل لا يتوقف 
على القصدٍ كالنائم إذا انقلب على مال إنسان» فأتلفه يَضمن. 

وفى «الخانية»: إذا استقرض الصبى مالا فأتلفه لا يوّاخذ به فى الحال. ولا 
بعد البلوغ؛ لأنه ليس من أهل التزام. 

(وأقوال العبدٍ نافذةٌ في حنٌّ نفيه) لقيام أهليته» وكونه مكلفاً. وكذا يُعتبر 
استقراضه. ولا ينفذ إقراره على المولى؛ لأن إقرارٌ الإنسان على غيره غيرٌ مقبول إلا 
بولاية» ولا ولاية للعبد على المولى» حتى لو أقر المولى على عبده الغير المديون 
صح إقراره؛ وصار كإقرار العبد بنفسه؛ إلا أن غريم إقرار العبد متقدّم على غريم 
إقرارٍ المولى عليه. 


)00 وهو الذي يكون قليل الفهم يختلط الكلام إلا أنه لا يضرب ولا يشتم. منه. 


كا اي م بو يد ل 
(فلو أقر) أي العبد (بمال: لزمه بعد عِتقه)؛ لأن المانع عن أدائه ارتفع بعده. 
(ولو أقر بحدٌ أو قصاص. أو طلاق: لزمه للحال) ولم يؤخر إلى ما بعد 

العتق؟ لأنه نا على اقل البدر اذى جد لابوا لض اقيرة لأديوا هن عواضن 

الإنسانية» وهو ا بمملوك من حيث أنه آدمي» ولهذا لا ينفذ إقرار المولى عليه 
«القعرنا كام ناه ولامس بظااة يض المرلى) لمعي إلا أن عفيرة 
المولى ليس بشرط في إقراره. ولو لم يقر ولكن أقيمت عليه البينة» فحضرةٌ المولى 

شرطاً عند أبي حنيفة ومحمد. 
وأما الطلاق» لقوله يَكَليِ: «لا يملك العبد والمكاتب شيعئاً إلا الطلاق». 

(و بلوغٌ الغلام: بالاحتلام» أو الإحبالٍ) أي بجعله امرأةً خبلى (أو الإنزال» أو 

بلوع ثمانيّ عشرةً سنة). 
(والتخارية) 5 بلوغ الجارية (يالا حتلام» أو الحَبّلٍِ أو اعيضر أو بلوغ 

سبعة عشرةً سنةٌ)؛ لأن حقيقة البلوغ بالاحتلام والإنزال» قال يَكِِ: مذ من كل 

حالم وحالمة ديناراً) أي بالغ وبالغة. 
والحبل والإحبال لا يكون إلا به. 
والحيض علامة البلوغ أيضاء قال يَلهِ: «الاصلاةً لحائض إلا بخمار» أي بالغ. 
وأما البلوغ بالسن» فالمذكورٌ مذهب أبي حنيقة. 
وقالا: بلوغهما بتمام خمس عشرة سنةً» وهو رواية عن أبي حنيفة» وعليه 

الفتوى؛ لأن العادة جارية على أن البلوغ لا يتأخر عن هذه المدة. 


55 ال 


وله: قوله تعالى: #وَلَا تمربأ مَالَ لييح إِلَا الى هى لَحَسَنٌ حي بلع أَسُدَّم ه211 


.5" 5 سورة الأنعام: 161» سورة الإسراء:‎ )١( 


ااا نسي سجعييييبي ا رين باسبسجبييبة -الإيثار خا المخة. 
فسّره ابن عباس بثماني عشرة سنةً والأنثى أَسْرّعٌ نُشوءً» وبلوغاً فتقص عن ذلك بسنةٍ. 
(وإذا رَامََا) أي إذا قربا البلوعً» وعان 1 اهنا :وهر هذه اننا عقر افيه 
و اماد وحوح لس تي لجار 
(وقالا: قد بَلَعْنَا صُدَّقَا)؛ لأنه أمر لا يُعرّف إلا من جهتهماء ولا يكذبه الظاهرٌ 
فيصدقان فيه إذا احتمل الصدقٌ. 


(ولا بجر على الحرٌ العاقل» البالغ) وإن”' كان سفيهاً أو مبذّراء كما ستقف 
عله 


السَّقَهُ: هو العمل بخلاف موجب الشرع. 

والتبذير: هو أن يتلف ماله لا لغرض. أو لغرض لا يعده العقلاءٌ من أهل 
الديانة غرضاًء كشراء الحمام الطيّارة بشمن غال ونحوه. وتصرفه جائرٌ وإن(" خلا عن 
مصلحة: هذا عند أبي حنيفة؛ لأن السفيه مكلّف عاقل؛ وفى حجره إِهُدَارٌ لآدميتى 

(إلا المفتي الماجنٌ) وهو الذي يُفتي عن جهلء أو يُعلم الناس الجِيَّل. 

و 

(والطبيبٌ الجاهل. والمكاري المفَلِسٌ) وهو الذي يقبل الكراءء ويؤْجرٌ 
الدواب, والناس يعتمدون. ويدفعون الكراء» فإذا جاء وقتٌ الخروج يختفي» لعموم 
الضرر من الأول في الأديان. ومن الثاني في الأبدان. ومن الثالث فى الأموال. 

وقالا: يحجر عليه”"» ويُمنع من التصرف في ماله نظراً له كالصبى. 


)١(‏ وصل. منه. 
)١(‏ وصل. منه. 


(') سفيه. هنه. 


كتات الى ست 


والمراد به: ما يحتمل الفسخ. كالبيع والشراء. 

وأما ما لا يحتمله كالنكاح» فحجره غير جائز اتفاقاً» ويتوقف تصرفه على 
إجازة الحاكم. 

وأما لو تَصَرَّفَ فى ماله قبل الحجر لا يجوز عند محمد؛ لأن السفه كالصبًا 
عنده» ويجوز عند أبى يوسف؛ لأنه كالمديون لا يحجَّرٌ إلا بقضاء القاضيء وإذا 
حَجَرَ عليه القاضي فرّفع إلى قاض آخرٌ فأبطله جاز؟ اق القضاء الأول مختلف فيه 
لا قضاءً في مختلف فيه فلو أمضاه الثاني» ثم رفع إلى ثالث لا ينقضه؛ لآن الثاني 


(ولا يُحجر على السفيه) وقد قررناه» (إلا أنه) يعني السفية (إذا بَلَعَ غير 
رشيد) أي سفيهاً (لم يُسَلّمْ إليه مالّه) عند أبي حنيفة» لعدم شرطه؛ وهو إيناس 
الرشد بالنص 7 (حتى يبلعّ خمساً وعشرين سنةٌ). 

(فإن تصرّف فيه قبل ذلك) أي إن تَصَرَّفَ في ماله قبل البلوغ إلى تلك: (تَمَدٌ) 
تصرفه. 

(فإذا بَلَعَ خمساً وعشرين سنة: يلك إليه ماله وإن لم يُوْنّس رُشّْدُهُ) وهو وجود 
الطريق المستقيم. «إن) هذه للوصل» أي وإن(" لم يجد طريقاً مستقيماً ولم يصل 
إليه؛ لأن المنع كان لرجاء التأديب» فإذا بلغ ذلك السن» ولم يتأدب انقطع عنه الرجاء 
غالبا فلكي الحم مده 


ليد لدان 


لادداكتتةا 14 اتات 


)١(‏ والنص قوله تعالى: طن اكسمم يِه وُسْدًا دما ليم لوطم * [سورة النساء: 7]» والإيناس الرؤية 
والعلم والإحساس بالشىء منه. منه. 
)١(‏ وصل. منه. 


٠١5‏ ححا المحتاء 

وقالا: لم يُسَلَّم إليه ماله حتى يؤنس رشدّه ولا يصح تصرفه فيه أبداً؛ لأن 
علتهما”'' هو السفه» فلا بد أن يبقيا ما بقي السفه كالصبا. 

وفي «الاختيار»: ثم تفريع المسائل على قولهماء فنقول: إذا حجر القاضي 
عليه صار في حكم الصبيء إلا في أشياءء» فإنها تصح منه كالعاقل» وهي: النكاح. 
والطلاق والعتاق» والاستيلا3ٌ والتدبيرٌ والوصيةٌ مثل وصايا الناسء والإقرار 
بالحدودٌء والقصاصٌ؛ لأنه من أهل هذه التصرفات, لكونه مُحَاطبا. 

أما التكاح؛ فهو من الحوائج الأصلية» ويلزم بمثل مهر المثل؛ لآن لا عْبنَ 
فيه» ويبطل ما زاد عليه؛ لأنه تصرف في المال» وصار كالمريض المديون. وإن 
كانت المرأة سفيهة» فزوّجت نفسّها من كفءٍ بأقل من مهر المثل جاز. فإن كان 
أقل بما لا يتغابن فيه» ولم يدخل بهاء يقال للزوج: إما أن تتم لهاء أو تفارقها؛ لأن 
رضاها بالنقصان لم يصح. ويُخَيّرٌ الزوج؛ لأنه ما رضي بالزيادة» وإن دخل بها لم 
يخير؛ ويجب مهرٌ المثل» فلا فائدةً في التخيير. 

وأما الطلاق» فلقوله يَكِدِ: (كل طلاق واقعء إلا طلاق الصبي والمعتوه! 
ولأن كل من مَلَكَ التكاح وَقَمَ طلاقه. 

والعِتقٌ لوجود الأهلية» ويسعى العيدٌ في قيمته لمكان الحجر عن التبرعات 
بالمال» إلا أن العتق لا يقبل الفسخ. فقلنا بنفاذه» ووجوبٌ السعاية نظراً للجانبين. 

وعرة ميجحهك: أنه ل" يسعى ؛ 

وأما التدبير» فلأنه يوجب حق العتق. أو هو عتق من وجه. فاعتبر بحقيقة 
العتق. إلا أنه لا يسعى إلا بعد الموتء فإذا مات ولم يؤْنّس رشده سعى في قيمته 


)١(‏ أي علة عدم تسليم ماله إليه وعدم تصحيح تصرفه فيه. منه. 


وأما الاستيلاد» فإن وطئهاء فولدت وادعاه ثبت نسبّه لحاجته إلى بقاء النسل» 
فلا تسعى إذا مات7). وكذلك إن أقر أنها أم ولده ومعها ولد فإن لم يكن معها ولد 
سعت في قيمتها بعد الموت؛ لأنه منّهم في ذلك فصار كالعتق. 

وأما الوصيةٌ فالقياسٌ ألا تصح؛ لأنها تبرع وهبة» لكنا استحسنًا ذلك إذا 
كانت مثلّ وصايا الناس؛ لأنها قربة يُتَقَدَبُ بها إلى الله تعالى» وهو يحتاج إليها 
سِيّمَا(") في هذه الحالة. 

وأما الإقرار بالحدود والقصاصء فلأن الحجر عن التصرف في المال لا 
غير» وهو عاقل بالغ فيصح إقراره فيما لا حجر عليه. وتلزمه حقوق الله تعالى من 
الزكاة والكفارات والحج؛ لأنه مخاطبء ولا حجرٌ عن حقوق الله تعالى» فتخرج 
عنه الزكاة بمحضّر من القاضيء أو أمينه احترازاً أن يصرقها في غير مّصر فها. 

وأما الكفارات» فم(" للصوم فيه مدخلء فيكمره بالصوم لا غيرٌ» كاين السبيل 
المنتقطع عن ماله. ولو أعتق عن ظهاره تَمَدَ العتق» وسعى العبد في قيمته» ولا يُجزئه 
عن الظهار؛ لأنه عتق ببدل» كالمريض المديون إذا أ عتق عن ظهاره؛ ثم مات» يسعى 
اعرد للقراماك و لا مج ند وكل] ساق الكقارانت: ولواكتر بالضوة» تو صلم قبل 
تمامه» فعليه أن يُكفر لزوال العجز. 

وأما الحج. فإن القاضي يُسلّم النفقة إلى ثقةِ في الحاج ينفِمّها عليه؛ ولا يُمنع من 
عمرة واحدة لوجوبها عند بعض العلماء» ولا من القِرَّانِ؛ لأنه أَقْضصَّلْ وأَنْوَبُ ولأنه لا 
يمنع من كل واحدة منهما على الانفراد. فكذا على الاجتماع» وبل أولى؛ لأنه أفضل . 


(١)مولى.‏ ملةه, 
(") موصول. منه. 


4 ححد الاق حا لش 

وله: أن يسوق البدنةً لمكان الاختلاف» فإن عمر رضي الله عنه فسَّر الهدي 
بالبدنة. 

وقلة مد عرق الغياد] فاتسسققك أقانها عل المي و قدنف الننقا عل 
زوجته وولده وذوي أرحامه؛ لأن السَّفَهَ لا يَبطِل حقوقٌ العباد» ولأن نفقة الزوجة 
والأولاد من الحوائج الأصلية. 

(ولا يُحجَرٌ على الفاسق) سواه كان قيعه طاري: :أو أصليًا. 


أما عنده» فظاهر. 

وأما عندهماء إن كان مُصَلحاً لماله. 

وقال الشافعي: يُحجر عليه زج را له عن الفسقء كما مُنِع عن الشهادة» والولاية 
للزجر. 


ولنا: أنه إذا كان مُصلِحاً لماله يكون الرشد مأنوساً منه» فيّدفع ماله إليه لقوله 
تعالى: إن ماص 9) مَنْهمَ وَسُدَا دهعو لتم أ و 004 المراد منه: الرشد في 
المال إجماعاًء فلا يكون الرشد في الدين مراداً؛ لأن المشروط رُشْدٌ واحدٌّ؛ ولأن 
الحجر للفساد في المال لا في الدين. ألا يرى أنه لا يحجر على الذميء والكفر؟) 
أعظم من الفسى. 

(ولا) يحجر (على المديون) عند أبي حنيفة وإن*2 طلب غرماءه الحجر عليه؛ 
لأن فيه إهدارٌ الآدمية» فهو إضرار له. 


)١‏ أي حادثاً. منه. 

(؟) أي علمتم ووجدتم. منه. 
(") سورة النساء: " 

(؟) حال. منه. 


(2)وصل. منه. 
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(فإن طلب غرماؤٌه حَبْسَهُ ل يه يَحْبَسّه حتى يبيعٌَ) ماله (ويُوَفّي الدينٌ) دفعاً عن 
غرمائه ظلم مَطّله. 

(فإن كان ماله دراهم أو دنانيرٌ وَالدَيْنُ مثله : قضأه القاضى ب بغير أَمْرِ) اتفاقاً؛ 
لأن رب الدين له أخذه بغير أمره؛ فالقاضى يعينه عليه. 

(فإن كان أحدهما) أي المالء أو الدين (دراهم. والآخرٌ دنانيرٌ أو بالعكس) 
أي بأن كان أحدُهما دنانيرٌ والآخرٌ دراهم (باعه القاضي في الدين) اتفاقاً. 


وأما عنده» فلعلمه بالاستحسان. وكان القياسٌ ألا يجورّ له ذلك» كما فى 


العروضي. 
وعدا يتبال اه لقان سمتاة ضور موحد اعد بعد من حي 
إن كلا منهما وسيلة. 


فبالاعتبار الأول لم يجز للدائن أن يأخذ أحدّهما مكان الآخر جبراً. 

وبالاعتبار الثاني جاز للقاضي أن يقضي به ديئه عملا بالشبيهين”''» بخلاف 
العُرُوض؛ لأن الأَعْرَاضٌ متعلقة بأعْيَانِهًا. 

(ولا يبيع) القاضي (الغروضً. ولا العَقارٌ) عنده؛ لأنه حَجُرْ عليه'"'» وهو 
تجارة لا عن تراض. 

(وقالا: يبيع» وعليه الفتوى). 


)١(‏ أحد الشبهين شبههما بالجنسين صورةً؛ والآخر شبههما بجنس واحد معنيّ. منه. 


(١)هديول.‏ مله. 


لشت 552 تت الأيثار حا المحتار 

وفي «الاختيار»: وقال أبو يوسف ومحمد: إذا طلب غرماء المفلس الحجر 
عليه حجر القاضي عليه؛ ومَنّحّه من التصرفاتٍ والإقرار» حتى لا يضر بالغرماء نظراً 
لهم؟ لأنه ربما أَلْجَا”' مالّه» فيفوت حقهم. 

ولا يمنع من البيع بمثل الثمن؛ لأنه لا يُبطِل حقٌ الغرماء» ويبيعٌ ماله إن امتنع 
المديون من بيعه وقَسَمّهِ بين الغرماء بالحصّص؛ لآن إيفاء الدين مستحق علي 
فيستحق عليه البيعَ لإيفائه» نيابةً كالجب والعئة. 

ولأبي حنيفة: ما مر. 

و 5 كك و 51 الد - 
وجوابهما: أن التلجئة متوهمة؛ فلا يبنى عليها حكمٌ متيقن» وقضاءً الدين 
مستحق عليه؛ لكن لا تُسلّم تعيينَ البيع له» بخلاف الجب والعئة» وإنما يُحبّس ليوفي 
دنه بأي طريق شاء”"». 

5 . ع 6 بير ٠‏ ب اراس 7 2 000 
فيه" المسارعة إلى قضاء الدين ومراعاة المديون» ويترك له ثيابٌ بدنه. وإن أقر فى 
لو صح في الحال لما كان في الحجر فائدة» حتى لو استفاد مالا بعد الحجر تمد 
إقرارٌه فيه؛ لأنه لم يتعلق به حقهم. ولو استهلك مالا لزمه في الحال؛ لأنه مشاهَد 
لا راد له؛ وينفق من ماله عليه وعلى زوجته وأولاده الصغار وذوي أرحامه؛ لأنها 
من الحوائج الأصلية» وأنها مقدمة على حقهم. ولو تزوج امرأة» فهي في مهر مثلها 
إِسُوَةَ الغرماء. 

)١(‏ من التلجئة وهي أن يواضع مع آخر على شيء. ثم يظهرا ما يخالفه بين الناس. منه. 


() إما بالبيع أو بالاستقراض. منه. 
(*) أي فى هذا الترتيب. منه. 


١1١ 07 

(فإذا لم يَظهَرْ للمفلس مال) وظهر إفلاسُه بمضي مدة يراها الحاكمٌ أو بينة بأن 
يقول الشهود: إنه فقير لا نعلم له مالأسوى كسوته. ولفظ الشهادة ليس بشرط فيه. 

وقيل: شرط. 

(فالحكمٌ ما مَرّ في أدب القاضي) وهو قوله فإذا حَبسَهِ مده يَغْلِبٌ على ظنه”") 
إلى اقولةة خلى شييلةه وكا كلين إنلا ةو الدائرة عات باخزابنيه الناضى كي 
ويّخِرجه من الحبس. ولو قام بيّنة على إفلاسه قبل الحبس لا يُقبل في أظهر الرواية» 
كذا في «شرح المجمع» لابن ملك 

و 5 

(ولا يَحُول) القاضي (بينه) أي بين المفلس (وبين غرمائه بعد خروجه من 
الجنس يُِلارْمُوتَهُ) لكن إذا دخل دارّه لحاجته لا يتبعه» بل يجلس على بابه» فإذا 
خاف أن يَهْرّبَ من جانب آخره فله أن يمنعه من الدخول أو يدخل معهء وأن كان 
اللنيون إقرأة لالواظ قييا خا را فرح الفسقه وويوف افر لأس ترما 

(ولا يمنعونه من التصرف والسفر) ليتمكن''' من الاكتساب وقضاء الدين. 

(ويأخذون فضل كَسْبه) عن حوائجه الأصلية. 

(يَقيمونه) أي يقسمون ذلك الفضل (بينهم بالحصّص) وهذا عند أبي حنيفة: 
لقوله يَلِةِ: ‏ الصاحب الحق اليد واللسان» أي اليد بالملازمة واللسان بالاقتضاء. 

وقال أبنو يو سفت وميحمد: إذا فلّسه القاضي حال بينه وبين الغرماء. إلا أن 


يقيموا البينة أنه قد حَصّل له مالء فيرجح على بينة الإعسار؛ لأن الأصل هو العسرة. 
وويثة الساز ضبار أكفر إنيانا. وهذا بناء على صحة القضاء بالإفلاس» فيصح عندهماء 


)١(‏ تتمة: أنه لو كان له مال أظهره؛ وسأل عن حاله؛ فلم يظهر له مال خلى سبيله. منه. 


؟* ١١‏ 
فيستحق الإنظار؛ ولايصح عنده؛ لأن الإفلاسٌ لا يتحقق» فإن المال عاد ورائح'", 
ولأن الشهادةً شهادةٌ على العدم حقيقة» فلا تُقبَلَ» ولأن الشهوة لا يتحققون باطنّ 
أحوالٍ الناس وأمورّهم؛ فربما له مال لا يَطَِّعُ عليه أَحَدٌ قد أَحَفَاه خوفاً من الظَلَمَة 
واللصوصء وهو ُظَهِرٌ المَفْرّ والعُسرة» فإذا لازموه؛ فربما أَضْجَرُوة فأعطاهم. والله 


أعلم. 


)١(‏ أي جاء. منه. 


)١(‏ أي ذاهب. منه. 


افوا لاد نم عسحعحيتيت : ١1*‏ 


كتاب المأذون 


الإذن في اللغة: الإعلامٌ» ومنه الأذان؛ لأنه إعلام توقيت الصلاة. 

وفي الشرع: ما قال في المتن: (الإذن: 5 الحجر) الثابت شرعاً. 

فائدته: اهتداءٌ الصبي والعبدٍ إلى اكتساب الأموال. ثم الإذن إن كان خاصّأء كما 
إذا قال: أذنتٌ لعبدي فلانٍ» ولم يُشْهّر بين الناس» فعلم العبد به شرط لصيرورته مأذوناً. 

وإن كان عام كما إذا قال المولى لأهل السوق: بايعوا عبدي فلاناً يصير 
مأذوناً قبل العلم. ولو أذن لعبده الآبق لا يصير مأذوناًء ولعبده المغصوب يكون 
مأذوناً؛ لأن بيع الآبق غير جائز» وبيع المخغصوب جائز» فكذا إذنه» كذا في «الخانية». 

(فلا يَتوََتّ) الإذن بالتوقيت”2» وتفريعه (فلو أَذْنَّ له يوماً) أو شهراً (كان 
مأذوناً مطلقاً) أي غير موقت ما لم ينهه. 

وكال زف ترفك الاذن يما وقكبيه السرلي؟ ان الاق تر كل يوان دمن 
المولى؛ لأنه يتصرف له. فَيتَقِيّد بما قيّدَ به. 

ولنا: أن الإذنَ إسقاطً لقيد الحجرء ولهذا جاز تعليقه بالشرط» ولم يجز تعلينٌ 
الحجر والإسقاط متى وقع لا يقبل التقييدء بخلاف التوكيل» فإنه يتوقت ويتقيد. 

(ويَثِبتٌ) الإذن (بالصريح. وبالدلالة» كما لو رآه) أي رأى المولى عبدّه 
(يبيعٌ» ويَشَرِي: فسَكَتَ) المولى (سواءٌ كان البيعٌ للمولىء أو لغيره؛ بأمره) أي بأمر 
المولى (أو بغير أمره صحيحا) كان ذلك البيعٌ (أو فاسدا). 


(١)بتوفيت‏ المولى. منه. 


الإيثار خا المخا 


1 000 

وقال زفر: لا يكون سكوته إذناً» لاحتمال أن يكون عن سخطه. كما لا يثبت 
إذا رأى عبده يتزوج فسكت. فكما إذا رأى(' المرتهن يبيع الرهن» فسكت. 

ولنا: أن العادةً جَرَتْ بأن من لا يرضى ببيع عبده يَنْهَى عنه» ولو لم يجعل 
سكوته إذناً لأدّى ذلك إلى إضرار الناس لغرورهم به ومعاملتهم فت فجَعل 
سكوتة وكيا عزفا 

وفي «الحقائق»: إنما يُجعل سكوتٌ المولى إذناً إذا لم يَسبق منه ما يوجب 
نفي الإذن حالةً السكوت؛ إذ لو سَبَنّ منه ذلك لا يكون منه إذناً اتفاق كما إذا قال 
المولى: إذا رأيتم عبدي يتجر فسَكّتء فلا إذن له في التجارة» ثم رآأه يتجر»ء فسكت 
لاايضين مادونا. 

(ويصير) العبدٌ (مأذوناً بالإذنٍ العام) وهو أن يقول لعبده: أَِنْتُ لك في 
التجارة, أو أَوِنْتُ لك في البيع والشراء» ولا يقيده بشيء. 

(والخاص) أي ويصير مأذونا بالإذن الخاص (كإذنه بالتجارة في نوع 
الصباغة؛ فإنه يصير مأذوناً في جميع التجارات والحِرّف. 

وقال زفر: يختص بما قيده به؛ لأنه يستفيد التصرف بإذنه كالوكيل. 
المولى لا يَتَقَاوَتُ بين نوع ونوع. فيَلْغْو التقييدٌ» ويبقى قوله: «انَجر؛ء وليس كالوكيل؛ 
لأنه يصح بقوله: «أَؤْنْتٌ لك في التجارة»؛ ولا يصح التوكيل به؛ لأنه مجهولٌ. أمارَفْمْ 
الجر إسقاط »و التفهالة لا نبطلة» 


كان اد وسح ب يي م ب ب ا ١١6‏ 


(أما لو أذنّ) المولى (له( أي لعبذه (بشراء طعام الأكل. وثئياب الكسوة: لا 

(وكذلك) أي كما أن إذنَ المولى لعبده يجعله”'' مأذوناً كذلك (إِذْنُ القاضي. 
والوصيٍّ لعبد اليتيم» والصبي الذي يعقل) يجعلهما مأذوناً مطلقاً؛ لأن الحجر إنما 
كان خوفاً من شر تصرفهماء وعدم هدايتهما للأصلحء فإذنهما لهما دليل صلاحية 
تصرفهماء فجاز تصرفهما. 

(وللمأذون أن يبِيعَ» ويشتري)؛ لأنهما أصل التجارة (ويوكَّل, ويُبْضِعَ) أي 
يُعطي رجلاً قدراً من المال ليتجر به ويكون الربح له”©. 

(ويُضارِب. ويُعيرٌ ويّرهنّ» ويّسترهِنّ» ويؤجُرٌَ ويستأجرٌ ويَقبّل السَّلَمَ 
وَيُسْلِم)؛ لأن هذه الأشياء من توابع التجارة. 

(ويرَارِعَ) أي يدفع الأرض مزارعةء ويأخذها؛ لأنها مما يُطلب به الربح» وقد 
قال يَلِِ: «الْمُْارِعٌ يُتَاجِرٌ ربه»» ويشارك عَمّاناً؛ لأنها من أفعال التجار. 


وله: أن يؤاجرٌ نفسَه؛ لأنه يَحْصّل به الربحٌ والاكتسابٌ وهو المقصوةدٌ. 

(ولوباع) المأذونٌ (بالعَبْن الفاجشء أو أَّرَبدَيْن أوعَضُبء أو وديعةٍ: جاز)؛ 
لأنهالو لم يسم :لاك اكا مو عجائدة ورا فا 9 مان انعا را 
تمليكِ وتملكِ» فكان كالتجارة» والوديعة من صنيع التجار. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز بيعه بالغبن الفاحش؛ لأن المقصودٌ من 
الإذن الاسترباح» والعقد بالفاحش إتلافء فلا يَدخل تحت الإذن» فلا يجوزء كما 
لم يجز العقَد بالفاحش من الأب. والوصيء والقاضي في مال الصبي. 


(١)عند.‏ منه. 


(5)أي للمأذون. منةه. 


ال 0 حبك ههه بك ا لاقاوتل الخياد 

ولأبي حنيفة: أن المأذونَ متصرف لنفسه كالحرء فيصح عقده بالفاحش. 
بخلاف ما استشهدا به؛ لأن تصرفهم للصغير» وهو مقيد بالنظر له. 

(ولا يتزوّجٌ) المأذون (ولا يُرْوّحُ مماليكه)؛ لأن التزوج والتزويج ليس من 
باب التجارة. فلو تزوج أخذ بالمهر بعد الحرية. 

وقال أبو يوسف: يزوج الأمة؛ لأن فيه تحصيلٌ المهرء وسقوط النفقة» فأشبه 
إجارتها. 

ولهما: ما قرّرَ: 

والمكاتب يملك تزويجٌ أمته اتفاقاًء من «الحقائق». 

رول ركان وو له نل اعفان نول شير نل ان > اكمدييها لس زه دالت 
التجارة؛ إذ هي مبادلة المال للاسترباح. ولو فعلهما المأذونُ» ولم يكن مديناء 
فأجازه المولى يجوز؛ لأن الامتناعً كان لحقه؛ فإذا أجازه زال المانع. 

(ولايُقِرِض) ولايَهَبُ بعرضء ولا بغير عوضء ولا يتصدق؛ لأن القَرضٌ تبرع 
فعدط 3434017 اله والصلد:. 

وأما الهبة بعوض. فتبرعٌ أيضاً في الابتداءء فلا ينتظمها الإذن بالتجارة. 

(ويْهِدِي القليلٌ من الطعام) وهو بضم حرف المضارعة؛ أي يجعله هدية. 

قيد ب«القليل) وهو قدر ما يتخذ به الضيافة المسيرة؛ لأنه لا يملك إهداء 
الكثير منه. 

وقيد ب«الطعام»؛ لأن إهداء القليل من الدراهم غير جائز. 

وقيل: يملك التبرعَ بما دون درهم. 


)١(‏ خالص. منه. 


كنات اللاذون ححصم ع اتج م حت وعم كي ٠‏ .ب سعمسححت ١17‏ 

(ويُضيف مُعَاولِيهِ) جمع مُعَامِلء وسقط نون الجمع للإضافة. أراد بها الضيافة 
اليسيرة» وهي ما لا يعدها التجار إسرافاء وهو الصحيح. وإنما جاز ضيافة من يعامله؛ 
لأن التاجر يحتاح إليها لاستجلاب قلوب الأغنياء. 

وله: أن يَحُط من الثمن بعيب كعادة التجار» فلا يَحْطّ بغير عيب؟ لأنه تبرع. 

م8 ع 5 ع ل ع و ع 

(ويأذن) المأذون (لرقيقه في التجارة)؛ لأنه نوع تجارةء والأصل فيه''': أن 
كل من له ولايةٌ التجارة يصمح إذنه للعبد لها!"2» كالمكاتب» والمأذونء والمضارب» 
والأبء والجدء والقاضي؛ وشريكي المفاوضةء والعَنَاِه والوصي. ولا يجوز ذلك 
للأم والأخ والعم؛ لأنه ليس لهم ولاية التجارة. 

(وما يَلرْمُه) أي المأذون (من الديون بسبب الإذن: متعلّقٌ برقبته: يُباع فيه) أي 
يباع المأذون في أداء دينه إذا لم يَف كسبّه لحقوق الغرماء» ولكن لا يُحَجَل ببيعه. 
بل ينتظر مدة لاحتمال أن يكون له دين بذ يقتضيه. 

وقال الشافعي: لا يُباع؛ هذا إذا كان ديناً بسبب التجارة» وإن كان دينَ استهلاك 
يباع رقبته فيه اتفاقاً؛ لأنه متعلّق بالجناية لا بالإذن. 

له: أن الإذنّ إنما تعلق بكسبه. فلا يُباع رقبته في دينه كسائر أموال المولى. 

ولنا: أن هذا دين ظَهَرٌ وجوبه في حق المولى بإذنه» فيتعلق برقبته» كما إذا 
تزوج بإذن مولاه يتعلق بها دين نفقة زوجته. 

(إلا أن يَفْدِيّه المولى) بقضاء دينه. وهو استكئناء من قوله: «يباع». وذلك7" أن 
)١(‏ أي في الإذن. منه. 


(9) فدية. منه. 


1 الايثار حل المختار 


يؤدّي 7 عنه("2 جميعَ الديونٍ لا أداء قيمته» كذا في «الكفاية». 

(ويْقَسَمْ لمن بن ترما احص احجان سحي و تر قي شي2) من 
الديرن( طولت به( المأذونٌ (بعد الحرية)؛ لآن الدينَ ثبت عليه 06 4 للرّقيّةٍ 
فيبقى عليه إلى وقت القدرة» وهو ما بعد الحرية» ولا يباع ثانيًء كما في نفقة الزوجة؛ 
لأن ولايد اعاي راودا وان والآ فلك ون العرماء: 


فإن حَجرٌ) المولى (عليه) أي على المأذونٍ (لم يَنْحجِرُ حتى يعلمَ أهل 

سوق 0 بذلك) أي بالحجر؛ لأنهم إذا لم يعلموا وعاملوه لتضرروا لعدم 
تعلق حقوقهم بعد الحجر لكسبه ورقبته» فيتأخر إلى ما بعد العتق. هذا إذا اشتهر 
كوه مَأذويا. 

وأما إذا لم يشتهرء فعلم العبد كافٍ في حجره. 

اعلم أن الحجر إذا اشتهر يثبت يثبت في حق أهل السوقء لكنّ العبد يبقى في نفسه 
مأذوناً إلى أن يعلم بالحجر كالوكيل لا ينعزل إلى أن يعلم بالعزل؛ لأن العبد يتضرر 

قيد الحجر باعلم أهل السوق أو أكثرهم»؛ لأنه لو علم من أهله رجل أو 
رجلان لا ينحجر وإن بايعوه جاز وإن7" بايعه الذي علم. 

(ولو وَلَدَتِ المأذونة من مولاها: فهو حَجْدٌ) خلافاً لزفر 


له: أن الاستيلادَ لا يُنَانِي الإذْنَه حتى لو أَذِنَ أم ولده صحء فصارت كما لو 


ر #0 ا ١15‏ 

ولنا: أن الإنسان يُحَصَّنْ0'' أم ولده في العادة. ويمنع من خروجهاء فصار 
ذلك حجراً دلالة. 

(والإباقٌ) أي إباقٌ العبدٍ المأذونٍ (حَجِْرٌ). 

وقال الشافعي: لا يكون الإباق حجراً؛ لأن الإباقٌ لا ينافي الإذن» فصار كما 
لو عُصَّبَّه غاصب. 

ولنا: أن المولى لا يرضى بتصرف الأآبق المتمرّدٍ عادةٌ» فينتحجر بطريق 
الدلالة كالتصريح به. فإن عاد من الإباق» فالأصح أنه لا يعود مأذوناً لانقطاع ولاية 
المولى عنهء والإذن إنما يبتنى عليها. 

(وَلوماك المولى: أو شر أو لح تداز الجرت مرتذا: ضار) الماذون 
(محجوراً) علم العبد أو لم يعلم؛ لأن أهلية الإذنٍ لما زالت عن المولى بهذه 
الأشياء بَطَلّ بقاءً الإذن. 

أما السبب”' في موته وجنونه» فظاهر. 

وأما في لحاقه, فلأن الولاية منقطعة بين الدارين. 

وكذا الصبي يحجر بموت الأب والوصي. 

وأما المأذون من جهة القاضي لا ينعزل بموته؛ لأن إذن القاضي كم من 
وجويء فلا يبطل بموته؛ كذا في «المحيط». 


(ويصح إقرارّه) أي | قرارٌ المأذونٍ (بما في يده بعد الحَجْر) سواء أقر أنه 
ضيه أو أمانة عكدهه | أو أقرّ بأنه عليه ديناً ليقضي مما في يده. 


(0) أي سبب زوال أهلية الإذن. منه. 


١‏ اميم ار نحأ كيين ' ا 

وقالا: لاايصح؛ لأن مصحّح إقراره كان كونه مأذوناء وقد زال؛ ولهذا لو أقر 
بدين لا يتعلق برقبته» فلا يتعلق بكسبه. 

ولأبي حنيفة: أن الْمُصحّح في حال الإذن كونٌ المال في يده ولهذا لو أحَدَ 
المولى منه المال لم يصح إقراره فيه» لعدم يده ويده باقية بعد الحجرء فيصح 
إقراره؛ كما قبل الحجر. وإنما لم يتعلق إقراره بالدين برقبته؛ لأنها ليست من كسبه. 
حتى تبقى يده عليهاء بل من كسب مولاه. 

(وإذا استغرقتٍ الديونٌ مالّه) أي مال المأذونٍ (ورقبته: لم يَملكِ المولى 
شيئاً من ماله) وهو كالأجنبي في ماله (حتى لو أَعْتَقّ) المولى (عبيدّه: لا يَعْيِقُونَ). 
ولو قتل عبده'''» فعليه قيمته على السنين. 

وقالا: يملكه المولى» ويعتقون بإعتاقه» وعليه قيمة المقتول في الحال. 

وهذه المسألتان مبنية على أصل مختلني فيه وهو أن المولى يملك أكساب 
مأذونه المستغرّق بالدين ان رقبته» وهو الأصل ملكه. فيكون الفرع 
وهو الأكساب له(" ولا يملك عند أبي حنيفة؛ لآن العبد متصرّف لنفسه بأهليته 
الأصلية» فيكون أكسابه له» وإنما يقع للمولى بطريق الخلافة إذا فَضِلَْتْ عن 
حاجته”"» وهنا لم يَفضْل!؛ لأنه محتاج إلى تفريغ ذمته بها؛ وإنما لم يصح إعتاقه!؟) 
في المسألة الأولى عنده؛ لأنه صَادَفَ غير ملكه» وصح عندهما؛ لأنه صادف ملكه. 

وأما في المسألة الثانية» فعنده لما لم يملكه المولى صار قتله كقتل أجنبي 


(١)مأذون.‏ منه. 
(:1) عبدذ. منه. 


(؟) مولى. منه. 


كنات المأذون لس لس سس سس 11533 

وعندهما: لما يملكه صار قتلهء كقتل عبده المأذون» فيضمن قيمته للغرماء 
في الحال. 

قيد بالاستغراق؛ لأنه إذا لم يكن مستغرّقاً يملك المولى كسبه اتفاقا. 

أما عندهماء فظاهر. 

وأما عنده» فلأن الإنسان قل ما يخلو عن قليل الدين سيما التجارٌ» فلو اعتبرنا 
القليلٌ مانعاً أدَى إلى سد باب التصرفات عن المولى» فيمتنع عن الإذن. 

دوإن أعتقه) أي إن أعتق المولى عبده المأذون (تَفَذّ) عتقه لبقاء ملكه فيه 
(وصضمِنَ قيمته للغرماء» وما بَِيّ : فعلى العبد)؛ لأن حقهم يعلق برقبته» وقد فُوَنّها 
المولى بالعتق» فيَغْرّم لهم قيمتهاء وما فضل أخذوه من المعتق؟ لأنه حر مديون. 

وفي «الاختيار»: وإن شاؤوا ضمئوا المعتَىّ - جميعٌ ديونهم؛ ؛ لآن حقهم تعلق 
برقبته» وقد حَصّلّت له» فيضمنهاء وإن كان الدينٌ أقلّ من رقبته ضيمن” الدين؛ لأن 

د أن بييمه) أي يبيع عبده المأذون (المولى) شيئا (بمثل المن. أواقل) من 
التهة: والعرادة القيمةٌ لارتفاع التَهْمَةَ وفيه منفعة للعبد بدخول المبيع في ملكه. 
فإن باعه وسلّمه ولم يقبض الثمنّ سقط إن كان ديناً؛ لأن المولى لا يثبت يقبت له دين علئ 
عبده وإن كان الثمن عَرْضاً لا يَسقط لجواز بقاء حقه في العين: كذا في «الاختيار». 

وقيل: لا يبطل الثمنٌ وإن”" سلَّم المبيع أُوَلَا؛ لأنه يجوز أن ينعقد البيعء 
ويَترَاحى وجوبٌ الثمنء كما تأخر في البيع بالخيار إلى وقتٍِ سقوطه. 


(")وصل. منه. 


فل الأيثار خا المحف, 

قال صاحب «المحيط»: هذا القول هو الصحيح. 

قيد ب«المثل أو بالأقل»؛ لأنه لو باع بالأكثر لا يجوز عند أبي حنيفة. 

ويجوز عندهماء فللعبد عندهما أن يعطى مقدارَ قيمته» فإن لم يَرْض به 
المولى, فله أن يَنْقَضَ البيع. 

(ويجوز أن يبِيعٌ) الماذون (من المولى) شيئاً (بمثل الثمن» أو أكثرٌ) والمراد 
من الثمن: القيمة؛ لأن المأذونَ بعد كونه مديوناً صار كالأجنبي عن مولاه في ماله 
الذق قن يده ع لى أخد ايو الاممت شيعا ومن وده علية: 

قيد ب«المثل والأكثر؛ لأنه لو باع منه بأقل من القيمة لا يجوز عند أبي حنيفة 
دفعا للضرر عن الغرماء. وخيّر صاحباه المولى بين الفسخ ورفع العْبنِ؛ لأن الضررٌ 
عنهم يندفع بهذا. 

وفي «الاختيار»: ولوباع المولى العبدٌ المأذون» فقبضه المشتري» وعَمبه 
فالغرماءً إن شاؤوا ضمَّنوا البائع القيمةً؛ لأنه أتلّفَ حقهم بالبيع والتسليم» وإن شاؤوا 
ضمَّنوا المشتري بالشراء والتعييب» وإن شاؤوا أجازوا البِيمَ» وأخذوا الثمن؛ لأن 

ِ ال 00 ا 00 

الحى لهم كالمرتهنء فإن ضمنوا البائم؛ ثم رد عليه بعيب يَرَجِع عليهم بما ضَمِنَ) 
وعاد حقهم إلى العبدٍ لزوالٍ المانع. والله أعلم. 


كا ما الم ا يا ب لت د د 1117 


كتاب الإكراه 


وهواتعل تكله الاشان كبر فيرو ل هه الرقاء عله 


(ويُعتبر فيه) أي في الإكراه (قَدُرَةٌ المكره يعن يذل والطه )اوسرد 
ا ل تحدة الخو تقذ تحن 
الإكراه. وما روي عن أبي حنيفة أن الإكراة لا يت يتحققٌ إلا من سلطان. فاختلافٌ 


عصر وزمانء كذا فى «الاختيار». 

(وخوفٌ المكرّه من ذلك) أي من إيقاع ما حَوَقَه به (عاجلاً) ا آنا 
ليَصِيرَ مضطرًا على فعله. هذا إذا خاف عن وقوعه على نفسه؛ لأنه لو خاف عن 
وقوعه على والديه أو أولاده لا يكون إكراهاء كذا فى «التبيين». 

(وامتناعٌه) أي وشرط امتناعٌ المكرّه (من الفعل) الذي حَحَوَّقّه به (قبله) أي قَبِلَ 
الإكراه؛ لأنه لا يتحقق إلا على فِعل يمتنع عنه المكرّه (لِحَقَّهِ) أي قد يكونٌ الامتناعٌ 

لحق المكرّه. كبيع ماله والشراء» وإعتاق عبده» ونحو ذلك (أو) امتناعه (لحق 

آدمي) كإتلاف مال الغير ونحوه (أو) امتناعه (لِحَنٌّ الشرع) كالقتل؛ والزناء وشُربٍ 
الخمرء ونحوها؛ لأن الامتناعٌ لا يكونٌ إلا لأحد هذه الأشياء. 

(وكونٌ المكرّه به مُتلِفاً نفساًء أو عضواً) كالقتل والقطع شَرْطٌ (أو) يكونّ 
المكرّهُ به (موجبا عَمَا) بالغين المعجمة (يَنْعَدِمُ به) أي ينعدم بذلك الغم (الرضاء) 
كالحكسن :و الضوت: 


وقوله: «ينعدم" صفة «غمأ». 
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وأحكام الإكراه تختلف باختلاف هذه الأشياء» فتارة يلزمه الإقدام على 
ما أَكْرِهَ علي وتارةً يباح لهء وتارة يُرَحْصٌء وتارةً يَحْرّمُ على ما يبين إن 
شاء الله تعالى. 

(فلو أَكْة على بيع؛ أو | إجارة: أو إقرار) أو شراءِ (بقتل» أو ضرب شديدٍء أو 
حبس قَفَعلَ) ما أَكَِْ عليه من البيع وأَحَوَّاه. 

ثم زال الإكراه: فإن شاء أَمُضَاه) أي فالمكرّةٌ ؛ مُخير إن شاء أُمُضَى ذلك العَقَدَ 

(وإن شاء نسَكَّه)؛ لأن العقود إنما تصح بالتراضى. 

قيد الضرب بشديدٍ؛ لأنه لو لم يكن شديداًء أو يكونّ الحَبّسٌ مقيداً بيوم لم 
كووجفي لان شله لا كال بنتعادة دولا يون إقنوارا كلجا إلا أن يكون من 
الشَرّفاءِ: أو اسان فإنهم يتضررون بضرب سوطء أو بِفَرك أذنه؛ لآن لهم فيه 
هَوّانا بين الناس» وهو أضَرٌ من الآلام» فينبغي أن يِفوّضص إلى رأي الإمام. 

وفي «الاختيار»: لو تَصَرَّفَ فيه20 تصرفاً لا يقبل النقضّ كالعتق ونحوه ينفذٌ 
ويلزمُه القيمة» وإن أجازه جاز لوجود التراضي» بخلاف البيع الفاسد؛ لآن الفساد 
لحق الشرعء فلا يجوز بإجازتهماء ولا ينقطع حقٌ الاسترداد هنا(" وإن7" تداولته 
الأيدي» بخلاف البيع الفاسدٍ؛ لآن الفسادَ لحق الشرعء وقد تعلق بالبيع الثاني حق 
العجرو وهنا الود اضيا لك العدله وها سا 

وأذا الإقزاز» فلس عباءلكة خى عي سان حعاتت الصدق. وعند 
الإكراه يَتَرَجَحْ جانبٌ الكذب لدفع الضرر. 
(١)أية‏ في المقصود بالإكراه. منه. 


68 أي في الإكراه. منه. 


كقاي ةا لكر انه * حك مد عودبد ل ل 00 ١7‏ 

(فإن قبض) المكرّة (العوضٌ طوْعاً: فهو) أي ذلك القبض (إجازة)؛ لأن 
القبض طائعاً دليل الرضا؛ لأن الإكراه على البيع لا يكون إكراهاً على القبض؛ 
إذ الملك يثبت بدونه في البيع» وهو مقصود المكره. وكذلك الحكم في تسليم 
المبيع اقيض كم نان بار . ويرده”" إن كان قائماً في يده؛ وإن كان 
هالكاً لا يَضْمَن؛ لأنه أخذه بإذن المشتري» فيكون أمانة. 

(فإن هَلَّكَ المبيعٌ في يد المشتري وهو) أي المشتري (غير مكرّه) والبائع 
مكرّه (فعليه قيمثه) أي على المشتري قيمة المبيع؛ لأن قبضه وَقَمَ بحكم عقدٍ 
فاسلدء فيكون مضمونا عليه بالقيمة. 

(وللمكره أن يضمن المكرة) إن شاء؛ لآنه نزل منزلة الآلة للمكره في إتلاف 
ما أَكْرِه فكأنه دفع مال البائع إلى المشتريء فإن ضمَّن المكره يرجع على المشتري 
بالقيمة؛ لآنه بأداء الضمان ملكه من وقت وجود السبب بالإسنادء فقام مقام المالك 

البائع. وإن ضمّن المشتري لا يرجع على المكره؛ كما لا يرجع غاصبٌ الغاصب على 

الغاصب . ولو كان المشتري باعه من آخرّ وتَطَاوَلَتٌ البياعات”"» فله أن يضمّن من 
شاء من المشترين» فإن ضمِّن المشتري الأول نفذ الكل» وإن ضمن الثالث أو الرابع 
تمد البياعات التي بعد الضمان؛ لأنه إنما ملكه به فينفذ من حين وجودهء وبطل ما 
قبله» بخلاف ما إذا أجاز المكرّه أحد هذه البياعات حيث نفذ ما قبل الإجازة وما 
بعدها؛ لآن عَدَمَّ التفاذ كان لحقه. فإذا سَقَطٌ بالإجازة عاد الكل إلى الجواز. 

(وإن أَكْرهَ على طلاق؛ أو عتاق» ففعل: وَقَمَ)؛ لأن الإكراه لا يَسْلْبُ القَصدَّ 
فقد َصَدَ وُقُوعَ الطلاقٍ والعتاق على منكوحيّه» وعبده فيقع. 


)١(‏ أي العوض. منه. 
(؟) عوض. منه. 


ايت لي سيج حتسهه لاذار ا اماد 

(ويرجع) على المكره (بقيمةٍ العبِد) والولاءٌ للمعتّق؛ لأن إتلاف المالٍ 
مضاف إليه سواء كان موسراً أو معسيرأء ولا يرجع على العبد بما ضمنه؛ لأنه هو 
الْموَاحَذُ بإتلافه. ولا سِعَايَةَ على العبد؛ لأنه صار حرّاء ولم تُحْبّسُ مالية الغير عنده. 
كذا في «شرح المجمع» لابن ملك. 

(ونصني المهر) أي ويرجع على المكره بنصف المهر في الطلاق. 

(إواكان الطلذق قل الدعول)؛ لآنما ملهمن المهر كاذ عق كوَق اللتقوط 
بأن صارت الفرقة من قِبّل المرأة» فتأكد الوجوبٌ بالطلاق» فكان ذلك إتلافاً بالمالء 
وأ قي لني كيه ذا | كان هتقان ورف الشود: وإن لم يكن رَجَعَ على 
المكره ما لزمه من المتعة. 

قيد بقوله: «قبل الدخول»؟ لأنه إذا دخل بها تَمَرِّرَ المهرٌ بالدخول لا بالطلاق» 
فلم يجب الرجوع. 

وفي «الاختيار': وهكذا النذورٌ» واليمِينٌ والظهارٌء والرجعة والإيلاء» والفيء 
باللسان؛ لأن هذه الأشياءَ لا تقبل الفسحٌ» ويصح مع الهزلء والخلمٌ ولأنه يمين أو 
طلاق» وعليها البدلٌ إن كانت طائعة ولا شيء عليه فيما وجب بالنذر واليمين؛ لأنه 
لا مُطَالِبَ له في الدنياء فلا يُطَالَبُ بها. والنكاحٌ كالطلاق. فإن كان بمهر المثل» أو 
أقل لم يرجع بشيء؛ لأنه وَصَلٌ إليه عِوَضْ ما حرج من ملكه. وإن كان بأكثرٌ من مهر 
المثل بَطَلّت الزيادةٌ؛ لأن الرضا شَّرْطٌ للزوم الزيادة» وقد فات» وإن أكرهت الشراة: 
فإن كان الزوج كُمَوَاً بمهر المثل جاز» ولا ترجع بشيء لما بينا. وإن كان أقل» فالزوحٌ 
إما أن يْتِمَ لها مهرّ المثل أو يفارقهاء ولا شيء عليه إن لم يدخل بها؛ لأن الفرقةَ جاءت 
من قِبَلها حيث لم تَرْضٌ بالمسمىء وإن دَحَلٌ بهاء وهي مكرّمّة فلها مهرٌ مثلهاء وإن 


ور ممعسعدن ».ا حيواب بنك وج بده متعم لو تيم بابو و1١‏ 


كانت طائعة» فهو(" رضاً بالمسمى» ويبقى الاعتراضٌ للأولياء عند أبي حنيفة على 
ماعرف. 

(فإن أَكْر شُرْبٍ الخمرء أو أكْلٍ الميتٍ أو) على (الكفر) بالله تعالى؛ أو 
سب النبي يَكِةٍ (أو على إتلافٍ مال مسلم). أو ذميّ (بِالحَبْسٍ أو الضّرب: فليس 
ور ل اي لا كد اودر 
حَوْفَ قَوتِ النفس» فإذا أَكْرِهَ على ذلك بالضربء والحبس لا يسَعْه يَسَعْه ذلك؟ لأنه 
ليس في معناهء وإذا لم تُبَحْ هذه الأشياءٌ بهذا النوع من الإكراه لا ييَاحُ الكفرٌ؛ لأنه 
أعظمٌ جَرِيمةٌ وأشدٌ حرمةٌ؛ لأن حُرمتها بالسمع؛ وحُرمةً الكفر به وبالعقل. 

(إلا آن يُكرّه) على هذه الأشياء (بإتلافي نفس أو عَضوه: فيسَعَه) أي يجوز له 
(أن يَفعَلّ) تلك الأشياءً؛ لأنها إنما تُبَّاحُ حالة الاضطرار» والضرورةٌ لا يتحقق إلا 
فيب دابا د ا ا انا 


0 
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(وَضْمَانٌ ما اتلف على المكره)؛ لأن المكرهة صار كالآلة له في الإكراه. 


0 ل ار 
وو و وو وس 
وقد اختلف فيه العلمائٌ فيعذر كما كان يعذر بجهل الخطاب في أول الإسلام؛ أو في 
دار الحرب في حقٌ من أَسْلَمٌ فيها (إلا في الكُفْرِ) وسب النبي كَل (فإنه) إن صَبَرَ ولم 


)١(‏ طوع. منه. 
(؟) مجاعة. منه. 


(") سورة النحل: 5 .١١‏ 


١8‏ ظ مم سند .تيف الاكاز طن المخار 


ل 04 آل سير ةاعر ا نانوي أفخنا رمو اله 
عنه أخذه المشركون. وبَاعُوهُ من أهل مكدً» فجَعَلُوا يُعَاقِبُونَهُ على أن يَسْبّ النبي كَل 
و يَسْبٌَّه وصَبّرٌ على ذلك حتى قَيِل سماه النبي يَِِ سيد الشهداء. 

تقلت ا الفزق درن لعب واتعقر ميك أنه بالضبرقي الا نبوا 
في الثاني» وكلاهما مستثنيان في النص؟ 

قلنا: الاستثناءٌ في الكفر راجع إلى الغضب. فانتفى من المكرّه على الكفر 
الوكيكدوة العر لذن الآية المذكور افيد قزلة تفال 0 
عد سكين كن عكر وَكَُْهُء مُظمَين اليم ولدكن من سَمَحّ بالْكفْر صدذ 
فَعلدع ا مرح الله وَلْهَمْعَدَارك 3 0 امن كَفْرَ 
الك لزن وجرابه يدرف لاناجواك دترا )وال عله :كانه اليل: من 216 
بالله فعليهم غضبء وفي الخمر'" راجع إلى الحرمة؛ لأن الآيةَ المذكورة فيه قوله 
تعالى : #وَمَا لك ألَاتَأْصكُفُو اما كر أس أنه عليه وَقّدَ ("'فْصَلَلَخ مَاحَرَمْ حك 
اضرو ! ليه 404 والمستثنى من الحرام يكون حلالًا . ومن امتنع عن الطعام 
الغراذل تع تلفت يكون آثما. 

وفي «الاختيار»: وكذلك لو توعدوه*) بضرب يخاف منه على نفسه أو بقطع 
عضو منه ولو" أَنْمَلَة؛ لأن حرمةً الأعضاء كحرمة النفس. ألا يرى أنه كما لا يباح 
له لقتل حالةً المخمصة لا يباح له قطعٌ العضو. ولو خوّفوه بالجوع لا يفعل حتى 
)١(‏ سورة النحل:51١٠١.‏ 
(0) إلا من أكره وقلبه مطمئن بالويمان. منه. 
(77) حال. منه. 
(5) سورة الأنعام: .١١9‏ 
(5) أي خوفوه. منه. 


(0) وصل. منه. 


ال بي ب بي يي لقفل7جبب توب ا 
يَجوعَ جوعاً يخاف منه التلفء فيصير كالْمُفْطِرٍ. ومن هذا القبيل ترك الصلوات 
الخمسء وكل ما ثبتت فرضيته بالكتاب. ولو أَكْرهَ الذمي على الإسلام صح إسلامه. 
كما لو قوتل الحربي على الإسلام؛ فأسلم عه قال تعالى: "وله 
شك من وات وف لوحَاوصكَيها 74 سسمّى المكرة على الإسلام 
رازه اق الذي لحمل لكل يه يُحْبّس حتى يسْلِمَ. 

(فإن أَكْرءَ بالقعل على القتل: لم يتفل) القع (وب يَضير) المكرّه (على القَثّلِ) 
حتى يُقتل؛ لأن قتل المسلم حرام لا يباح لضرورة» وكذا 1 العضو. 

(فإن قَتَلّ) المكرّة: (أَد يع)؛ لأن الحرمة باقية. 

(والقصاصٌ على المكره) إن كان عمداًء هذا عند أبي حنيفة ومحمد. 

وقال أبويوسف: لا يجب القصاصٌ عليه جميعاًء بل وجبت الدية من مال المكره. 

وقال زفر يجت القضاصٌ المكره» لأن المباشرة موحبة للقتل» ولهذا تعلق 
به الإثم» فكذا القتصاص ْ 

زعك الشاقى :يجب النضاط غانهها حجفيناً» لأن«القاما قازا بحقيقة) 
وَالام قات سعاء والمستويف امار فى قابيها: 

لأبي يوسف: أن المكرّه قاتل حقيقةً لا ُكماًء والمكره قاتل كما لا حقيقة؛ 
فتمكنت الشبهةٌ في كل منهماء فسقط القصاصٌء. ووجب الديةٌ إلا أن العاقلةً لا 
يتحملها؛ لأنه عمد. 

ولهما: أن الأصلّ في الأفعالٍ أن يوَاحَدٌ بها فاعلّهاء إلا أن الشرعَ أَسْقَطَ حُكم 
فعلِهِ فيما يَصلّح أن يكون الفاعل آله للآمِر كالإكراء على إتلانٍ المالِ» فإن الحكمّ 
)١(‏ سورة آل عمران: "ا/. 
(1) قاتل. منه. 


ل 


فيه را- جع إلى الآمر اتفاقا؛ لأنه يمكن أن يأخذه. ويُلْقِيَ على مال إنسانء فأتلفه. ففي 
القتل يكون كذلك. وأما فيما البعاح دادنواك من الطلاق وغيره» فحكم الفعل 
راجع إلى الفاعل؛ فإن كان فيما لا ينْقَسِحْ لم يبطل بالإكراه كالطلاق» والعتاق. 
والنذر» واليمين» وإن كان فيما ينفسخ يتوقف على الرضاء كالبيع ونحوه يقتصر 
لبلب ااا مار 

(وإن أكة على الردة) فارئدٌنعوذ بله (لم كر بن امرأته منه) لاحتمال أن يكون 
لبه مطمئنا بالإيمان» ولا يكفر» فَقم الشف في ارتداده حقيقة؛ فلا يرتفع به التكاح 
الثابتٌ بيقين: بخلاق ما لو أكرة غلى 'الإنثلام نيك تضير بيلما: أن الإسلام 
يثبت مع قيام الاحتمال لعلوه. ولو اختلفا('' في عدم الاعتقادء فالقول قوله؛ لأنه لا 
يُعْرَفٌ إلا من جهته. 

7 اا 8 (فلا حَدٌ عليه) ويأثم بالمعل. ولو صير كان 

وقال زفر: يحد؛ لآن انتشارٌ الآلة دليل الطواعية فيحد. 

ولنا: أن انتشار الآلة قد يكون طبعاً لا طوعاً كانتشار آلة الصبىء فلا يحد للشيهة. 

وفي «الاختيار»: ولو أكرهت المزأة وسعها ذلك”''. ولا تأ ». نص عليه 
محمد؛ لأن الفاعلّ الرجل دونها؛ لأن الإيلاج فعلّهء فلم يتحقق الزنا منهاء لكن 
تمكينها وسيلة إلى فعله؛ فتباح عند الضرورة. 

ولو أمره ولم يكرهه في هذه المسائل كلها إلا أنه يخاف من القتل إن لم 
يفعل» فهو في حكم المكرّه؛ لأن الإلجاءَ باعتبار الخوفٍ» وقد تحقق. 


() زوجان. منه. 


(0) زنى. منه. 


ا بحم ل بي ب ل بي لي م 7 ا ا 


كتاب الدعوى 

الادعاءٌ افتعالٌ من دَعَاء والدعوى اسم منه ألفه تلاقف وجمعه دعاوى بفتح 
الواو كالصحارى.» ومشتق من الدعاءء؛ وهو الطلب. 

وفي الشرع: قولٌ يطلب به الإنسانٌ إثباتَ حقٌّ على الغير لنفسه. 

والبينة من البيان» وهو الكشفٌ والإظهارٌء وهي في الشرع تُظْهرٌ صِدقٌ المدعي. 
وك ال 

(المدعي: من لا يُجبَرٌ على الخصومة) إن ترك 

(والمدعى عليه: من يحبر ) على الخصومة. 

وقال محمد: المدعى عليه من يكفيه مجرد الإنكار. 

اعلم أن الدعوى إذا صحت عند القاضي أوجبت على الخصم الحضورٌ إلى 
مجلس القاضى. فإذا حضر وادعى عليه وجب عليه الجوات بدالا") أو «نعم)» حتى 
لو سكت كان إنكاراً يسمع البينةَ عليه دفعاً للضرر عن المدعي إلا أن يكون أخرس. 

(ولا بد أن يكون الدعوى بشيء معلوم الحنس. والقّدرِ)؛ لأن الغرض من 
الدعوى إِلزامٌ المدعى عليه عند البرهانء وإِلزامم المجهولٍ لا يصح. 

وفى «الذخيرة»: مثلاً إذا كان المدعى مكيلا لا بد له من بيان جنسه بأنه 
حنطةٌ أو شعيرٌ ونوعه بأنها مسقية أو برية» ووصفها بأنها جيدة أو وسط أو رديئة: 


وقدرها بأن يقول: كذا قفيزأء وسبب وجوبها؛ لأن أحكام العين يَختلف باختلاف 


ضرا -- 00 ا ب الإيثار لحل المختار 
أسبابهاء فإنه إذا كان بسبب السلم يحتاج فيه إلى بيان مكان الإيفاء» ليقع التحرز 
عن الاختلاف» وعن الاستبدال به قبل القبضء. وإن ادعى الدقيقٌ بالقفيز لا يصح 
لانكباسه بالكبسء فلا بد من ذكر الوزن» ومن أنه دقيق بِرٌّ يابس» أو مغسول» ومن 
أنه منخول أو غير منخول. 

(فإن كان) المدعى (دَيْناً دكر) المدعى (أنه يُطالبه) أي المدعى عليه (به) 
أي بذلك الدين؛ لآن فائدة الدعوى إجبارٌ القاضى المدعى عليه على إيقفاء حق 
المدعي؛ وليس للقاضي ذلك إلا إذا طالبه به فامتنع» ولا بد من ذكر الوصف,. كما 
مر؟ لأنه لايعرف إلا به. 

(وإن كان) المدعى (عيناً) حاضرةً في يده (كُلّفتَ المدعى عليه إحضارّها) 
ليشير المدعي إليها بالدعوى؛ كما في الشهادة والاستحلاف» حتى قالوا: لو لم 
يمكن إحضاره كالرحى ونحوه حَضّرٌ الحاكم أو بَعَتٌ أميتّه. 

(فإن لم تكن حاضرةً) في يده (ذَكَرّ) المدعي (قيمتّها) ليصير المدعى معلوما به. 

قال الفقيه أبو الليث: يشترط مع ذلك في الحيوان ذكرٌ الذكورة والأنوثة. 

وفي الذخيرة» و«الكافي»: لو لم يُبين قيمتّها ذكر في عامة الكتب أنه يسمع 
دعواه؛ لأن الإنسانَ ربما لا يعرف قيمة ماله» فلو كلف بيانها لتَضَدَّرَ به» فإذا سقط 
يان الفقمة عن ا تمض بمقط قو الكنهوة كال أر ل 

(وإن كان) المدعي (عقارذكر) المدعي (حدودّه الأربعةً: وأسماءً أصحابها) 
أي أصحاب الحدود (ونَسَبَهِم) أي نسَبَ أصحابها (إلى الجدٌّء وَذَكَرَ المحلثّ 
والبلد)؛ لأن العقار لا يمكن إحضارة فتعذر تعريفه بالإشارة. فيُعرف بالحدود. 
ويبدأ بذكر البلدة؛ لأنه أعم ثم بالمحلة التي فيها العقار. ثم يبين الحدود؛ لأن 


ا ا 2 2 ئثئتئتئتئتئ2 1 1 يون , 
التعريف يقع بذلك. ولا بد من ذكر أسماء أصحاب الحدود» وأسماء آبائهم 
وأجدادهم؛ لأنه أبلغ في التعريف, وفي ذكر الجد خلاف أبي يوسفء وقد تقدم. 
وإن كان الرجل مشهوراً لا يُحتاج إلى ذكر النسب لوجود التعريف بدونه. وكذلك 
يجب على الشهود ذكر الحدود. كما مر. ولو ذكروا ثلاثة حدوده7'» وسكتوا عن 
الرابع تقبل عندنا. 

وقال زفر: لا تقبل؛ لأن تعريف العقار إنما يَحصل بذكر الحدود الأربعة» 
ولهذا لو غَلِطَ في الرابع لا تُقبّل. 

ولنا: أن للأكثر كم الكل بخلاف ما إذا غَلِط؛ لأنه يختلف به المدعى» هذا 
إذا كان العقارٌ غير مشهور. وأما إذا كان مشهوراء فكذا عند أبي حنيفة. 

وعنطاعها: لكتتى بالشهرة ف المشتهررة لآ الغر من التحادين اريت 
وذا حاصل بالشهرة. 

وله: أن العقارٌ المشهورٌ قد يُزاد فيه» ويُتقص» ويَبْقَى مجهولاً: فلا بد من ذكر 
حدوده ليفرق. 

(ثم يذكر) المدعي (أنه) أي العقارٌ (في يد المدعى عليه)؛ لأنه إنما يكون 
خصما بكونه في يده. قالوا هذا في المنقول؛ لأن اليد فيه معاين. وأما في العقار فلا بد 
من علم القاضيء أو إقامة البينة على أنه في يد المدعى عليه؛ لأن اليد فيه غيرٌ مشاهّدِ 
ولعله كان في يد غيرهما وتَّوَاضَعًا(" عليه ليكون وسيلةً إلى أخذه بحكم القاضي. 

(وأنه) أي المدعي (يُطالبه) أي يُطالب المدعى عليه (به) أي بالعقار لاحتمال 


(١)عمقار.‏ منه. 
(7) أي اتفقا سرّأ على أن يكون المدعى في يد المدعى عليه. منه. 


١‏ للب الايثار لحل المختار 
أذ كو هوه ف ريهز ناوي :| [اتعتوال كلتيمة حس تب #مهي افررقرل: 
إنه في يده بغير حق. 

(فإذا صَحَتِ الدعوى سَألَ القاضي المدعّى عليه) عن دعواه ليَنْكَشِففَ له 
وجه القضاءء ولوجوب الجواب عليه؛ لأن الحكمٌ بالبيّئةٍ يخالف الحكمٌ بالإقرار؛ 
لأن الإقرارٌ حُجة مُلزمة بنفسه» ولا يُحتاج فيه إلى القضاءء بخلاف البيّنة؛ لأنها إنما 
تصير خحجة باتصال القضاء بها. 

(فإن اعترّف. أو أقام المدعي البيّنةَ) بعد إنكار المدعى عليه (قَضَى عليه). 

أما الاعتراف» فلأنه لا تهمة فيه» قال تعالى: 7# بل الإشوْع1 نفس بصِيرَة 2174 أي 
اهن 

وأما البيّنة» فلآنها تُظهرٌ الحق وتّكشف صِدقٌ الدعوى. فيَقَضِي بهاء كما مر 
وعلى هذا الإجماع. 

وفي فصول الأستروشني» في الفصل التاسع: رجل باع عقاراء وامرأته”"), 
أو ولده» أو بعض أقاربه حاضرٌ» ولم يقل شيئاء ثم ادعى على المشتري من كان 
حاضراً وقتّ البيع أن العقارٌ له. 

قال نجم الدين النسفي: اتفق مشايخنا أن هذه الدعوى لا تُسمع. وهي تلبيس 
محضء وحضوره وترك منازعته فيما يُصنّع إقرارٌ منه أنه ملك البائع» وجعل سكوته 
في هذه الحالة كالإفصاح للإقرار دلالة قطعاً للأطماع الفاسدة» هكذا ذكر في 
افتاوى النسفى». 


.١5 سورة القيامة:‎ )١( 
حال. منه.‎ )7١( 
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١ 0 

(وإلا) أي وإن لم يعترف ولم يقم المدعي البيئة (يستحلف) القاضي» 
لقوله يَظِِ: «ألك بينة؟ قال: لاء قال: فلك يمينه»؛ ولابد من طلب المدعي استحلافه؛ 
لأن اليميرة حقه. 

وفي «البزازي»: برهن على أن له كذا على الميت يُحلّف” على أنه ما 
استوفاه» ولا شيئاً منه وإن"" لم يدع الورثة الاستيفاء. 

(فإن حَلَفَ) المدعى عليه (انقطعت الخصومة) لقوله يِِ: اليس لك غيرٌ ذلك» 
فيما روينا من الحديث (حتى تقوم البينةٌ) فإن قامت البينة بعد حلفه تُقبل» لقوله يعيخة: 
(اليميق الفاجرة2"9 أحق أن ترد مق البيقة العادلة ف :ولأن0؟) طلت اليمين لا يدل. على 
عدم البينة لاحتمال أنها غائبة أو حاضرة في البلد ولم يُحضرهاء ولأن”* اليمين بدل 
عن البيّنة» فإذا قدّرَ على الأصل بطل ححكم الخلف, كذا في «الاختيار». 

وفي «المحيط»: إن كان المدعى عليه صبياً محجوراً ولم يكن للمدعي بينة 
لا يكون له حق إحضاره إلى باب القاضى؛ لأنه لا يتوجه عليه اليمينٌ؛ لأنه لو تكل 
لا يُقضى بنكوله. وإن كان له بينةٌ» وهو يدعى الاستهلاكَ كان له حق إحضاره إلى 
باب القاضى؛ لآن الصبى يوؤخذ بأفعاله» والشهودٌ يحتاجون إلى الإشارة إليه» لكن 
يحضر معه وليه فِيوّمر بالآداء عنة. 

وفى «فصول الأستروشنى» فى أواخر الفصل الثالث: أن المديون إذا حلف 
أن لا دين له عليه» ثم أقام المدعي بينة على الدين عند محمد لا يظهر كذبه في 
الحلف؛ لآن البينة حجة من حيث الظاهرٌ» فلا يظهر كذبه فى يمينه. 
)١(‏ مدعي. منه. 
(5؟) وصل. منه. 
(7) أي الكاذية. منه. 
() دليل ثاني. منه. 
(5) دليل ثالث. منه. 


١‏ سس سس الاإيثار لحل المختار 
وعند أبي يوسف: يظهر كذبه في يمينه. 
(وإن نَكَلَ) المدعى عليه (يَقَضِي) القاضي (عليه بالتكول)؛ لأن التكول 
اعغزاف 17 :الا ييخلقت نافع [الروعنه» وقلع الخصضومة» فكان تكو له إقوارا أو 


بذلا فيقضي نه. 
(فإن قضى) القاضي (عليه أُوّلَ ما تَكَلَ) ولم يؤخر حكمه (جاز)؛ لأنه”"' 


(والأولى أن يَعْرضٌ) القاضي (عليه اليمينَ ثلاثاً) بأن يقول الحاكم ثلاث 
مرات: إن لم تحلف ألزمتك ما ادعاه. 

(ثم يقضي عليه) إن أبى عنه» وألزمه المال» هكذا فعل أبو يوسف مع دليل 
الخليفة. ولو قال المدعى عليه بعد التكول عن اليمين ثلاث مرات: أنا أُخلفٌ إن 
كان قبل القضاء حلّفه القاضي لكونه مختلّفاً فيه» وإن كان بعده لم يُحلّفه؛ لأن 
التكولٌ بمنزلة الإقرار. ولو أقر» ثم قال: أحلف لا يُسمع منه فكذا هذا. ولا بد من 
أن يكون التكولٌ في مجلس القضاء. 

(والتكولٌ يَثبثُ بقوله: لا أَحْلِفٌ)؛ لأنه صريح فيه (وبالسكوت) أي ويثبت 
بالسكوت؛ لأنه دلالة عليه (إلا أن يكونّ به) أي بالمدعى عليه (خََرَسٌّ) وهو 
بالتحريك مصدرٌ. الأخرسٌُ: وهو الذي لا يَقيِرٌ النطنّ (أو طَرَشُ) وهو التُقل في 
الأذن د 

وفي فصول الأستروشني» في الفصل الثاني عشر: ادعى على آخرٌ شيئاً» فأقام 
المدعى عليه بينة إنك أبرأتَني عن الدعاوى كلها في سنة كذاء يصح هذا الدفع. 


)١(‏ وإن لم يكن نكوله اعترافاً يحلف إلى آخره. منه. 
(؟)أي التكول. منه. 


كن الوق سيم بحست يجيب ١١‏ 

(ولا ترد اليمِينُ على المذَّعِي) عند نكول المدعى عليه. 

قال الشافعي: إذا لم يكن للمدعي بيئة» ولم يَحْلِف المدعى عليه رَدَّ الحاكمٌ 
اليمِينَ على المدعِي. فإن حَلف قَضَى لهء وإلا لا؛ لأن الظاهرٌ صار شاهداً للمدعِي 

ولنا: قوله يككِ: «البيئّة للمدعى» واليمينٌ على من أنكر»» قَسَمَ يَظِيَةِ بينهماء 
والقسمة تُنَافى السّركة. 

وفي «النهاية»: لو اصطلحا على أن المدعِي لو حَلَفَ» فالمدعى عليه ضامن 
للمال؛ فَالصّلْحٌ باطل» ولا شيء على المدعى عليه» ويلزم من تلك القسمةٍ عدمٌ 
جَوَازِ القضاءٍ بالشاهدٍ واليمين؛ لأن ما رويناه يَنفى أن يكون للمدعي يمين معتبرة» 

قال الشافعي: إذا أقام المدعي شاهداً واحدأء ولم يكن له شاهد آخَرٌء وحلف 

ولناة اقول لالض الجدفين ولعي طن من ام عدف تيور قرز 
من التواترء وما رواه يُخالفه؛ فيكون مَرْ دوداً؛ لأن بر الآحاد إذا وَرَّدَ معارضاً للخبر 
التشهور ره قلا يعارضه(“. 

وفى «المحيط»: لو قَضَّى القاضى بشاهدٍ ويمين لاينفذ؛ لأنه خلاف التنزيل”"). 

(وإن قال: لي بيّندَ حاضرةٌ في المصرء فطّلّبّ) المدعِي من القاضي (يمينَ 
)١(‏ ورده أئمة الحديث كيحي بن معين. منه. 


5 ماع اماف أو اع مده 7 ذه + رسلم ا | 
)"١‏ قوله تعالى: وَأستَشْبِدُوأْسَهِيِدَنٍ ين رَجَالِحكم فإ لَمْ يكوا رجن فرحل وأمرَأككان: (سررة البقرة: 1817]. 


شمة . 


١ 
اله كنك ونان انين اسسهرولة وطن للج نائنة له لح با لقره عدي‎ 
واف افدربالية لأأريكون أععزانا ميقوظ السية:‎ 

وله: قوله يد : «أَلَْكَ بينة؟ قال: لاء قال : فلك يمينه» رَنَّبَ اليمينَ على عدم 
البينة» فلا يجب مع وجودها. 

وفي «المحيط»: إذا قال المدعي: ليس لي بينة على هذاء ثم أقام البينةَ عليه 
لا يبل عند أبي حنيفة؛ لأنه كَذَّبٌ بينتّهه وتقبّل عند محمد؛ لأنه يحتمل أنه كان له 
بيئة» ونّسِيّها. 

(ويَأخَدٌ) الطاروي اويجده المسألة (منه) أي من المدعى عليه (كفيلاً بنفسه 
لدئة أيام) لثلا يَضِيعَ حقٌ المدعي إذا أحضرها. وكذا لو أقام البينة قيل القضاء 
للسوال نميا لقنا . وإذا كان المدعى عليه معروفاء والظاهرٌ من حاله أنه 
لا يُخْفِى نفسّه بذلك القدر من المال» لا يَجْبرَ على إعطاء الكفيل» كذا فى «التبيين». 

ولا يأخذ كفيلاً إذا قال: بيّنتى غائبة؛ لأن الغائب كالهالك من وجهوء فلا فائدةً 
في الكفيل. 

(وإلا) أي وإن لم يُعطِ المدعى عليه كفيلاً بنفسه (يُلآَرْمُهُ) المدعي أي يَدُورٌ 
معه حيث صار حَِفْظاً لحقه» ولا يُجْبرٌهُ القاضي على الكفيل اتفاقاً. 

ل ل ا مْهُ مقدارٌ مجلس 
القاضي) أي إلى أن يَقَومَ عن مجلسه؛ لأن في الملازمة أكثرٌ من ذلك إضراراً على 
خصمه من حيث مَنْعَهُ افر 

وفى «الاختيار»: وهذا إذا كان حقّاً لا يسقط بالشبهة. أما الحدودٌ والقصاص 
فى النفسء فلا يأخذ منه كفيل. 


١ ا‎ 

وقالا: يأخذ منه كفيلاً في حد القذف, وفي السرقة إن ادعى المال. 

وفي «فصول الأستروشني)»: إذا تَعلَنّ برجل» وخاصمه فسَقٌَ من التعلقٍ به 
شيء) فضاع يضمن المتعلق. 

(ولا يُستحلّف في النكاح) أي في نكاح مجردء كما إذا ادعى رجل على امرأقٍ 
أو هي عليه نكاحا. 

(وَالرَّجْعَة) كما إذا ادعت عليه» أو هو عليها بعد العدة أنه رَاجَعَهاء وأَنْكَرٌ 
الآخر. 

(والفيءٍ في الإيلاء) كما إذا ادعى الْمُولِي عليهاء أو هي عليه بعد مدةٍ الإيلاء 
أنه فَاءَ فيهاء وأنكرٌ الآخر. 

(وَالوّقٌ) كادعاء رجل على مجهولٍ النسب أنه عبده أو هو يذّعِي عليه والآحَرُ 

(والأمفيلاة) بآن اذعت أمة غلن سيلها أنها ولت من وأكره :ولا يتان 
هذا من الجانب الآخر؛ إذ لو ادعى المولى يثبت الاستيلادُ بإقراره» ولا يعتبر 
بإنكارها. وهذا مُلْحَق بالأشياءِ الستة؛ لأن الدعوى فيه دعوى النسب أو الرقٌ. 

(والنسب) بأن يدّعِي على مجهول النسب أنه ابنّه أو هو يَدَعِي عليه أنه أبوه. 
والآخرٌ ينكر. 

(والوّلاءِ) بأن ادعى على رجل أنه مُعتَتقَهء أو ادعى هو أنه مُعيّقه. أو كان ذلك 
في ولاء الموالاتء والآخَرُ ينكرٌ. وهذا كله عند أبي حنيفة» ويُصَدَّقٌ المنكر بلا 
يمين فيَبَقَى ما كان على ما كان. 


وقال مكحن 5 هذه الأشناء: 


١5٠‏ #سسسستتم د زب | حك مزالا فا طم الخار 

وقيل: يفتى بقولهماء قائله قاضيخان في «شرح الجامع الصغير». 

وكذا اختار الفقيه أبو الليث» الفتوى على قولهما لعموم البلوى. 

وقيل: ينظر القاضي في حال المدعيء فإن رآ مُتَعَدْناً يأخذ بقولهماء وإن رآه 
طلوف باخعل يفول 

قيدنا ب المجرد»؛ لأن المقصود من دعوى النكاح لو كان هو المالّ» كما 
إذ لاديف ظل ررس الناتوويعها الفيةورطلقها قن الدخو له :وله عليه تفيت 
المهرء فإنه يُستَحلّف اتفاقآ» ويَلرّمه الما بنكوله» ولا يثبت التكاحٌ. وكذا لو 
ادعت به الإرتٌ والنفقد وامتناعٌ الرجوع في الهبة» والنَّسَبَ يثبت هذه الحقوقٌ من 
«الحقائق». 

لهما: أن النكولٌ في معنى الإقرار دون بَذْلِ الحق على المدعِي بدليل أنه يُعتّبر 
من المأذونٍ والمكاتّب». وهما لا يَملكان البَدْلّء فإذا كان إقراراء فالإقرارٌ يَجْري 
في هذه الأشياء؛ فِيَجْرِي الاستحلاف كما في الأموال. وإنما لم يُجْعَل إقراراً في 
الحذوه تنه لذ قفا نيما فيه كبية #الشبيواد علن: العتياة قاو الكول قن معي 
الإقرار» لكن فيه شبهة البَذلِء فلذا لم يثبت الحدودٌ به. ولم يجز الاستحلافٌ بها 
لخلوه عن فائدة» وهي القضاءً بالنكول. 

وله: أن التكولٌ فى معنى البَذل؛ لأنه لو جعِلَ إقراراً» لصار كاذباً فى إنكاره 
ولو جُعِلَ بَذلاً لا يكون كاذباً؛ لأنه يُحْمَلُ على أنه يُعْطِيهِ لقطع الخصومة» فَحَمَله 
على البَذْلِ يكو أولى صِيَّائَةَ للمسلم عن أن يُعّنّ به الكذبٌء فإذا كان بذلا فالبَدذل 
لا يجري في هذه الحقوق؛ لأنه إنما يَجْرِي فيما يُستباح بالإباحة كالأموالٍ؛ وهذه 
الأشياءٌ لا يجري فيها الاستباحةً» فلا يَجْرِيٍ الاستحلاف. 


كنات الدعوف ١١‏ 


وإنما اعتبر التكولُ من المأذونٍ والمكاتب؛ لأنهبّذل لضرورة دّفع الخصومةء 
دغل تحت الاذوفن التجارة كما تدك الشعافة التي 301 


فإن قيل: لو كان الدكولٌ بذلا لَمَا صح في الدَيْنِ؛ لأن البَذّلَ إنما يكون في 
الأعنان هو والدين وض اف الدمة؟ 

قلنا: معتى البَذْل هنا يك الْمَنْعه وهو جائز في المال؛ لأن أمرّه هَيْنْء ولا 
كذلك الأشياء الستة. 

فإن قيل: هذا تعليل مخالف للحديث المشهورء وهو قوله يِذ «واليمين 
على من أنكر)؟ 

كنظ حم هته الفجو وق هاف نا لاسن 

(والحدود) اتفاقاء كما إذا ادعى عليه القذفء فأنكره. وكذا فى اللعان» كما 
إذا ادعت على زوجها أنه قَذَّفَها قَذْفاً مُوجباً للعان» فأنكره. 

قال الصدر الشهيد: لا يُستَحْلَفٌ في الحدود اتفاقاًء إلا إذا تضمن معنى آخرٌ 
بأن علق عتقّه يزتاه» فادعى العبدٌ أنه رَّنَىء ولا بِيْنةَ له يُستحلّف المولى» حتى إذا 
كل تنك اليس دوين الدناء 

(ويُستحلّفٌ) في دعوى (القصاص) بالإجماع. فإن حلف انقطع 505 اتفاقاً. 

(فإن نَكَلَّ: اقنْصّ منه فى الْأَطْرَافٍ) أي الأغضَاء. 

(وفي النفسٍ) يعني إن نكل في دعوى القصاص في النفس (يَحْبَسٌ حتى 
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يبحلة ل أو يقد) بالجناية عند أبى حليقة. 


)١(‏ تحت الاذن. منه. 


١>‏ ذا المج 

وقالا: يلزمه الأَرْشٌ في الْأَطْرَافٍ والدَيةٌ في النَفْسِ؛ لأن التكولّ إقرارٌ عندهماء 
لكن فيه شُبْهَةُ اذل فيَمْمَِمُ في الأَطْرَافٍ بما فيه 4 شبهَة القصاصٌ”"» كما في النفس» 
فيجب المالٌ فيهما لتعذر القصاص. 

وله: أن التكول يذل عنده؛ فلا يمكن إيجابُ الدية مع بَذلِ التفسء ف فيعجب 
الحبس حتى يُقِرّ أو يَحلِف؛ الأدالعين سر مج الت مدرو ا لقنا 
في القَسَامَةٍ إذا امتَنَعَ واحد من المحلة» أو كلهم عن اليمين. 

وأما الأطراف. فَمُلْحَفَةٌ بالأموالٍ من جهةٍ أنها مخلوقة لوقاية”" النفس كالمالٍ 
والبّذلٍ كان يَجْرِي فيها فكذا فيما”" أَلْحِنّ بهاء ولهذا لو قال: امْطّمْ يدي فقَطَعَها لا 
يتضمنء كذا في اشرح المجمع» لابن ملك 

(وإن ادّعَت طلاقاً قبلّ الدخولٍ: استّحْلِف) الزوحٌ؛ لأنه دَعرّى مَالٍ. 


(فإن نكل: قُضِيَ عليه بنصف المهر) لما قلنا. 


»منتمي١ فاعل‎ )١( 
حفظ. منه.‎ )"( 
وهو الأطراف. منه.‎ )"( 


فن ان عي لشن لم سا اه د ١‏ 

(واليمين: بالله تعالى» لا غَيْرٌ) أي لا يحلف بالغير كالطلاقٍ والعتاق. 
لقوله يكِِ: «من كان منكم حالفاً» فليَحلف بالله» أو لِيَذَّرْ). 

وقيل: في زماننا سَاءً('' للقاضي أن يُحلّفَ بهما إذا لح الخَصِمُ لقلة المبالات 
باليمين بالله» لكن إذا نكل عنه لا يَقضي عليه؛ لأنه امتنع عما هو مَنْهِيَّ عنه. 

ولو قَضَى لا يُنفذ. 

ولو طلب المدعى عليه تَحلِيفَ الشاهدٍ لا يُجيبه القاضي؛ لأنا أمرنًا بإكرام 
الشهود. كذا ف (االقنيةة 3 

راي 5 1 

(ويُغْلظ) اليمين (بأوصافه تعالى إن شاء القاضي) بأن قال: والله الذي يَعلم 
اله 00 

5008 4 5 اه 

قيل: التوكيد يكون في الحالفي الفاسق. 

وقيل: في المال الخطير"" دون الحَقير. 

ولو حلف وامتنع عن توكيده بالأوصاف لا يُقَضَى عليه؛ لأن المقصودّ وهو 
الحلف بالله قد ححصَل. 

وذكر الكرخى عن أصحابنا: أن اليمين تكون على نية الحالف إن كان مظلوماًء 
وعلى نية المستحلفي إن كان ظالماً. وهذا فيما إذا حلف على أمر مستقبل» فهو على 
نية الحالف لا على نية المستحلفي؛ لأنه العاقدٌ لليمين؛ كذا في «الينابيع». 


)١(‏ جاز. منه. 
(5) من السرء وهو ما يخطر في القلب. منه. 


١‏ ب ادكه حل المخ.ء 
رماع 

المسجد؛ لأن ذلك زيادة على نص. 

وعند الشافعى: يغلظ بالزمان والمكان. 

سوس م 5 ع انهه ةذ مة 04 

(ويَحْتَاط) القاضي أي يَحْمَظُ تفْسّه (من التكرار) أي من تكرار اليمين على 
المدعى عليه بإدخال الحروي العاطفةٍ بين الأسماء بأن لا يقول: والله» والرحمن؛ 
والرحيم؛ لأن المستحق عليه يمين واحدة. 

(ويُسِتحْلّف اليهودي) ويقول: (بالله الذي أَنْرّلَ التوراة على موسى). 
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(والتَصْرَانِيٌ: بالله الذي أنزل الإنجيلٌ على عيسى). 

(والمجوسيٌ: بالله الذي حَلٌَ الثَارَ). 

فيُعَلُ اليمين على كل طائفة بحيث مايَعْبَقَدُونَ تعظيمّه؛ لأن النصراني يُعَظَّمْ 
الإنجيلٌ والمجوسيٌ يُعَظّمْ النار كتعظيم اليهود التوراد» فيُحَلّفُون بما يكون أعظمّ 
في اورم 

(و) يحلف «الوثني: بالله)؛ لأنهم يُعتقدون الله تعالى» قال تعالى: لإ وين 
حآنيئ من لقو يول 142 

وفي «الاختيار»: والمذكورٌ في المجوسي قولٌ محمد. 

أن ا#فاوهيو ان قصلت با لتقن لان الاك بقير ةلأ عو ل 2 
النار مع ذكر الله تعالى تعظيمٌ لهاء فلا يجوز. 

وعن أبي حنيفة: أنه لا يحلّفٌُ أحدٌ إلا بالله خالصاً. 


0 5 مساب 4 أشداً اذعت يتما فاك 


)١(‏ سورةالزخرف: ل/اق/. 


ككاتن اللصواف تسب كرو ديد مد ا ا ل هع ١‏ 


ولو اقتّصِرٌ في الكل على قوله : بالله فهو كَافٍ؛ لأن الزيادةً للتأكيد» كما قلنافي 
العبا: وإنما يغلّظ ليكو أعظم في قلوبهم؛ فلا يَتَجَاءَ سَرُون على اليمين الكاذبة. 

(ولا يُحلّفون في بيوتٍ عباداتهم)؛ لأن القاضي ممنوع عن حضورهاء 
والاف را حو فقول لنت لشاف ل عوة اللنإن كان نينا قلاف هذا 
الجر مرك الحو روز اسه أن لعي 

(ويُستحلّف) المدعي عليه (في البيع: إذا جحَدَّه بالله ما بينكما بيع قائمُ في الحالٍ 
فيما ذَكرٌ) المدعِي من البيع» » يعني يقال له: احلف على ألا يكونٌ بينكما بَبِعٌ ة قائم في 
الحال في هذا المبيع» ويقول عند الحلف: الله ما بيننا بيع قائم فيه ما فيما بينكما نافية. 

(وفي الغصب. والسّرقة: بالله ما يَستحقٌ عليك ردُه) يعني إذا ادعى عَضْبَ 
شيء» فأنكر خصمُّه يقال له: احلف على أن المدعِي لا يُستحق عليك رد ما ادعاه, 
ويقول في حلفه: ما يجب على رَدّ ما ادعاه. 

وفي «المحيط»: هذا إذا كان الثوبٌ قائماًء وإن كان هالكاً يُستحلّفٌ على 
ال 6 

وقيل: يُحلف على الثوب والقيمة جميعاً عند أبي حنيفة. 

وعندهما: يحلف على القيمةٍ بناءً على أن عندهما الحقٌ في القيمة لا في العين. 

وعنده: الحقٌّ في العين لا في القيمة ما لم يَقض القاضي بالقيمة» أو يَتَرَاضَا 
عليهاء حتى لو اصطلحا على أكثرٌ من قيمته جاز عنده خلافاً لهما. 

(وفي النتكاح) يعني في دعوى النكاح يقال له: احلف على أن (ما بينكما 
نكاحٌ قائجٌ في الحالٍ) وفي حلفه يقول: ما بينناء وهذا على قولهما؛ إذ الاستحلافٌ 
فى الجاع عر باد على قوله» 


١5 

(وفي الطلاقٍ) يقال للزوج إذا أنكر الطلاقٌ: احلف على أن (ما هي بائن منك 
الساعة) بما قالت. 

(وفي الوديعةٍ) يعني في دعوى الوديعة يقال للمودّع: احلف على أن (ما له(" 
هذا الذي ادعاه فى يدك وديعة ولاشىء من ولاله*" قِبَلَكَ حقٌّ). 

(يُحَلَفَهُ) أي يحلف القاضي المدعى عليه في جميع ذلك (على الحاصل) 
ولا يحلفه على نفي السببء فلا يقول في البيع: بالله ما بعت لاحتمالٍ أنه باع؛ ثم 
َقَالَ» ولا يقول في الغصب: بالله ما غَصَبْتٌ لاحتمالٍ أنه غَصَبَ» ثم مَلَّكَ المغصوب 
بالهبةَ» أو البيع. 

ولا يقول في النكاح: بالله ما تكحتٌ لاحتمالٍ أنه نكحها ثم أبانها. 

ولا يقول في الطلاق: بالله ما طلقتّها لاحتمال أنه طلّقهاء ثم رَاجَعَها أو نَكَحَها. 

ولا يقول فى الوديعة: بالله ما أودعنى ما ادعاه لاحتمال أنها قد هلكت عنده؛ 
أو أنه قد يَرَىَ من بعضها. 

حاصل الكلام: أن الدعوى إذا وَقَحَت في سبب. فاليمين يكون على الحاصل 
متاو خناقة وسعيق: لآن المتغيرة مو الآسنات اخكاثياء تتلقلف فى لقي ل 
على الى اعت كاوه على افسي هع أن ووسلعة أن الهين عن المرعن: 
ناك على 5 دعواه؛ كذا ذكر فى «الهداية» و«الكافى». 

اعلم أن الخلاف مقيّد بقيدين: 


احدفنة الأركرن فى سات ضور لسغي وإن كان تلت عق السيب 


)١(‏ مدعي. منه. 
() مدعي. منه. 


كي الدغورق مسي حص يي بصب 
اتفاقأء كما ذكر”'' في المتن» وقال: (فإن ادعى شفعةً الجوارء أو نفقةً المبتوتة» وهو 
لا يراها) والواو في «وهوا للحال» أي والال أن السدعى هنع ل وى نك 
الجوار» أو نفقة المبتوتة بأن يكون شافعي المذهب. 

ريل القاضي (على السبب: بالله ما اشتريتَ هذه الدارٌ) في الشفعة (و) 
بالله: (ما هي معتدةٌ منكَ) في النفقة؛ لأن المدعى عليه يَخْلِففَ على الحاصل» وهو 
عدم حقٌّ الشفعةء وعدمٌ النفقة» بناءً على اعتقاده؛ فيبطل حقٌ المدعي. 


وثانيهما: أن يكون السببٌ مما يرتفع كالبيع وأخواته» وإن كان مما لا يرتفع 
يُحَلْففَ على السبب اتفاقاء كالعبدٍ المسلم إذا ادعى العِتنّ على مولاه» فأنكر يحلف 
بالله: ما أَعبَقّه. 

قيدنا ب«العبد المسلم)»؛ لأن العبدَ الكافرٌ لو ادعى العتقٌّ على مولاه يحلف 
على الحاصلء ويقول: بالله ما هو حر فى الحال؛ لأن الرق يمكن أن يُتَكَرَّرَ عليه بأن 
عقن القوو و نكري را سروه وش نان وك نلف لدج ةنا لوق ين لين 
الأمةٍ بالردة واللحاقي» ولا يتكرر على المسلم؛ لأنه إذا ارتد وَالتَحَقٌ لا يبل منه. إلا 
الإسلامٌ أو السيف. 

وفي «الاختيار»: ومن افتدى يمينه من خصهمه بمالٍ صالحه عليه جاز» ويسقط 

١ ع‎ 

حقه فى الاستحلاني. وقد روي أن عثمان بنّ عفان رضى الله عنه افتدى يميته» وقال: 
أخاف أن يصيبّ الناسٌ بلا فيقولون: هذا يمي عثمان. 

(وإذا قال المدّعَى عليه) حين ادعى رجل ملك عَين فى يده: (هذا الشىءٌ 
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ودعنيه فلان الغائبٌ. او رهنه عندي» أو غصيته منه. أو اعارني» او اجرني» واقام) 


أ 


(١)مصنف.‏ منه. 


2ب ع «الأفاو مالقا 
على ذلك (بينةً: فلا خصومة) للمدعى على ذي اليد؛ لأنه أثبت ببيّنته أنه وَصَل إليه 
من جهة فلان؛ وأن يدّه ليست يد خصومة. 

قيدنا ب١دعوى‏ ملك»؛ لأنه لو ادعى عليه الفِعل بأن قال: غصبته مني أو 
سرقتّه لا تندفع الخصومةٌ وإن” أقام ذو اليد البينةَ على الوديعة. 

فإن قيل: ذو اليد خصمٌ ظاهرٌء أو دَفِم الخصومة عن نفسه تابع لثبوت الملك 
للغائب» وهذه البينة لم تُثبته» فكيف يثبت التابع بلا ثبوتٍ الأصل؟ 

قلنا: هذه البينة تَقَنَضِي أمرين: 

أحدهما: الملك للغائب» وهو ليس بخصم فيه؛ إذ لا ولاية له في إدخال 
شيء في ملك غيره بلا رضاه. 

وثانيهما: دَفمَ الخصومة عنه» وهو خصم فيه» فكانت مقبولة» كمن وكّل 
وكيلاً بنقل أمته» فأقامت البينة أنه أعتقها تُقْبَلُء وقَصّرٌ يد الوكيل عنهاء ولا تَعْبَلُ في 
دعوى العتاق ما لم يَحْضّر العَائِْبٌ. 

(إلا أنيكون) ذو اليد (مُحْمَالاً أي مَعروفاً بالحيلة» فلا تتدفع الخصومةٌ حيتئذ؛ 
وهذا قول أبي يوسف. فإنه قال: إن كان المدعى عليه معروفاً بالصلاح. فالجوابٌ كما 
ذكرناء وإن كان معروفاً بالجيّل لا تَندفمٌ؛ لأن المحتالٌ قد يأخذ مال إنسان عَصَبا ثم 
يَدْهَعُ في السر إلى من يريد السَّفَر حتى يُووِعَه عند الشاهدين» فإذا طلب المالك يُقِيمُ 
ذو اليد البينة على أن فلاناً أودعه» فَنْدَفِمُ الخصومة فيطل حقه. 

(ولو ادعى) ذو اليد (الشَّرّاءَ) من الغائب (أو قال الشهودٌ) أي شهودٌُ ذي اليد 
5200 ى 7 و 3 03 5 2 0 ع 
(أَوَدَعَه رجل لا تعرفه: فهو) أي ذو اليد (خصم) في كلا المسألتين. 


() وصل. منه. 


مس لبلب تين ولمتصي ب وا 
أما في الأولى» فلأنه اعترف بأن يده يَدُ ملك» فكان خصماً. 
وأما في الثانية» فلاحتمالٍ أن يكون المودعٌ هو المدعي. 
وفي الاختيار»: ولو قالو”'): نعرفه بوجهه ولانَعْرفٌ اسمّه ونسبّه. اندفعت7) 


وقال محمد: لا تندفع؛ لأن القضاء بالمجهول باطل؛ لأن المدعي لا يمكنه 
اتباعه فيتضرر» وصار كالفصل الأول 

ولأبي حنيفة: أن اليد تدل على الملك» وتوجب الخصومة» فإذا ثبت بالبينة 
كونُه مودّعاً اندفعت الخصومة عنه. إلا أنهم إذا لم يَعْرِفُوه بوجهه حمل أنه المدعي 
فلا تندفع. وإذا عَرَُوه بوجهه ثبت أنه مودع من غير المدعي» فاندفعت الخصومة 
كما إذا عَايّنَ القاضي أنه أودعه غيرٌ المدعي؛ إذ البينة العادلة كمعاينة القاضيء فإن 
قال المدعي: أودعهاء ثم وَعَبّها منك. وأنكر يُستّحلفه القاضي أنه ما وَهّبّها منه» ولا 
باعها له. 

ولو قال المدعى عليه: نصفٌ الدارٍ لي» ونصفها وديعةٌ فلانِء وأقام البيئة 
على ذلك اندفعت الخصومةٌ في الكلء لتعذر التمييز. 

وفي فصول الأستروشني» في الفصل الثاني: ادعى دابةً أنها ملكي, فأراد ذو 
اليد إبطالٌ دعواهء فقال للمدعي بحضرة الشهود: خذ هذه الدابةَ وديعة» فاحفظها 
إلى الغدء حتى نذهب إلى القاضي غداًء فأخذ المدعي, لا يُسمع دعوى المدعي 
بعد ذلك؛ لأن قبولَ الوديعة إقرار أنها ملك له» كذا نقل عن المشايخ. 
)١(‏ شهود. هله: 


() وهو قولهم: لا نعرفه. منه. 


فصل [في تعارض البينات ] 


(بيَنةٌ الخارج أولى من بيّنةِ ذي اليد على مُطلّق الملك) يعني إذا تََارَعَا في 
ملكِ مطلق» وأقام الخارجٌ وذو اليد بينةَ على الملكِ المطلقٍ, فبينة الخارج أولى. 

وعند الشافعى: بينة ذي اليد أولى. 

قيد بالملكِ المطلق؛ إذ لو كان دعواهما النتاج يُقضَّى لذي اليد اتفاقء من 
«الحقائق»» كما ستقف عليه. 

وكذالو كان دعواهما النكاح يُقضى لذي اليد اتفاقء من «فصول 
الأستر وشني». 

له: أن بينة ذي اليد تَتَمَوّى باليدء وكان أولى بالقبولٍ» كما في النتاج. 

ولنا: أن بينة الخارج يُثبت الملكٌ من كل وجه؛ لأنها أكثر إثباتاً؛ لأنها تثيت 
الملك ل ل ا ار الا 1ك أكثر 
والبينات تُرَجَحُ بكثرة الإثبات. بخلاف النتاج؛ لأن اليدَ لا تدل عليه» فأمكن 
الترجيح بها. 

(وإن أقام الخارحٌ البينة على ملكِ مؤرّخء وذو اليدِ) أي وأقام ذو اليد (على 
اه منه) )أي 7 م انا ا 0 00 أو 0 الخارج وذو اليد البينة 
الكتان أو اتلد 007 اليد أولى) من ا ج في هذه المسائل الغلاث. 

هذا إذا لم يَدَعَ الخارج الفعل على ذي اليدء كالغصبء والإجارة» والعارية. 


اللعوق - ١ ١‏ اا لحت ١‏ 
وإن ادعى يكون بين الخارج أولى وإن”2 ادعى ذو اليد النتاج؛ لأن بينة الخارج في 
عاك الصنورة 1ك انا :زا ما كتيك الندر تلن دي اليك 

أما في الأولى؛ فلأن ذا اليد أثبت الملكٌ لنفسه في زمانٍ خالٍ عن المنازعة» 
ثم لا يِقَضَّى بعده لغيره؛ إلا إذا تَلَقَى(') الملكٌ منه. 

وأما الثانية والثالثة» فلآن ما قامت عليه بِيّنةَ لا تدل عليه اليد فتَعَارَضَمَاء 


سر 


0 0 و 
ل اس سو اه 


وفى «الاختيار»: وكذا كل 1 شد لا كرو هو توالا فو الصرت» 
وخلت للف لأنه في معنى النتاج» وإن كان يتكرر كالبناء» وزرع الحبوب. ونسج 
هد و 5 5 3 
الخد0"ا ونحوهء فبينة الخارج أولىء كما في الملك المطلق. وإن أشكل قَضِيَّ 
للخارج. وإن تَتَارَعَا في دابة» وأقاما البينة على النتاج» وأرّخاء فمن وَاقَقَهِ سر الدابة 
فهو أولى. وإن أشكل فهي بينهما لعدم الْأَوْلّويّة. وإن حَالَف سن الدابة التاريخين 

تَهَائَرَنَ(؟)» وتركَتُ في يد من كانت في يله. 

وفي «الكفاية»: والأصح ما قاله ممحمل» وهو أن تكون الدابة بينهما؛ لما 
سَقَط اعتبارٌ ذكر الوقتٍ يُنظر إلى مقصودهماء وهو إثبات الملك» وقد اسَْوَيًا في 
ذلك فوجب القضاء بها بينهما نصفين. 

(وإن أقام كل واحدٍ منهما البينة على شراءٍ من الآخرٌ) أي إذا أقام الخارحٌ بينة 
أنه اشترى من ذي اليد الدارَ التي في يدهء وأقام ذو اليد بينةَ أنه اشتراها من الخارج. 
)١(‏ وصل. منه. 
(؟) يقال: تلقاه إذا استقبله بالأخذ والقبول. منه. 


. لما وع5 ء 1 
(") فإن الخز إذا بلى ينقض ويَغْرَّل مرة أخرىء ثم يُنْسَجٌ. والخز صوف دابة تكون في البحر. منه. 
(؟) سقطت البينتان. منه. 


م١‏ الابثار خلال المختار 

(ولا تاريت لهما: انا أي بطلت البينتان» سواء شهدُوا بالقبض؛ أولم 
يَشْهَدُواء ورك الدارٌ في يدي ذي اليد؛ لأن جَعْلَ كل منهما م مشترياً وبائعاً في ساعةٍ 
واحدةٍ محالء ولا دلالة على السَّيْقَء ولا رُجَحَانَ لأحدهماء فَتَهَائَرَنًا. 


ورج محمد ذا البدإن برها على النبضر؛ لأن العمل بالبينةٍ واجبٌ مهما 
أمكن؛ وهنا يمكن بأن باعها ذو اليد» وسلّمها إلى الخارجء ثم عه وسلعها إلنده 
وج ليا في على الفيض رجح حم لخاد لوازي اليد ةليل عا ريع 
فيُجعل ذو اليد مشترياً لها من الخارج أوَّلاَء ثم باعها من الخارج. فيؤمر بتسليمها إليه 
ولا ينعكس”2"؛ لأن شرى الخارج لو جعِلَ أَوّلّا لم يصح بيعه؛ لأن البيع قبل القبض 
لايصح وإن''' كان في العقار عنده””» وإن وقتاه وكان في العقار ولم يتقايضاء فإن 
كان وقثُ الخارج أوَّلاً يُقَضَى لصاحب اليد عندهماء فيُجِعل كأنْ الخارجٌ اشترى 
أؤلاء ثم باع قبل القبض من صاحب اليد وهو جائز في العقار عندهما. 

وعند محمد: يُقَضَى للخارج؛ لأنه لايصح بيعه قبل القبض.ء فبَقِيَ على ملكه. 
والمقاعا حي ماح لوقاو ادا برو 1 أواعلي قارو وإن كان 
وقتّ ذي اليد ولا يُقضَّى للخارج في الوجهين» أي في عدم التقابض ووجوده 
اتفاقاء فيُجَعَلٌ كأنه اشتراه ذو اليد وقَبضء : بوك عل و ثم وَصَلَ إليه 


نسسسبا أخر ا الإجارة والعارية, كلا في «الهداية». 


(ادعيا نكاحّ امرأق وأقاما البينة) على تكاحها لم يقص بواحدة من 00 
لأن النكاح لا يقبل الاشتراكَ بل يُنظر (فإن وَقَنَا : فهي للأولٍ) منهما وقتاً؛ لأنه يثبت 


١‏ أي لا يجعلى الخارج مشترياً لها من ذي اليد أوَّ لا : ثم باعها من ذي اليد. منه. 
(")وصل.منه. 
(5) محمد مله. 


) نانية. منه. 


كتاب الدعوى ببالتتتتت بت بر مببتين ١‏ ان 5 : : 00 ؟*ق ١‏ 


في وقت لا مُنَازْحَ له فيه فتَرَجَحَتْ بينته على البينة الثانية (وإلا) أي وإن لم يُوَقّعًا: 
فهي (لمن صَدََنُ)؛ لأن النكاح مما يُحكم بتصادق الزوجين. وكذا إذا أقرت بأن 
نكاح أحدهما أَسْبَقُ إلا إذا كانت في بيتٍ أحدهماء أو دَحَلَ بها أحدّهماء فيكون 
هو أَوْلَىء ولا يُعتبر قولها؛ لأنه دليل على سبق عَقده. إلا أن يُقيم الآحَرٌ البينة أنه 
تزوجها قبله» فيكون هو أولىء كما مر آنفاً؛ لأن التَصريحٌ يَقُوقٌ الدَّلالَهَ كذا في 
«شرح المجمع») لابن ملك. 

وفي «فصول الأستروشني» في الفصل الثاني عشر: والإقدامٌ على الاستيهاب, 
والاشتراء» والاستيداع» والاستتجار إقرار بأنه لا ملك له فيه باتفاق الروايات» حتى 
لو أقام المدعى عليه بينة أن المدعي استوهبء أو استأجر مني أو استام مني» أو 
قال بالفارسية: خريده خواسته ازمّن اين عين رايكون دفعاً لدعوى المدعي. ولو 
ادعى المدعي التوفيق» وقال: كان ملكي» لكنه قبض منيء ولم يدفع إليَّ» فاشتريتة 
لا يسمع هذا من المدعي؛ لأن المناقضة ثابتة بين قوله: «ملكي» وبين قوله: اليس 
بملكي»» والاستشراء من غير المدعى عليه في كونه إقراراً أنه لا ملك للمدعي نظيرٌ 
الاستشراء من المدعى عليه. 

(ادعيا عيناً في يد الثِ) وأنكر ذو اليد (وأقام كل واحدٍ منهما البينةً أنها له: 
قُضِيّ بها بينهما) أي قُضِيَّ بالعين بين المدعيين نصفين. 

وقال الشافعي: يُقرع القاضي بينهما؛ لأن القرعةً لتعيين المستحق أصل في 
الشرعء كما في الْقَسمة. 

ولنا: أن العينَ قابلةٌ للاشتراك» ولم يجز تَرجِيحُ إحدى البيئتين» فيُقَضصَى 
بينهما نصفينء والقَرعَةٌ لتعيين الاستحقاق يكونُ قمارأء وهو حرام. وإنما يُمَرّعَ في 
القسمةٍ لنفي النّهْمَةٍ لا للاستحقاقء ولهذا جاز للقاضي التعيينٌ بغير فُرَحَةٌ. 


١6‏ ظ >---- ححعك الا ارس اماد 
2 . 7 

(وإن ادعى كل واحل منهما الشراءً من صاحب اليذ. وأقاما المينة: فإن شاء 
كل واحدٍ) منهما (أََلَّ نصفَ العبد بنصفي الشمن) لاستوائهما في السبب (وإن شاء 
تَرَكُ) لوجود العيب بالشركة. 

(فإن تَرَكَ أحدّهما) أَخْدّ النصفي بعد قضاء القاضي لهماء واختارٌ الفسحٌ: 
(قلئصى لاقو أجل يفميع ا لآن البيعَ انفسخ في نصف بينةٍ صاحبه» فلا يكون له 
اخذه بعد الانفساخ. 

وأما قبل القضاءء فله أن يأخدٌ جميعه؛ لأنه اشوييظه أنهاسترى الكل لم 
3 تقع المزاحمة بالقضاء» كما أن أَحَدَ الشَّفِيعَين إذا سلّم قبل القضاء فللآخر أن يخود 
ال اميه اسأر بسي لين ف ايام سات لأن الانقسامٌ إنما يصير 
للمزاحمة لضرورة القضاء بيلهما. 

(وإن وَقَنَا) أي إن ذَكَرَ كل وَقتاً: (فهو للأول) منهما وَقتاً لما بيناء وهو إِثُباتُ 
الملك لنفسه فى زمانٍ خالٍ عن المنازعة إلى آخره. 

(وإن وَقَتَ أحدّهما) أي إذ ذَّكّر أحدٌ المدعين وقتاً (أو كان معه قَبْض) أي 
عبارو امو عا رودن ل لين .ذكر لوقتف الأرلي» ولعت 

م77 الشك فى ملك الآر فيه؛ فلا 
ميته الشافه 

وأما في الثانية؛ لأن تمكنه من قبضه دَلِيلٌ على م سبق شرائه لا على الغتصب 
حَمْلاً على الصلاح. 

وفي فصول الأستروشني» في الفصل الثاني عشر: ولو ادعى داراًء فقال 
المدعى عليه: إن المدعى أقر قبل دعواه ليست هذه الدار لي» أو قال: ما كانت هذه 


كيتاي اللفوق معديو العستجتد 0 0 ه6١‏ 
الدار لي تبطل بينة المدعي إن أقام المدعى عليه بينة على ذلك. وكذلك لو ادعى 
الميراث؛» فأقام بينة على إقرار مورثه بذلك يندفع دعوى المدعي. وفي دعوى الدار 
لو قال المدعى عليه: إن المدعي قد كان أقر قبل هذا أن لا حق له في هذه الدار أو 
ليس لي حق في هذه الدار» ولم يكن هناك أحد يدعي الدار لا يمنعه من الدعوى 
بعد ذْلك. 

(وإن ادعى أحدّهما شراء» والآخرٌ هبد وقبضاء أو صدقةً وقبضاً) من شخص 
معين» وأقاما البينةَ (ولا تاريحَ لهما: فالشراء أَوْلَى) لكونه أقوى!؛ لأنه معاوضة من 
الجانبين» ومُثِبتٌ للملك بنفسه. والهبةٌ والصدقة يَفتَقِرَانِ إلى القبض» فكان الشراءً 
أسرعٌ ثبوتأء فكان أولى. 

وفي «الاختيار»: وإن ادعى أحذهما بيعاء والآخرٌ رهناء فالبيع أولى؛ لآن البيع 
يدث الملّك حقيقةٌ في الحال؛ والرهنّ إنما يُثبته عند الهلاك تقديراً. وكذا الهبة بعوض 
أولى من الرهنء لما بينا. 

(فإن ادعى الشراء) أي إن ادعى حل شراءً عبد من رجل (وادّعت امرأة أنه 
تَرَوجَها عليه) أي ادعت امرأة ذلك الرجلٍ أنه تَرّوّجَها على ذلك العيدء وَبَرهَنًا على 
ار ان لود لأداسيوت ع يديه لوا ما ا 
للملك بنفسه. فيتَتضّفَ بينهما لاستوائهما في السببء ثم ترجع المرأةٌ على الزوج 
تف يه العو سمي احور ويَرّْجِعٌ المشتري عليه بنصف الثمن إن كان تَقَدَهُ. 


وقال محمد: الشْرَاءٌ أولى» وجَعَلَ العَبّدَ للمشتري» وحَكَمَ للمرأةٍ على الزوج 

ِ- 1 1 : - ا 2 2 ايم 
بتمام قيمته؛ ليما لوا لقت تاتقي حدصي وول امتح لتر كل متوفاء 00د 
الشراءً يكون الكل للمشتريء ثم يصيرٌ الرجل متزوّجا للمرأةٍ على عبدٍ الغير» فيصح 
التويي تحن تنمقةوهة| أو ان لاه عو ال 


5ه ١‏ عع ب مام ويا ج777 ا م د حم | ل تاد خا المختاء 

(وإن أقام الخارجان البينة على الملك) المطلق (والتاريخ, أو) أقاما البيندَ 
(على الشراء) والتاريخ (من واحد) يعني لا من اثنين. 

ففي تيد قَولٍ القدوري من واحدٍ من غير صاحب اليد ليست زيادةً فائدة» فإن 
هذا الحكم لا يَتََاوَتَ بين أن يكونٌ دعواهما الشراءً من صاحب اليد أو غيره بعد أن 
يكون البائع واحداً؛ لأنه ذكر مثلّه عن صاحب اليد فى «الذخيرة»» كذا فى «النهاية». 

(فأوَلُهُمَا) تاريخاً (أولى) في المسألتين؛ لأنه أثبته في وقتٍ لا مُتَازْعَ له فيه. 

(ومن اثنين) أي وإن أقاما البينة على الشراءِ والتاريخ من اثنين لا من واحد 
(فهما سواءٌ) سواء كان تاريخ أحدهما أَقْدَمَ أو لم يكن؛ لأن كل واحد منهما يُدْبِثٌ 
الملكَ الْمُطْلَقَ لبائعه» فصار كما إذا حَضَرٌ البائعان» وَادّعيًا الملكَ من غير تاريخ. 

لا كي ع اظ 7 6 ٠‏ ع 0-8 : . 

(فإن أرّخْ أحذهما) دون الآخر (فهو له) أي للمؤرّخ. هذا إذا كان البائع 
واحداً؛ لأنهما اتفقا على أن الملكٌ لا يُتَلَقَى إلا من جهته» فإذا ثبت أحدّهما تاريخاً 
يُحْكَمُ به حتى يَتَييّنَّ أنه تَقَدّمَهُ شراءٌ غيره. 

وأما إذا كان البائعٌ اثنين وأرّحَ أحدٌ الخصمين دون الْآحَرِ فَهُمَا سواء» وقْضِيّ 
بينهما نصفين؛ لأن تَوقِيتَ أحدهما لا يدل على تقدم الملكِ لجواز أن يكونّ الآحَرٌ 
أقُدَمَء ولأآنه لا يتَرَجَح اح كينا بالتقدم» فكيف يَتَرَجَحْ الجر هنين بالاحتمال» كلا في 
(الهداية»). 

. 0 . اس 9 ع 

وفي (الذخيرة»: لو قال المدعي: هذا الحمار غاب عني منذ شهرء وأقام 
المدعن غلهاينة على أن هذا الحمان ملك توفي يدى جد سن قف اللماع: 
ولا يُلتَعَتُ إلى بينة المدعى عليه؛ لأن تاريخ المدعي تاريخ غيبة الحمار عن يده 


كناف اللعوق تحت , 0-0000 /اه ١‏ 
غيرٌ معتبر حالةَ الانفراد. فكان دعوى صاحب اليد دعوى مطلق الملك» كدعوى 
الخارج» فبقَضَى ببينة الخارج. 

(وإن تَتَارّعَا في داب أحدُهما راكبّهاء أو له عليها حِمْلٌ) ولا(" بينة لهما (فهو 
أولى) ممن تَعَلّقَ بلجامهاء وممن علق كُورّه منها؛ لأن تصرقَهُمَا أَْبَهُ بتصرف الْمُلآكِ. 

(وكذا إن كان) أحذهما (راكاً 2 المع وَالآخَر رَدِيفه) أي رديف السرج 
(أو) كان أحدهما (لابس قميص» والآخَرُ متعلّقاً به) أي بالقميص من”" كُمّهِ أو 
دَيْلهء فالراكبٌ واللابسٌ أولى من الرديفء والمتعلق به لما ذكرنا. ولو تساويا في 
الركوب بأن كانا راكبين في السرجء فهي بينهما لاستوائهما. 

ولو كان أحذهما متعلّقاً بلجامهاء والْآحَرُ بذنبهاء فمتمسّك اللجام أولى. 

ولو تَنَارَّعَافي بساطٍ أحذهما قاقد علمي را ل معان بوه تسريتينا عفان 
لأن الجلوسٌ ليس بِيَدِ له ولهذا لا يصير غاصباً بالقعودٍ على البساط» وبالركوب 
واللبسٍ يصير غاصباً. 

وفي «الاختيار»: سفينة فيها راكبٌ وآخَرٌ متمسّك بسُكانهاء وآخَرٌ يُجدَّفٌ فيها. 
وآخرٌ يمدهاء فهي بينهم إلا المدَاد لاشية له. 


2 كم ع مالك ء 0 - 
ور مر الى حي ره وباامخره الاي فى ررح ل مغيير لاانبي 17 
له فادعيا الْمَدرَة. 


)١(‏ حال. مئه. 
(؟) بيانية. منه. 


() صقة معسر . منه. 


سس سح بح ع ب حب رس وتم كيف اللإيقار كل المحقاء 
وعن محمد: قِطارٌ إبل على البَعِير الأول راكب وعلى الوّسّطٍ راكب» وعلى 
آخرها راكب» فادعى كل واحد منهم القطارٌء فلكل واحد البعير الذي هو راكبه؛ 
لأنه في يده وتصرفه وما بين الأول والوَّسَطٍِ للآول؛ لأنه قائد» والقيادة تقرف 
ما بين الوسَطٍ والآخر بين الأول والأوسطٍ نصفانء وليس للآخر إلا ما رَكِبَه. 
(وبينة اتتاج» والنشج: أولى من بينةٍ مُطلق الملك) سواء كانت للخارجء أو 


م ا 


لذي اليد؛ لأنها تعبت أَوَِيةَ الملك لصاحبهاء فلا يبت لغيره إلا بالتلقي منه. 
(والبينة بشاهدَيْنِء وبئلاث؛ أو أكثر: سواءٌ) يعني إذا أقام أحدٌ المتنازعين 
شاهدين» والآخرٌ أربعة شهود فهما سواء؛ لأن الترجيح إنما يكون بقوةٍ في الدليل 
لا بكثرته» كما عرف في الأصول. 
وكذا إذا كانت إحدى البينتين أَعْدَلٌ عندنا. 


د 
ع 


وقال مالك: يُرَجّحُ أَعْدَلُ البينتين» فيّقضى بها؛ لأن الشهادةً تصير حجةً 
ِالعَدَالَقَ فيكون د 5 
وولنا: أن المقصود وهو الامتناعٌ عن الكذب حَصّلٌ لكل منهماء ٠‏ فلا يرجح 
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بالا عَدَل إحداهما. 


الي يبي بي ل يي ب7ٍ© | تت وي !زا 
فصل [فى الدعوى فى اختلاف المتبايعين ] 
(اختلفا) أي اختلف المتبايعان (فى مقدار الثمن. أو) في مقدار (المبيع: 
فأيّهما أقام البينة: فهو أولى)؛ لأنها أقوى لا يُعَارضها مجردٌ الدعوى. 
(فإن أقاما) البينة: (فالْمُمْتٌ للزيادةٍ أولى)؟ لآن البينات شُرِعَت للإثبات. 


وإن كان الاختلافٌ في الثمن والمبيع جميعا يُعتبر بين البائع في الشمن» وبينة 


المتترى فى المبيعانظرا إلى إثبات الزيادة. 

فا» 7 1 2 

(فإن لم يكن لهما بينة) قيل للمشتري: ارْضَ بالئمنٍ الذي يدعيه البائع» وإلا 
فَسَحْنا البيع. 


بسي يا 0 
(فإن رضي كل واحدٍ) من المتبايعين (بدعوى صاحيه) تَرُ تفع الخصومة 
وهو المقصودٌُ؛ لأن الغرض قطع الخصيوات وهو يحون بالتراضي»؛ فيجب أن لا 
يعَجّلٌ العام الس ٠‏ (وإلا) أي وإن لم ر يض كل واحدٍ منهما بدعوى الآخر 
(تَحَالَكَا)؛ لأن كل منهما منكرء لما يدعيه الآخر (وفيِحٌ المَبْع) سواء كان قبل 
قبض المبيع» أو بعده. لقوله يلِيةِ: «إذا الخلق المشايفاة» الي" قافية يكالم 
وتّرادًا؛» وفيه دلالة على أن القاضي يفسخه؛ لأن البيعَ يشمن مجهولٍ فاسدء فلا 
بد من المُسخ فيه , بطلبهماء أو بطلب أحدهماء حتى لو اصطلحا بعد التحالف قبل 
الفييم على شن 5 


وقيل: يَنْمْسِح بنفس التحالفء لكنّ الصحيح هو الأول بدليل ما ذكر في 
«المبسوط"» أن وطءً الجارية المبيعة يحل بعد التحالف. 


)١(‏ حال. منه. 


؟١‏ م لل ل ا اسه الايثاء ا اللْخناء 
م ِ ع 2 

(ويْبدَاً بيمين ا لمشتري) أي يبدأ القاضى بت بتحليف المشتري أولاء وهو 
الصحيح؛ لأن اليمِينَ شعت لفائدة التكولء فإذانَكَلٌ المشتري يتعجل فائدته؛ وهو 
الإقرارٌ”"» أو البَدُل0". ولو بَدِىٌ بيمين البائع يتأخر المطالبة بتسليم المبيع إلى زمان 
استيفاء الثمن» فيقدم ما يتعجل فائدته بالتكول. هذا إذا باع سلعة بثمن. 

(وفي المقايضة) أي في ببع سلعةٍ بسلعةٍ» وفي الصرف بدأ القاضي (بأيهما 
شاء) لاستوائهما فى فائدة التكول. 

وقيل: يقرع بينهما في البداية. 

وفي «الاختيار»: ولو اختلفا في جنس العقد. فقال أحدهما بيع» وقال الآخر: 
هبة» أو في جنس الثمن» فقال أحدهما: دراهم, والآخر: دنانير يتحالفان عند محمد. 
وكو الموفعاز» لآن توصت اقيو وه يض لة القدره لآن الكمن ديرعء و إنها يدرف 
بجنسه ووصفه. ولا وجود له بدونهماء ولا كذلك الأجل؛ فإنه ليس بوصف؟؛ لأن 
الثمن يبقى بعد مُضِيه. 

وقالا: لا يتحالفان؛ لأن نَصّ التحالف وَرَدَ على خلاف القياسء فيقتصم 

رن ل 5 3 8 
على مَورِدِه وهو الاختلاف في المبيع أو في الثمن. 

وجوابه: ما مر. 

(ومن نَكَلَ) عن اليمين (لَرْمَهِ دعوى صاحبه) لما بينا فى القضاء بالتكول بأنه 
جعِل باؤلآ» فلم يبنّ دعواه معارضاً بدعوى الآخرء فلزم القول بثبوته. 

(وإن اختلفا في الأجلي) أي ادعى أحذهما أجلاًء فأنكره الآخرٌ (أو شَرْطٍ 


(١)على‏ مذهيهما. منه. 
(0) على مذهبه. منه. 
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الخيار» أو استيفاء بعض الثمن) أي قبضه (فالقول قول المنكر)؛ لأنهما اتفقا على 
المبيع والثمن» واختلفا في أمر زائدٍ» فلا يتحالفان» كما لو اختلفا في الحَطّ والإبرَاءِ. 

(وإن اختلفا) فى قدر الثمن (بعد هلاك المبيع : لم يتحالفا) عند أبي حنيفة 
5 1 م 3 و 0 
وأبي يوسف (والقول قول المشتري مع يمينه)؛ لانه منكر. 

وقال محمد: يتحالفان. ويفسخ البيع على قيمة الهالك. هذا إذا كان الثمن 
ديناً. وإن كان عيناً يتحالفان اتفاقاً؛ لأن المبيعَ في أحد الجانبين قائم. ألا يرى أنهما 
لو تَمَايَلاً بعد هلاك أحد العوضين يجوز إذا كانا عينين. ثم يردّ مثل الهالك إن كان 
له مثل» وقيمتّه إن لم يكن. وهذا إذا هلك بعد القبض»ء وإن هلك قبله» وكان الشمنٌ 
مقبوضاً يتحالفان اتفاقاًء كذا في «الكفاية». 

وعلى هذا الخلاف إذا خرج المبيعٌ عن ملك المشتري. أو صار بحال يمنع 
المّسحٌ بأن ازدَادَ زيادةٌ متصلة أو منفصلة» وأيهما أقام البينّ قُضِيَ بهاء وإن أقاما 
فبيئة البائع أولى. وإن ماتا أو أحدٌهماء واختلفت الورثةٌ فلا تخالف؛ لأنهما ليسا 
متبايعين» فلا يتناولهما النصّ. 

له: قوله مَنئِدِ: (إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا» وهو مطلى غير مقيدٍ بقيام 
السلعق فيُعْمَلُ بهء ولفظٌ الثَرَادٌ فيه لا يدل على قيام السلعة؛ لأن رد قيمةٍ المبيع كَرَدٌهِ. 

واليماة قوله ده :ج13 العتزقة لمعا نجاف :و اللي "١١‏ قافن نبا لقاتو ب ]15» 
وهذا الحديث مقيد بقيام السلعة» وما رواه محمول على هذا المقيد؛ لأن راويهما 


اب عسوو كني اله غفه و13 "كان نورفي" الجاع و المقية يز انعد تنه لوطل 
على[ لفق الفاناءو تخال 17د المقية إلى علالة اراوس 


)١(‏ حال. منه. 


(وإن اختلفا بعد هلاكِ بعضه) أي إن اختلف المتبايعان في قَدرٍ الثمن بعد 
هلاك بعض المبيع» كعبدين مات أحذهما قبل نقد الشمن عند المشتري (لم يتحالفا) 
عند أبي حنيفة؛ لأن التحالف بعد القبضي مشروط بقيام السلعة» وهي اسم بجميع 
المبيع» فإذا هلك بعضّه فْقِدَ الشَّرْطُء والقول للمشتري مع يمينه (إلا أن يرضى البائعٌ 
بترك حصة الهالك) من الثمن بأن لا يأخدّ من ثمن الهالك شيئاً أصلاً؛ لأن الهالك 
قد خرج من أن يكون مبيعاً بترك حصته؛ فصار كأن المبيع هي الحي وحده. فلم يبق 
الاختلافٌ بينهما إلا في ثمن الحي. فيتخالفان ويُفسَخ البيعٌ في الحيء فأيهما نكل 
لزمه دعوى الآخر. 

وفي رواية عنه يأخذ من ثمن الهالك ما أقر به المشتري دون الزيادة وتحالفا 
وترادا فى الحىء» كذا فى «الاختيار). 

وقال أبو يوسف: يتحالفان في الحيء ويُفسَخ فيه» والقولٌ في قيمة الهالك 
قول المشتري. 

وقال محمد: يتحالفان عليهماء ويفسّخ البيع في الحيء وقيمة الهالك. 

وعلى هذا إذا انتقص المبيع» أو جَنَى عليه المشتري أو باع المشتري بعضّه. 

لمحمد: أن الهالك لا يمنع التحالف عنده» فصار كأنهما حيات. 

ولأبى يوسف: اعتبارٌ البعض بالكلء وكل المبيع لو كان قائماً يتحالفان» ولو 
كان هالكاً لا يتحالفان» فإذا هلك. وبقي البعض يُعطى كل بعض حكم كله. 

ولأبي حنيفة: ما قررناه آنفا. 

وفي «الاختيار»: وذكر محمد في «الجامع» قولٌ أبي يوسف مع قوله» وهو 
الصحيح, فيّحَلّفُ المشتري: بالله ما اشتريتهما بألفين» فإن نكل لزمه» وإن حَلّفَ 
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يحلف البائعٌ ما بعتهما بألفء فإن حلف انفسخ العقدٌ في القائم؛ ويَرُدٌ المشتري 
حصة الهالك من الثمن الذي أقر به. ويُقسَمُ الشمنٌ على قَدرٍ قيمتهما يومّ القبض. 

وإن اختلفا في قيمة الهالك يوم القبضء فالقولٌ للبائع؟ لأنه يُنْكِرٌ زيادة 
السقوط بعد اتفاقهما على الثمن؛ وأيهما أقام البينةَ ُبلت» وإن أقاما فبينة البائع 
أولى؛ لأنها أكثرٌ إثباتا؛ لأنها تعبت الزيادة في قيمة الهالك. 

(وكذلك الإجارةٌ) أي الاختلافٌ في مقدار الأجرة في عََدِ الإجارة كالاختلاف 
في مقدار الثمن في الببع (قبل استيفاء شيء من المنفعةٍ وبعدّه) أي وبعد استيفائها لا 
يتحالفان اتفاقا. 

صورته: إذا اختلفا في الإجارة قبل استيفاء المنفعة في البَدَلِ”'' أو الْمُبْدَلَ0" 
يتحالفان ويَتَرَدَان؛ لأن الإجارةً قبل استيفاء المنفعة نظيرٌ البيع قبل قبض المبيع» فإن 
اختلفا في الأجرة يبدأ بيمين المستأجر؛ لأنه منكر. وإن اختلفا في المنفعة بدئ بيمين 
المؤجرء وأيهما أقام البينة َبلَتْء وإن أقاما فبين المستأجر إن كان الاختلافُ في 
المنفعة» وإن كان في الآجرة: فبينة الآخر» وإن كان فيهماء فهي'' بالبينتين» كما إذا 
قآل احد ها فته قير قارو] لالخو ارون كيين الخ نزو مو ونان ايليا 
بعد استيفاء جميع المنفعة لم يتحالفا بالإجماع, والقولُ للمستأجر؛ لأنه منكر. 

فإن قيل: هذا على أصلهما ظاهر. وأما على أصل محمدء فهلاك المبيع لم 
يكن مانعاً عن الفسخ» فكيف صار مانعاً هنا؟ 

قلنا: كان الفسخ في المبيع الهالكِ على قيمته. والمنفعة المسَوْقَاةٌ لا يمكن 
الفسح فيهاء ولا في قيمتها؛ لأنها غيرٌ متقومةٍ في نفسها. 
(١)أجرة.‏ منه. 


(")دار. منه , 


(1)إجارة. منهة. 
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(وأما) إن اختلما (بعد استيفاء ء بعضها) أي بعض المنافع (يَتَحَالْمَان ويْفسَحُ 
العَقدٌ فيما بَقِىّ والقول فيما مَضَى: للمستأجر)؛ لأن الإجارةً عندنا ينعقد شيئاً فشيئاً. 
فما مَضى صار كالهلاك. وما , ره بْقِي لم ينعقد, بخلاف البيع» إفاثة يسدق ها وانهدة. 

(وإن اختلفا بعد الإقالة: تَحَالَمَاء وعَادَ البيع) إلى حاله الأولء كما قبل الإقالة 
بأن اشترى جارية وقبضهاء ثم تقايلاء ثم اختلفا في الثمن» فإنهما يتحالفان» ويعود 
لا ا 0 
برف قاد لجسي 000000 ا 
نما الاشكال على أنها'"" فَسْحْ إلا أنا نقول: إنما أثبتنا التحالف فيها قبل القبض؛ 
3 التات رافش إن الباع يدعي رياد التمرو ور لحري و كرو لساري يمي 
وجوب تسليم المبيع بما َه والبائعيُنكره: وكل واحدٍ منهما منكر, فيَحلففُ؛ » فكان 
التتحالف على مم مُقَتَصَى القياس قبل القبض» فأثبتنا التحالف قبل القبض بالقياس لا 
بالنصٌء ولا كذلك بعد القبض؛ فإنه على خلاف القياس؛ لأن المبيعَ سُلمّ للمشتري» 
فلا يدعي شيئاًء فلا يكون البائعٌ منكراً. 

(وإن اختلفا) أي الزوجان (في المهر, فمن أقام البينة: فهو أولى). 

(وإن أقاما: فبينة المرأة أولى)؛ لأنها أكثر إثباتاًء (وإلا) أي وإن لم يكن لهما 
000 :. ل ل 
الاب سحي و وو و 


)١(‏ كما عند أبى يوسف. منه. 


(1) كما عند أبى حنيفة. منه. 


الدت ه5١‏ 


و(يُحَكمْ ‏ مَهرٌ المثلٍ) على ما ادعياه؛ كما إذا اختلف الصباعٌ ورب الثوب في مقدار 
الأخريْحَكُمُ قء قيمةٌ الصبغ» وإنما أَخرٌ التحكيمٌ عن التحالف ؛ لأن مهرٌ المثل لا يُعْمَبَرٌ 
ل ل و 
فيعْتَبَرٌ مَهِرٌ المثل؛ لأنه هو الموجّب الأصلي. 

7 ما قالت. (إن كان) قولها يكل ته لحك أو أَكَلَّ)؛ لأن الظاهرٌ شاهدٌ 
لها (وما قال) أي ويلزم ما قال الزوجٌ (إن كان) فعلّه (مثله) أي مِثْلّ مَهرٍ المثل (أو 
أكثر؛ وإن كان) مهرٌ المثل (بينهما) أي بين قولٍ الزوج وبين قولها بأن كان أقلّ مما 
قالت. وأكثرٌ مما قال (فَمَهْرٌ الْمِْلِ) أي قضي به. 

وفي «الاختيار»: ويبدأ بيمين الزوج كما في المشتري؛ لأنه منكِرٌء وإن طلّقها 
قبل الدخول بهاء ثم اختلفاء فالقول قوله في نصف المهر. 

وذكر في "الجامع الكبير»: يُحَكُمْ متعة مثلهاء وهو قياسٌ قولهما. 

وقال أبو يوسف: القولُ قولُ الزوج قبل الطلاق وبعده مع يمينه؛ لأنه منكر 
بالزيادة» فمتى أمكن إيجاب شيء من المسمىء وهو ما أقر به الزوج لا يصار إلى 
مهر المثل؛ لأن المسمى بَدَلُ أصلي في العقد. إلا أن يأتي بشيء يسير يكذّبه الظاهرٌء 
وهو ما لا يَصلّح مهراً لها. 

وقيل: ما دون العشرة» والأول أحسن. 

ولهما: أن الظاهر يَشْهَدٌ لمن شَهِدَ له مَهْرٌ المثل نظراً إلى المعتادٍء وإلى إنكار 
اللأر لاو بريه يدوك قور قود فى اشر قرا حو ةم الاق لصاو للد: 

(وإن اختلفا) أي الزوجان (في متاع البيتِ: فما يَصْلّحُ للنساء) كالْوِقْتَعَة: 
والوقايّة”'» والخَلْخَالِ ونحومًا: (فللمرأة) المدعية بشهادة الظاهر. 


و ص 


(١)وهي‏ بفتح الراء وكسرها ما يشد المرأة على رأسها. منه. 


3 سملللتلتييييبجب يم رده 

(وما يَصْلْحُ للرجالٍ) كالعمامة» وَالقَلَنْسُوَة والقباء»ء والسلاح ونحوها (أو) 
يشال له عا 11 ليكوب لنعرا الو تعرهيا:(أزار عل احنو ان صدنة: 
لأن المرأةً وما في يدها في يد الزوجء فالقول لصاحب اليد؛ لأن الملكٌ باليد. إلا 
أنه عَارَضَهُ ما هو أقوى منه. وهو ما يَخْتَصٌ بها. 

(وإن مات أحدّهما) أي أحدٌ الزوجين» (واختلفت ورثته) أي ورثة الميت 
(مع الآخر: فما يَصْلّحُ لهما) أي للزوجين (فللباقي) منهما عنده؛ لأن اليد ثابتة 
للح لا المي 

وقال أبو يوسف: للمرأةٍ ما يُجَهّرْ به مدلا في حالة الموت والحياة» والباقي 
للزوج مع يمينه؛ لأنها تأتي بالجهاز عادةً» وكان الظاهرٌ شاهداً لهاء وهو أولى من 
ظاهر يد الزوجء ولا مُعارِضٌ في الباقي من جهازهاء فَيَدْفَعٌ للزوج. 

وعند محمد: يُدفع ما يصلح لهما في الحالتين إلى الزوجء أو إلى ورثته؛ لأن 
الورثة خلفاءٌ الميت فيما يصلح لهما بالموتء كما لا يتغير فيما يَصلح لأحدهماء 
والطلاقٌ والموثٌ سواءٌ في هذا0". 


فالحاصل: أنهم اتفقوا أن ما يَصلح لأجدهماء فهو لمن يصلح له في الحياةٍ 


والموت». 5-6 يقوة”؟". 
واختلفوا فيما يصلح لهماء فأبو حنيفة جَعَلّه للزوج في حياتهماء وللباقى 


و 


عِِ ع 1 000 34 
بعد موت أحدهماء وأبو يوسف جعل لها ما يجهز به مثلها في الحالتين”*'» ومحمد 


)١(‏ جمع إناء كأسورة جمع سوار. منه. 

(6) جمع بساط. منه. 

(5) أي في حكم اخحتلاف الزوجين في متاع البيت. منه. 
(؟) ورثته مقامه. منه. 

(0) أي في حالة الحياة وحالة الممات. منه. 


كنات الدذعوى ٠‏ ده /61 ١‏ 
جَعَلّهِ للزوج في الحالتين» وزفرٌ يَقَسِمُهُ بينهما نصفين لاستوائهما في الدعوى وفي 
اليد» وقال في غيره مِثْلّ ما قال أبو حنيفة. 

وفى «الاختيار»: وإن كان أحدٌُ الزوجين مملوكاء فالكل للحر حالة الحياة؛ 
لأن يده أقوى» وللحي بعد الموت؛ لأنه لا مُعَا رض ليده. 

وفي ااشرح الجامع الصغير»: وكذلك إن مات أحدهماء فهو(" للحر منهما. 
وهذا على إطلاقه قولٌ أبي حنيفة؛ ومتن «المجمع» موافق لهذا. 

وقال أبو يوسف ومحمد: المأذونُ والمكاتبُ بمنزلة الحر؛ لأن لهما يدا في 

(وإن اختلفا) أي المولى والمكاتبٌ (فى قدر الكتابة: لم يتحالفا) ويكون 
القول للمكاتب؛ لآنه منكر للزيادة. 

وقالا: يتحالفان. وتُفْسَحْ الكتابة؛ لأنه عَقَدُ معاوضة» والمولى يَدَّعِي بَدَلاَ 
زائداء والمكاتبٌ ينكرهء والمكاتبٌ يَذَعِى استحقاقٌ العتق عند أداء ما يدعيه من 
القدر» والمولى ينكرهء فيتحالفان كالبيع. 

ولأبي حنيفة: أن البَدَلَ مقابل في الحال بفك الحجرء وهو سَالم للعَبْدِه وإنما 
يصير مقابلاً للعتق عند الأداء» فكان اختلافاً في قَدْرِ البدل لا غيرٌء فلا يتحالفان. 


)١(‏ أي المتاع الصالح لهما. منه. 


بم ١‏ 5 عه الآيثار خا المحدل 
[فصل فى الاختلاف فى ادعاء الولد] 


(ولو باع جاريةٌ فولدث) تلك الجاريةٌ (لأقلّ من ستةٍ أشهر. فادّعَاه) البائم 
(فهو ابنه) أي ابن البائع. وشت فاته لحضول اليقينٍ أن العلوقٌ في ملكه. 
والظاهرٌ عدمٌ الزناء فتقبل دعوته مستنداً إلى العلوق؛ لأن أمرٌ النسب خفيء قد يظن 
المرءٌ أن العلوق ليس منه. ثم يَظهّر له أنه منه. 

(وهي) أي تلك الجارية (أمّ ولده) أي البائع (وبة 4 فْسَح البيْعٌ)؛ لآن بيعها غيرٌ جائز. 

(ويدد) البائع (الثمن) إلى المشتري؟ لأنه مُقَتَضَى فسخ العقد. 

(ولا تُقْبَلَ دعوة المشتري معه) أي مع دعوة البائع» وكذا بعدها؛ لأنها أسبَقٌ 
لاستنادها إلى وقت العلوق» ولا كذلك دعوة المشتري. 

وقيد بقوله: «معه»؛ لأنه لو ادعاه قبل دعوة البائع يَثبت النسبٌ من المشتري. 
ويُحْمَلُ على أنه نكحهاء فاستولدهاء ثم اشترى. 

(فإن مات الولدٌ) عند المشتري» وكذا لو أعتقه» وقد" أتت به لأقلّ من ستةٍ 
أشهرء (ثم اذَّعَاه) أي ادعى البائع الولد (لم يَثبِتٍ 3 يبت الاستيلادٌ فيها) أي لا تَصيرَ الجاريةٌ 
الام ئع؛ لأن الوَّلَدَ بعد موته لم يثبت تَسَبّه لعدم احتياجه إليه» فلم تَسْيَفِدُ أمّها 
حرية. 

(وإن ماتت الأمٌ) عند المشتري (ثم ادّعَاه) البائٌ. وكذا لو ادعاه بعد عتقهاء 
زقد1" انك بالأفل مومع شوو 37ت بت نسهُ) من البائع اتفاق» (ويَوُدُ كل الشمن) إلى 
المشتري عند أبي حتيفة؛ لأنه باع أم ولده؛ ولم به يُفْسَح البيعٌ فيها لمانع» وهو الموتٌ 


)١(‏ حال. منه. 
(؟) حال. منه 


0 0 ات 84" ١‏ 
أو العِنّقٌء وهي غيرٌ متقوّمةٍ عنده. فلا يَسْلَّمُ له بإزائها شيء من الثمنء فيرّدٌ جميعه. 

وعندهما: يرد حصة الولدء ولا يرد حصة الأمَ)؛ لأنها متقوّمةٌ عندهماء فِيقْسَمُ 
الثمنُ على قيمتها يوم القبضء وقيمةٍ الولدٍ يومَ الولادة» فما أصاب أمّها سقط عن 
البائع» ويَسْلَمُ له ما بإزائها من الثمن في عِتقهاء فيَرّدٌ حصة الولد. 

والتدبيرٌ كالعتق؛ لأنه لا يحتمل النَقَضَ. 

(وإن جاءت) الجاريةٌ المبيعة (به) أي بالولدٍ (ما بين ستةٍ أشهر إلى سنتين) 
من حين باع وادعاه البائع (فإن دق المشتري) في دعوآأه (نسَتَ النَسَبُ) ميةه 
(ومْيِح البَيِمُ؛ وإلا) أي وإن لم يصدّقه المشتري (فلا) أى لايفيت الكت ولا 
يُفْسَحْ البيع» ايدان الكلوق: في يكلو اقلم يو جيه لبقي وتوت علي تصتدين 
المشتريء فإذا صدّقه تَبَتَ النْسَبُ؛ لأن الحقّ لهماء فيّتبت بتصادّقهما إذا أمكن. 
والؤالك سك والتعازية ا ولو كنا مر وإذ اوعباناسر؛ لمشتو ازلى الال تكد 
واحتمالٍ العلوق فيه. 

(وإن جاءت) الجارية المببعة (به) أي بالولدٍ (لأكثرٌ من سَتََيْنِ) من حين باع: 
وادعاه البائع لا يصح دعوته» لعدم اتصال العلوقٍ بملكه يقينا. 

وإن ادعاه (فصدّقه المشتري) في دعواه (تَبَتَ النَّسَبُ) من البائع» وجُمِلَ أنه 
استولد الجارية بالتكاح حملا لأمره على الصلاح. 

(ولا يُفْسَحُ المي » ولا يَْتِقّ) الولدٌ (ولا تَصِيرٌ) الجارية (أمَّ ولد له) أي للبائع؛ 
لأن وقوعَ العلوتٍ في ملكه غيرٌ معلوم فيبقى الولدٌ عبداً للمشتريء وأمّه*'' جارية له. 

وفى «الاختيار»: وإن لم يُعلم مده الولآدَةٍ بعد البيع لا تصح دعوةٌ البائع إلا 


(١)أي‏ وتبقى أمه. منه. 


١/٠ 
بتصديق المشتريء لوقوع الشك في وقت العلوقٍ. ويصح دعوة المشتري؛ لأنه‎ 
ينكر قَسم البيع» ولا حجة للبائع. وإن ادعياه لا تصح دعوةٌ واحبٍ منهما للشك.‎ 

والمسلمٌ» والذمئٌ» والحرّء والمكاتبٌ في ذلك سواءً. 

وإن ادعى البائعٌ قبل الولادة» فهو موقوف. فإن وَلِدَ حيّاً صحتء وإلا فلا. 
ولو اشتراها حُبلَى» ثم باعها لا يصح دعوته. وإن اختلفا(2» فالقولٌ للبائع؛ لأنه 
السك ونيا 

وإن حَبلّت أَمَهُ في ملك رجلء فباعهاء وتَدَاوَلتَهَا الأيدي» ثم رَجَعَت إلى 
الأول» فولدت في يده» فادعاه 8 نسبه منه» ويتطلت البيوع كلها وتَرَاجَعوا 
الأئمانَ لبطلان البيوع. ولو لم يكن أصلٌ الحَمْلٍ عنده لم تبْطّل الْعْقَودُ. 

وفي فصول الأستروشني» في الفصل السابع: فإن كان المشتري باع الأمدّ 
واستولدها المشتري الثاني» ثم استحقتء وأخذ المستحق الجارية» وقيمة الولد 
من المشتري الثاني» ورجع المشتري الثاني على المشتري الأول بقيمة الولد 
والفختري الأرل هل يرجع على بائعه بقيمة الولد؟ 

عند أبي حنيفة: لا يرجع. 

وعندهما: يرجع. 

وعلى هذا الخلاف مسألة البناء والأغراس. 

(ومن ادعى نسب أحل التوءَمَينِ: مك لسرهمًا منه) أي من المدعي؛ لأنهما 
خلِقًا من ماءٍ واحدٍ؛ لأنه اسم ولذين و ذا لبن يينهنا ننه أشهر» فاستحال انعلاقٌ 
الثانى من ماءٍ آخرٌ فإذا ثبت نسبٌ أحدهما ثبت نسبٌ الآخرء ويبطل ما جَرَّى فيه 
العقودٌ من بيع» وعِتقٍ» وغير ذلك. 


احتاب الدعوى 18 

وفي «الاختيار): كل قوليق مُناقَضين صَدُرًا من المدعي عَدك الحاكمء إن 
أمكن التوفيقٌ بينهما قَبلّتِ الدّعْرَى صِيَانَةَ لكلامه عن اللغوء نظراً إلى عقله ودينه. 
وإن تعذر التوفيقٌ بينهما لم تُقبَلُء كما إذا صَدَّرٌ من الشهودٍ. وكل ما أَثْرَ في قد-'") 
الشهادة أثر في منع استماع الدعوى. 

قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا قال المدعي: ليس لي بينةٌ على دعوى هذا 
الحقء ثم أقام البينةَ عليه لم تقبل؛ لأنه أَكُدّبٌ بينتّه. 

وعن محمد: أنها تقبل؟ لأنه يجوز أنه نَسِيّهاء ولو قال: لي ليس على فلان 
0 م 00 
شهادة. ثم شهد له لم تقبل. 

وروى الحسن عن أبى حنيفة: أنه تُتقبل شهادته» لاحتمال النسيان أيضاً. 

50 ا 2 5 8 مه 

وروي ابن رستم عن محمد: إذا قال: لا شهادة لفلان عندي في حق بعينه 
ثم جاء وشَّهِدٌ له قبلت؛ لأنه يقول: نَيِيِتُ. ولو قال: لا أَعْلّمُ لي حقّاء أو لا أَعْلَمُ لي 
حجةً ثم ادعى حقَّاء أو جاء بحجة قَبلَتْ. ولو قال: ليس لي حق لا تُقبل. ولو قال: 
لين لل خييق اتخميكه اعمال الخقاء فى السةاوون البعق. 

وروى ابن سماعة عن محمد: قال هذه الدارٌ ليست ليء ثم أقام البينة أنها له 
و 5 1م 5 5 0 2 
قَضِيّ له بها؛ لأنه لم يُثبت بذلك حما لأحدٍء فكان ساقطا. ألا يرى أن الْمُلآعِنّ إذا 
ادعى نسب الولد صح. لما أنه لم يثبت النسب من غيره باللعان. 

وروى هشام عن محمد: لو قال: لاح لي بالري في دارء ولا أرضء ثم أقام 
البينةَ على ذلك فى يد إنسان بالري قبلت. 

رارع ل ل اح لى ري في زسناق كذ ف لانم أقام الينة لم 
ثُقبل» إلا أن تقوم البينة أنه أخذه منه بعد الإقرار. 
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ولو قال لرجل: ادفع إلىّ هذه الدارَ أَُسْكُنْهًا أو هذا الثوب ألْبَسْهُ ونحو ذلك 
فأبى» ثم ادعى السائل ذلك صم؛ لأنه يقول: إنما طلبتُها بطريق الملك لا بالعارية. 

وفي «الفتاوى»: باع عقارآء وابله أو زوجته حاضرٌء وتَصَرّفَ المشتري فيه 

ا ء 

ثم ادعى الابن أنه ملكه ولم يكن لأبيه» اتفق مشايخنا أنه لا يَسْمَعْ مثل هذه الدعوى, 
وهو تلبيس محضٌء وحضوره عند البيع» وتّركُ المنارّعة إقرار منه أنه ملك البائع؛ 
وجعِلَ سكوته في هذه الحالة كالإفصاح”' بالإقرار قطعاً للَأْطْمَاع الفاسدة لأهل 
العصر في الإضرار بالناس. 

ولوباع ضيعة؛ ثم ادعى أنها كانت وقفاً عليه وعلى أولاده لا يسمع للتناقض؛ 
لأن الإقدامٌ على البيع إقرارٌ بالملك» وليس له تحليف المدعى عليه. 

ولو أقام البينة؟ قيل: تقبل؛ لأن الشهادة على الوقف تقبل من غير دعوى 
وينقض البيع. 

وقيل: لا تقبل هاهنا؛ لأنها تبت فسادَ البيع وحقا لنفسه. فلا تسمع للتناقض. 

ولو رد الجارية بعيبء فأنكر البائع البيمَ» فأقام المشتري البينة على الشراء. 
وأقام البائعٌ البينةَ أنه قد برأ إليه من العيب لم تُقبل؛ لآن جحوةه البيمَ إنكارٌ للبراءة» 
فيكون مكذبا شهوده. 

ولو أنكر النكاح, ثم ادعاه قبِلَتْ بينته على ذلك» وفي البيع لا تُقبل؛ لأن البيعَ 
انفسخ بالإنكار» والنكاح ل(". ألا يرى أنه لو ادعى تزويجاً على ألف. فأنكرت» 
فأقامت البينةَ على ألفين قبلت» ولا يكون إنكارُها تكذيباً للشهود. وفي البيع لا 
تُقبل» ويكون تكذيباً للشهود. 


)١(‏ إظهار. ملة. 
(0) أي لا ينفسخ. منه. 


١ ْ  رارقألا كتاب‎ 


كتاب الإقرار 


وشو فق الأصد التسكين ,:والاقيات» والقراء اليكون» .والعياث: 

وفي الشرع: إخبارٌ بما عليه من الحقوق» حتى لو أقر بدين» أو عينٍ على أنه 
بالخيار ” ئة أيام لزمه المالء وبّطل الخيارٌ وإن() صِدّقه المقرٌ له في الخيار؛ لأن 
الخيار للقّسخ وهو'" لا يحتمل الفسخ؛ لأنه”" إخبارٌ» والفَسحٌ يَرِدُ على العُقودٍ. 

وفي قيد «الإخبار» دلالةٌ على أنه؟» ليس بإنشاءء» ولهذا قالوا: لو أقر بمال 
لغيره» والمقر له يعلم أنه كاذب ليد لوق الناطري لان تشلمة ليت من تنس 
فيكون هبه مَبِيَدَأَة. 

ولو أقر لإنسان بعَينِ مملوكةٍ لغيره يصح؛ لأن الإخبارٌ في ملك الغير صحيح 
دون الإنشاءء وإذا ملكه يَنفذ فى حقٌ نفسه. 

ولو أقر بالطلاق مُكْرَهاً لا يصح. 

ولو كان إنشاءً لْصَح. 

وقيد «الإخبارٌ بما عليه)؛ لأنه لو كان لنفسه يكون دعوى لا إقراراً. 

(وهو) أي الإقراز خجّةٌ على المقِرٌ إذا كان) المقرٌ (عاقلاً بالغاً) وطائعاًء ويصح 


() وصل. منه. 
(3) إقرار. منه. 
() إقرار. منه. 
(؟) إقرار. منه. 
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إقرار العبد في بعض الأشياء على ما مر في الحجر (وأقرٌ لِمَعلوم) أي لشخص معلوم؛ 
فد المقر له. 
و 22 1 ع :00-6 5 

(وسواءٌ أقر بمعلوم) أي بشيءٍ معلوم (أو مجهولٍ) وكان بَدل مال أو لم 
يكن؛ لأنه قد يكون عليه حق» ولايّدري كميئّه١'‏ كعَرَّامَةِ ملف لا يَذْرِي كم قيمتى 

احترز بالقيدين الأولين عن إقرار الصبي والمجنونء فإنه غيرٌ لازم مطلقاً. 

قيدنا بقولنا: «طائعاً»؛ لأن إقرارٌ المكرّه غيرٌ مُلزْم. 

وبقولنا: «وصدّقه المقدٌ له)؛ لأنه إذا كذَّيه لا يلزمه. 

وقيد بقوله: المعلوم»؛ لأنه لو كان لمجهولء فإنه غيرٌ لازم سواء تَفَاحَسَتَ 
جَهَالته» كما إذا قال لواحد: علي درهمانء أو لم تَتَمَاحَشُ» كما إذا قال لأحد هذين: 
علي درهمان؛ لأن المجهولٌ لايَصْلّْحٌ للاستحقاق» لكن قال صاحب «الكافي»: إنه 
يجوز لمجهول إذا لم يَتَمَاحَشٌ لإمكان أن يتفقّ المقرٌ لهما على الْأَحَذِ ويَضْطَلِحًا 

وكذا لا يجوز الإقرارٌ بجهالة المقرٌ عليه» كما إذا قال: لك على 
درهم؛ لأن المجهول لا يُقضَى عليه. 

(ويُيَيّنُ المجهول)؛ لأن التجهيل من جهته وإن اميم عن بيان ما أَجْهَله أَجْبرَ 
على بيانه. 

(فإن قال: له علي شيةٌ» أو حق: لَرِمَه أن يبيّنَ ما له قيمةٌ) عرفاً؛ لأن ما ل قيمةً 
له لايثبت في الذمة. وإذا فسَّره به يكون رجوعاً عن إقراره؛ فلا يُسمَعْ. 


ب عا .و 


)١(‏ أي قدره. منه. 


د هب ١‏ 
قيدنا بقولنا: #عرفاً»؛ لأنه لو فسَّره بِحَبّةِ من حنطة لا يُسمّعٌ؛ لأنه لا قيمة لها 

في العُرْفٍ وإن''' كان لها قيمةٌ في نفس الأمر. 
(فإن كذَّبه المقدٌ له فيما بَيِّنّ) ولا بينةً له (فالقولٌ للمقرٌ مع يَمينِه)؛ لأنه منكر 
(وإن أقرّبمالٍ: لم يصد بصدَّقُ في أقلَّ من درهم)؛ لأن ما دونه لا يُعَدٌ في العرْفٍ 


(وإن قال): له عليّ (مالّ عظيمٌ: فهو نصابٌ من الجنس الذي ذَكَرَه)؛ لأن 
المالّ العظيمَ هو النصابٌ لكون صاحبه عظيماً عند الناس. 

وعن أبي حنيفة: أنه مقدر بعشرة دراهم؛ لأنها عظيمة» حتى يستباح بها الفرح 
وقْطِمَ بها اليد المحرمة» والأول أصحٌ. 

(ففي الوبل: خمس وعشرون) معناه: إن ذَكَرَ من الإبل» فخمسٌ وعشرون 
بعيراً؛ لأنه أدنى نصاب يجب فيه من جنسه. وإن ذكر من البقرء فثلاثون بقرةً» ومن 
الغنم أربعون شاةَّ ومن الدراهم مائتا درهم» ومن الذهب عشرون مثقالاً. 

(وفى الحنطة: خمسةٌ أوسق)؛ لآنههو الْمَقَدَرٌ بالنضنات عندهما. 

وعند أبي حنيفة: يرج جع إلى بيان المقر» وهي جَمْعَ وَسَقَء وهو ستون 
ا 

(وقيفِةٌ النعنات) شر (فن غير مدال الركاة) كالعروقن: والحديد: 
ونحوهما؛ لأن النصابّ عظيجٌ؛ لأن مالكَةُ غَنِىٌ» والعَنِيُ مُعظَّمٌ عند الناس. 


()وصل. منه. 
)وهو الوا عزن درفهما معد 


كا الا اأحتادء 

(فإن قال): له علي (أموال عظام: قَتَلاَنَهُ ُضُب) من الجنس الذي سماه؛ لأن 
العِظَامَ جمعٌ عظيم؛ وأقلّ الجمع ثلاثة. 

(وإن قال: دراهمٌُ: فتَّلائَةٌ) ولا يُصَدَّق في أقلّ منها؛ لأنها أقلّ الجمع. 

(وإن قال: كثيرة) أي دراهم كثيرةٌ (فَعَشِرةٌ) وقالا: نصابٌ؛ لأنه كثيرٌ» وبه يبت 
الخْنّاء. 


ولأبي حنيفة: أن العشرةً أَقَصَى ما يَنْتَّهِي إليه اسمٌ الجمع» وبعدها يُذْكْرٌ 
التركييه ريال ك1 تعر تطروت نوا 1 

والخلاف في الدنانير كذلك'''. 

ولو قال: له علي دراهمٌ مُصَاحَفَةٌ يلزمه ستة. 

ولواقال؟ اميعات كناعفة زرفي قينات عسر. 

وفي «الاختيار»: وكل ما ذكرنا من التقديرات لو زاد فيها قُبل؛ لأنه اعْبَرَفَ 
بما أَجْمَلَء ويلزمه من الدراهم المعتادة بالوزن المعتاد في البلد. وإن كان في البلد 
أؤؤان متكافة أو :تقو وجي أقلها للققة: 

ولو قال: علي ثيابٌ كثيرة» أو وصائِف”" كثيرةٌ يلزمه عنده عشرة. 

وعندهما: ما يبلغ قيمته مائتي درهم., لما مر. 

(وإن قال): له عليّ (كذا درهماً: فدرهم) أي فعليه درهم؛ لأنه قَسَّرَ ما 


9 
اك 


)١(‏ يعني لو قال: له علي دنانير كثيرة فعشرة عتده» ونصاب عندهماء لما مر. منه. 
(؟) جمع وصيفة. وهى التى الأمة ال سلم. ,!! يبد وصيف» جمعه الوصَفاء. منه. 


ونيد قاد سيب م ١‏ 

وقيل: يلزمه عشرون. وهو القياس؛ لأن كذا يُذْكَءُ للعدد عرفاًء وأقل"' عد 
غير مركب يُذْكُرٌ بعده الدرهم بِالَهّ ْ و0 

وفي «المحيط»: لو قال: كذا درهماًء فعليه درهمان؛ لأن كذا كناية عن العدد. 
وأقل العدد اثنان. 

(وكذا كذا) أي وإن قال: له عليّ كذا كذا درهماً يَلزْمه (أحدّ عشر) درهماً؛ 
لأن كذا كناية عن عدد مجهولء فقد أقر بِعَدَدَيْنِ مجهولّين ليس بينهما حَرْفَ عطب. 
وان لمق لعودا لوط اعدمر 00 

(وإن كَلَتَّ) قوله: كذا بلا وَاو(*) (فكذلك) أي يَلزْمه أحدّ عشر درهماً؛ لأنه 
5 

(وإن قال: كذا وكذا: فأحدٌ وعشرون)؛ لأنه ذكر عددين مُبْهَمَيْن بينهما حرف 
عطف: وأقل ذلك من العدد المفسّر أحد وعشرون: فيُحْمَلٌ كل منهما” على نظيره. 

(ولوئَلَتَ) لفظ «كذا» (بالواو) بأن قال: له علىّ كذا وكذا وكذا. 

(ثَاة يانه )قل مضافة وا حك وعقتزوة الأن الوافية توعان في 

(ولو رَبّعَ) قوله كذا (بالواو) بأن قال : له على كذا وكذا وكذا وكذا (ثُرَادُ ألفٌ) 
نتارمه الف وفاثة و أععنجوشكنوون 1 اعتارا بالنظيوهو المفسن: 


)١(‏ مبتداً. منه. 

(") خبيره. منه. 

)١(‏ وأكثره تسعة وعشرونء فحمل إقراره على الأقل؛ لأنه متيقن. منه. 

(:) بأن قال: له علي كذا كذا كذا درهماً. منه. 

(0) أي من الإقرارين بالعددين المجهولين: أحدهما: قوله: كذا كذاء والآخر: قوله: كذا كذا. منه. 
(1) لأن فيها ثلاث واوات. منه. 


1 الاين -تط 

(وكذلك كل مَكيل: وموزون) مثلاً لو قال: له علي كذا وكذا وكذا وكذا 
مُدَا”'' من الحنطة يلزمه ألف ومائة وأحد وعشرون مُدَاً. وكذا لو قال: له علي كذا 
وكذا وكذا وكذا مَنَا'" من العسا نل التو ومانة راكد وفغيرون ماكو تن عدن 
هنذا”". 

وفي «الاختيار»: وهذا كله إذا ذَكْرَ الدرهمَ بالنصب”*» وإن ذكره بالخفض 
بأن قال: كذا درهم. 

عن محمد: مائة درهم؛ لأن أقل عدد يُذكر الدرهمٌ عقيبّه بالخفض مائة. وإن 
قال: كذا كذا درهم يلزمه ماتتان. ولو قال: كذا وكذا ديناراً ودرهماًء فعليه أحد عشر 
منهما بالسوية عملاً بالشركة. ولو قال: عشرةٌ وتَيففٌء فالبيان في التي إليه. ويقبل 
تفسيرٌه في أقل من درهم؛ لأنه عبارة عن مطلق الزيادة» يقال: تيف على الستين إذا 

5 ص 3 8 3 َ# 

زاد عليها. ولو قال: على بضم وعشرون. فالبضع ثلاثة فصاعدا. 

ولو قال: علي مائة ودرهمء فالكل دراهم. و ا 1 وَلو 
قال: ماثة وثوبٌ يلزمه ثوبٌ واحدٌء وتَفْسيرٌ المائة إليه وهو القياس في الدراهه! 38 
لآن المائة مُبهمة» والدراهمٌ لا يصلح تفسيراً؛ لأنه معطوف عليهاء والتفسير لا يُذكر 
وعوف الفظت: 
)١(‏ وهو نصف نصف الصاع. منه. 
(؟) وهو رطلان كالمد. منه. 
(*) فإنه لو قال: له علىّ كذا قفيزاً من الحنطة فقفيز. وإن قال له: علي كذا كذا مأ من السكرء فأحد عشر. 

ولو قال له: علىّ كذا كذا قفيزاً من الحنطة فأحد وعشرون. ولو ثلث بالواو يزاد ماثة. منه. 
(:) بأن قال: كذا درهما. منه. 
(5) يعني لو قال: له علي مائة وقفيزٌ حنطة يكون المائة قفيزاً. وكذا لو قال: له عليّ مائة؛ ومن عَسَلٍ 
كوت المائة هنا متف 

(1) كما هو قول الشافعي. منه. 
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وجه الااستحسان - وهو الفرق 3 أنهو" استثقلوا عند كثرة الاستعمال» 
والوجوب التكرارٌ في كل عدد. واكتفوا به(" مرةٌ واحدة عقيب العددين» وذلك"" 
في الدراهم والدنانير» والمكيل والموزون. 

أها لقانت بوه لا كالول بودن يتك عن لآم تالا ركو وسويها. 

وكذا لو قال: مائة وثوبان لما بينا. 

ولو قال: مائة وثلاثة أثوابء. فالكل ثياب» كما ستقف عليه؛ لأنه ذُكَرَ عقيبٌ 
العددين ما يَضْلّحٌ تفسيراً لهماء وهو الثيابٌ؛ لأنه ذكرها بغير عاطفء فانصَرّفَ 
إليهماء لاستوائهما فى الحاجة إلى التفسير. وكذلك الإقرار بالغصب في جميع ما 

(وإن قال: له عليّ» أو قِبَلِى: نهو ديْنُ)؛ لأن كلمة «على» يُستعمل للإيجاب» 
ولفظ «قبلي» بكسر القاف وفتح الباء يكنم فى المان. 

(وعندي) أئ وإن قال: له عندي (ومعىء. وفى بيتى: أمانةٌ) اىَّ فقد أقر أنه 
أمانة؟ لآنه يستعمل فى الأمانات: وكذا ف كسى :أو .صدوقن:وأشاهة: 

(ولو قال لآخر: لي عليك ألف. فقال) المخاطبٌ: (انرْنْهَا أو الَْقِدْمَاء أو 
أَجُلْنِي بها. أو َضَيْمْكَهَاء أو أَحَلْتُكَ بها فهو إقرارٌ)؛ لأن الضميرٌ في «اتزنها» راجع 
إلى الألف أَنَتَّها باعتبار الدراهم» فكأنه قال: اتزن الألف التي لك علىّ. 

(وإن لم يذكر الكناية) أي الضميرٌ بأن قال: اتزن بلا ضمير (لا يكونٌ إقراراً)؛ 
لأن الاتزان يَحْتَمِلَ أن يكون مَصروفاً إلى الألف وإلى غيره؛ فلا يكون إقراراً بالشك. 


)١(‏ أي بذكره مرة. منه. 
(") أي كثرة الاستعمال والوجوب. منه. 


الفلا 3 للبالايثار للخل المختار 

وفى «الخلاصة:: إذا تَصَّادََا على أنه قال: اتزنها على وجه السَّخْرِيَّة لايكون 
إقراراً إلى هنا كلامه. 

وطلبٌ التأجيل ودعوى القضاء والإحالة كل منها يدل على سبق الوجوب. 

ولو قال: لا تُخْيرْ فلاناً أَنَّ له علي ألف درهمء الصحيحٌ أنه لا يكون إقراراً. 

ولو اشترى أَمَةّه فلما كَسَّعَتْ وجهّهاء قال: هي جاريتي لا يُسْمَعٌ دعواه في 
الأصح؛ لأن شْرَاءَها إقرارٌ منه. بأنها للبائع. وكذا الاستيداع ونحوه. 

050 000 و 04 ط ٠‏ - و 

(ومن أقرّ بدين مُوَّجَلء وادعى المقرٌ له أنه حال: استخليف) المقرٌ له (على) 
نفى (الأجل)؛ لأنه ينكِرٌ ما ادعاه المقرٌّ من حق الأجل. 

(ولو قال: له علي مائة ودرهجٌ» فالكل دراهم)؛ لأن قولّه: ودرهم بيان للمائة 
عادة؛ لأن الدراهم يكثر استعماله واستثقلوا تكراره في كل عدد. واكتفوا بذكره 
موه كما قروا الفا 

5 د و و "ّ - ءِِِ 

(وكذا كل ما يكال ويُورَّن) مثلا لو قال: له علي مائة وقفيز حنطة أو ماثئة ومن 
عي يكو الكانة وه حنى :ذلك الحقد و وقد شان 

(ولو قال): له عليّ (ماثةٌ وثوبٌ: لَرِمَه نوبٌ واحدٌء وتَفْسِيرٌ المائةٍ إليه) أي 
إلى المقر. 

(وكذا) لو قال: له علي مائة (وتَّوْبَان) لزمه ثوبان» وتفسيرٌ المائة إلى المقر؛ 
لأن الثوب لم يَكْثر استعماله» ولا يُِذْكَرٌ لبيان المائة: فيَبْقَى المائة على إبهامها. 

(ولو قال): له علىّ (مائةٌ وثلاثةٌ أثواب: فالكل ثيابٌ)؛ لأن الْأَنْوَاب لم تُذْكَرْ 
بحرف ا لعطف,. فانصر ف إليهما لاستواتهما فى الحاجة إلى ال:: 6556 ؛ كما مر ذكره. 


ا سسحتي تا ا تت ينصخت ١11‏ 
(ومن قر بخاتم: لزمه الحَلقَقٌ وَالقَصّ)؛ لأن الاسم يتناولهما عرفا 
(وبسيي) أي ومن أقر بسيف لزمه. (التَصْلّ) وهو حليدته. (والجَفنٌ) وهو 

7 01 

غمده. (وَالْحَمَايّل) وهو جمع الحِمّالةِ بكسر الحاء» وهو علاقته لما قررنا. 
(ومن أقرٌ بثوب) يعني أقر بغصب ثوب (في منديل» أو) بثوب (في ثوب: 

لَرْمَاةُ) أي لزمه الظرفٌ والمظروف؛ لأنه أقر بغصب شىء موصوفي بالمظروفية» 

. - سخ اه :2 . 8 ل 7 م" 
وذا لا يتحقق بدون غصب الظرف. هذا إذا صَلحَ الثاني للظرفية. وإذا لم تصلح 
كما إذا قال: عَصَبْتَ درهماً في درهم لم يلزمه الثاني» بخلاف ما لو قال: غَصَبْتٌ 
تمرأ من قَوْصَرّها'2؛ لأنه يكون إقراراً بغصب المنزوع منها. ولو أقرٌّ بغصب ثوب 
فق غقدرة أثوات لزه أحد هقر ثويا علد نخنيقة لآن العشرة قد مكون :وعاء ذلنورت 

النفيس» فصار كقوله: حنطة”' فى جُوَالِقَ. 
وقال أبو يوسف: لا يَلزْمه إلا ثوبٌ واحدٌ؛ لأن الثوب الواحدّ لا يُصَانُ”" في 

عشرة أثواب عادةٌ فيُحْمَلٌ على بيانٍ محله» كما لو قال: عَصَبْتٌ إكَافاً على حمار. 


(ومن أقر بخمسة في خمسة: لزمه خمسة وإن”؟» أراد الضرب) «إن» هذه للوصل. 


وقال زفر: يلزمه خمسة وعشرون؛ لأنه هو الحاصل من صَربٍ خمسةٍ في 


و 


ولنا: أن المقرّ به ير : والي اذا ضرت بخمسة يُكثر أَجْرْاؤٌهاء 


)١(‏ القوصرة بالتشديد زنبيل فيه تمر وبالتخفيف الذي ليس فيه تمر» كما قيل: أفلح من كانت له قوصرة 
يأكل منها كل يوم مرة. منه. 

(1) أي غصبت حنطة. منه. 

(*) أي لا يحفظ. منه. 

(:) وصل. منه. 


ما 
لا أن ينها يُكثر» ويبلغ خمسةً وعشرين؛ إذ لو كان كَثْرَلَمَابَتِيَ في الدنيا فقير؛ لأنه 
يضرب مائة في ألف درهم, فيصير مائة ألف درهم. 

ولو عَنَى به('؟ مع خمسة لزمته عشرة؛ لأن افي» يجيء بمعنى «مع» كما قال 
تعالى : مأفَأَدْخْلٍ ف عِبرى7", أي معهم. 

(ولو قال: له علي من درهم إلى عشرةء أو) قال: (ما بين درهم إلى عشرة: 
لؤمةتشعة )وقالذة رزومه عقر 

وقالم و اثفانة ؟ لآنهة تسقكة الها كان هو فى ون امكهيها وهو القياء نه كقرو له 
امن هذا الحائط إلى هذا الحائط) ليس له شيء من الحائطين. 

ولويا وهو الاتعضان أن مدل بهذا الكلؤم_ ورافرية الكرب كما يقول الخيره 
حَذٌ من دراهمي من درهم إلى عشرة» ويدخل الغايتان. 

ولأبي حنيفة : أن هذا الكلام مَيُذْكَرُ لإرادة الأقل من الأكثر» والأكثر من الأقل» 
قال عن : ١أَعْمَارٌ‏ أمني ما , نين السشق إلى السيعين 4 

والمراد فوق الستين ودون السبعين. 

وكذلك يقولون: عمري من ستين إلى سبعين» أو ما بين ستين إلى سبعين» 
دتوية ويه اكت بهن مسقيو ةواقن نك لسسع نو رأن 27 السقدزة غارة نبو الغا قن 
تدخل وقد لا تدخلء فلا يثبت بالشك. 

5 7 2 ع اء 

قال صدرٌ الشريعة في (شرح الوقاية»: ومن المسائل الكثيرة الوقوع: أنه أقرء 
ثم ادعى أنه كاذبٌ في الإقرار. 
)١‏ أي بقوله: : فى لخمسة. منه. 


3 )أسورة الفس ١‏ 5 


تي لوادت تذدل 

فعند أبي حنيفة ومحمد: لا يُلتفتٌ إلى قوله”'» ولكن يُقَتَى على قول أبي 
يوسف: إن المقرّ له يحلف أن المقر لم يكن كاذباً. 

وكذا لو ادعى وارث المقر”'"» فعند البعض: لا يُلتفت إلى قوله: لأن حق 
الورثة لم يكن ثابتاً في زمن الإقرار» والأصح التحليففٌ لأن الورثة ادعوا أمرأً. لو أقر 
به المقر له يلزمّهء فإذا أنكر يُستحلف. وإن كان الدعوى على ورثة المقر له» فاليمين 
عليهم بالعلم أنا لا نعلم أنه(" كان كاذياً. 

(ويجوز الإقرارٌ بالحمل) يعنى حَمْلَ جارية» أو شاة؛ لأن له وَجْهاء بأن 
أوضى روبعل بالحمل لاخرهوماكه اتن :ؤارثه ,أن هذا الحم لفلان. 

(وله) أي ويجوز الإقرارٌ للححمل بأن قال لحَمْل فلانةٍ: علي ألفٌ درهمء 

(إذا كاسنا الها للجلك) كالاركياة ثالفووت الخذا من أنه الف 
درهمء فاستهلكتّهاء أو الوصية بأن قال: أوصى له فلان وماتء ثم إن وَُلِدَ الْحَمْل 
في مدة يُعْلَمُ أنه كان قائماً وقتّ الإقرار يكونٌ الما له» وإن وُلِدَ ميتاً يُرَدُ المال 
على ورثة المورث أو الموصيء وإن جاءت بولدين» ففي الوصية يقِسّم بينهما على 
السوية» كذا فى «المحيط». 

وإناسن عب كنذا كما إذا قال أرق خدل فلان لا بصع وتلل 
ودنع قالء اب وفيت" لا يصح إقراره؛ لأن لجوازه وجهين: الارث والوصية: 


)١(‏ كذب المقّر. منه. 
الى المقر. منه. 


(؟) إقرار. منه. 


١/84‏ الا 


ولفسادها وجوهاء وأجازه محمد؛ لأنه يحتمل الجوارٌ والفسادّ» فِيُحْمَل على 
السبب الصالح تصحيحاً لكلامه. 
اه اي ع 1 
(ومَنْ أقَرٌ يشرط الخيار) كما إذا قال: له علي ألف على أني بالخيار ثلاثة أيام 
رق 7 رمه ”0ك, 7 وروا قد بق 2 ض 5 
(لَرْمَهُ المال» وَبَطَلَ الشَّرْطٌ)؛ لأن الإقرارٌ لا يَحْتَوِلُ المّسْمَ وقد م بيانه. 


فصل [في الاستثناء في الإقرار] 


(إذا استثنى) مما أقر به (بعضٌ ما أقرّ به) سواء كان أكثرّه أو أقله (متصلاً 
بإقراره ب استثناؤه (ولَرْمَةُ البَاتّي) من المستثتى؛ لأن استثناءَ البعضٍ من الكل 
قَلَ أو كَثرَ صحيح. فَيُحْتَبَرٌ إن اتصل بإقراره؛ لأنه بيان تَغيمر. وَل و انفضل هنه يكون 
وحوعا عن |قراوم يك صسوة دولا دوذ 

(واستئناءٌ الكلّ) كما إذا قال: له علىّ قفيرٌ بُرّ إلا قفيرٌ بْرٌ (باطل) استثناؤه 
روود اوور و 
غيْرٌ جائز. 

وفي (زيادات» صاحب «الهداية»: أن استثناء الكلّ من الكلّ إنما يبطل إذا 
كان بعين لفظ المستثنى منه. 

وأما إذا كان بغيره» فصحيح» كما لو قال: ثُلْتْ مالي لزيدء إلا ألفاً وثُلْكُ7' 
ماله ألفء فيصح الاستئناء””» ولا يكون لزيد شيء؛ كما لو قال لنسائه الأربع: 
نسائي طوالق إلا هذه الأربمَ صح استثناؤه. ولايقع الطلاق. ولو قال نسائي: طوالقٌ 
إلا نسائي لم يصح!*؛ ويمع الطلاق. 

وفي «الاختيار»: ولو قال لفلان: عليّ ألفٌ درهم يا فلانُ إلا عشرة» صح 
الاستثناءٌ؛ لآن النداءَ لتنبيه المخاطبء وأنه محتاج إليه لتأكيدٍ ذلك» فلا يكون 


(١)وصل.‏ منه. 
(؟) حال. منه. 


() لأنه الاستثناء بغير لفظ المستثنى منه. فيجوز. منه. 
(؟) استثناؤه؛ لأنه استثناء الكل بعين لفظ المسغنى منه. فلا يجوز. منه. 


مأ حجان ب بحت جب جمسشيييم ‏ عو دار ار جحل المختاء 
فاصلاً. ولو قال: له عليّ ألفٌ درهم, فاشهّدُوا علي بذلك إلا عشرةً درهم» لا يصح 
الاستثناءً؛ لآن الإشهاد يكون بعد تمام الإقرار» فكان الاستثناءً بعد التمام''". 

(وإن قال متصلاً بإقراره: إن شاء الله: بطل إقرارٌه) وكذا الحكم في كل إقرار 
عُلَقَ بشرطء نحوٌ: له علي ألف إن دخلتٌ الدارٌ؛ لآن اللزوم حُكم الْمْتَجّزِ لا حكمٌ 
المعلق ولا يتكن عدلة1"" إترارا فين جوز الششوظة الأنة لينن بوجوو في تلك 
الحالة''". بخلاف تعليق الطلاق والعتاق؛ لأنه موجود من حيث إنه يمين. 

وله: حكم في الحال» وهو الحمل 27 والمنع”', فأبقيناه فوقع عند معيو 
الشرطء كذا فى «الغاية). 

ولو قال: له علي مائة درهم إذا مت» أو جاء رأس الشهر صح؛ لأنه تأجيل لا 
متو وض لز انكر تدز له اللحن كرون المال ال 

(وكذلك إن علّق) أي يبطل إقراره إن علّقه (بمشيئة شيئة مَن لا تَعْرَف مشيئته 
كالجنٌ. والملائكة) بأن قال: له عليٌ ألف إن شاءت الي أو الملدئءة لماااء 

وفي «الاختيار»: ولو قال: إن شاء فلان» فَشَاءَ لا يلزمه شيء؛ لأن مَسِيئَةَ فلان 
لا يوجب الملكٌَ» وكذلك إن جاء الْمَطَرٌ أو مَبِّتِ الري» أو كان كذاء لما بينا. 


(ومن ال بعال درم بأن قال: له علي مائة درعم (إلا ديناراًء أو إلا مَفِيرَ 
حنطة: لزمه الماك ند إلا قيمةٌ الدينارء و) قيمةً (القفيز). 


)١(‏ أي تمام الإقرار» فلا يجوز استثناؤه. منه. 

)١(‏ تعليق. منه. 

(9) أي فى التعليق. منه. 

(؛) بأن قال: إن لم تدخلي الدار فأنت كذاء فإنه حمل على الدخول. منه. 
(5) بأن قال: إن دخلت الدار» فأنت كذاء فإنه المنع عن الدخول. منه. 


كتابب الإقرار /امم ١‏ 


(وكذلك إذا استثنى كل ما يُكَالٌ) بأن قال: له علىّ مائة درهم, إلا كرّ شعير 
(أو) استننى ما (يورَنُ) بأن قال: له عليّ مائة درهم إلا مَنَّ عَسَل (أو) استئنى 
(ما يُعَدَّ) بأن قال: له علي مائة درهم إلا خمسين بيضاًء لزمه المائة إلا قيمةً ما 
سكناه 


(ولو استثنى ثوباًء أو شا أو داراً: لا يصحٌ) استثناؤه. 

وقال محمد: لا ريصح استثناؤه في الكل . 

وقال الشافعي: يصح في الكل باعتبار أن المستثنى يجَانِسٌ المستثنى منه في 
المالية. 


لمحمد: أن الدراهم لم يتناول المستنتّى, فلم يصح إخراجه منهاء كما لم 


ولأبي حنيفة وأبي يوسف: أن الدراهم تُجَانِسٌ المستثتى منه معنى» وهو 
صَلاحية وجوبها في الذمة» فصح استثناؤه بالقيمة» وإن كانت مساوية له تصحيحاً 
لكلامه؛ بخلاف الثيابء فإنها لا ثبت في الذمة» فلم تُجَانِسُها صورةٌ ومعنّى» فبطل. 

وفى «الاختيار»: ولو قال: له على ألفٌ إلا شيئاً لزمه نصفف الألفي وزيادقٌ 
والقول فول 7ا تن الرزيادةة أن التجهالة فى #التقر دق واقد فتن الس أو لق 
إلا أن قولّه: شىءٌ يُعتبر به عن القليل عُرْفاً فيكونٌ أقل من الباقى. 

ولو قال: له علىّ مائةٌ درهم إلا قليلاً. قال أبو حنيفة: عليه أحد وخمسون. 

ولو قال: عشرةٌ”" إلا بعضّهاء فعليه أكثرُ من النصف. 


(١)مقر.‏ منه. 
()أي له علي عشرة. منه . 


1644 تبح الا رذاج حا : 

ولو قال: له علي ألفٌ درهم إلا عشرةً دنانيرء إلا قيراطاً: لزمه ألف درهم 
إلا عشرةً دنانيرٌ إلا قيراطاً؛ لأن استثناء العشرة دنائيرٌ صحيحء واستئناء القيراطٍ من 
العشرة صحيح أيضاً؛ لأن الاستثناء من الاستئناء صحيحء ويَلْحَقٌ بالمستثتى منه 
قال تعالى: 8 إِلَدَءَالَ لول نا َمتَجُوهُمٌ معت # إلا أمرأتة, 2174 استثنى آل لوط 
من الهالكين» ثم استثنى امرأنّه من الناجين» فكانت من الهالكين. 

(ولو قال: غصبئه من زيدِء لاء بل) غصبثه (من عَمْرو: فهو لزيد وعليه قيمثه 
لعمرو)؛ لأن قولّه: «من زيد» إقرار له ثم قولّه: «لا) ع0 وقوله: 
ابل لعمرو» إقرار منه''' لعمروء وقد استهلكه بالإقرار لزيد» فتجب قيمته لعمرو. 

ولو قال: له علي ألف. لاء بل ألفان يلزمه ألفان استحساناً. 

وق القيائن ثلذية آلاف» وهر فول زفر: 

ولو قال: عَصَبْتَهُ عبّداً أسود» لاء بل أبيضٌ: لزمه عبد أبيض. 

ولو قال: غصبثه ثوباً هَرَوِيَاً لا بل مَرْويًا: لزماه. 

وكذا له علي كر(" حنطة» لا بل كَرٌ شعير لزماه. 

ولو قال: لفلان عليّ ألفٌ درهم. لا بل لفلان لزمه المالان. 

ولو قال: له علىّ ألف. لا بل خمسماتة: لزمه الألف. 

والأصل في ذلك: أن «لا بل» متى تخللت بين المالين من جنسين لزماه. 
وكذللك فى ع واد إذا كان المقز اله :تفنو اذا كاك وعداو اله :ادن 


()سورةالحجر: .1١-88‏ 
(0) مقر. منه. 
(؟) الكر: أربيعون صاعاً. منه. 


كعات الا اوت ْ ا 1 0000 5 ا 
لزم أكثرٌ المالين؛ لآن «لا بل» لاستدراك العَلَطِء والخاط إنما يقع غالياً فى جنس 
واحدء إلا أنه إذا كان”' لرجلين كان رجوعاً عن الأولء» فلا يقبل» ويثبت للثاني 
بإقراره الثاني. وإذا كان الإقرار الثاني أكثرٌ صح الاستدراك» ويصدّقه المقرله. وإن 
كان أقل منهما في الاستدراك؛ والمقر له لا يصدّقه. فيلرّمه الأكثر. 

وجه قول زفر: إنه أقر بألف. فيلزمه. 

وقوله: ١لا‏ رُجُوِعٌ)؛ فلا يصدق فيه ثم أقر بألفين» فيصح الإقرارٌ» وصار 
كقوله: أنت طالق واحدة» لاء بل ثنتين. 

وجوابه: أن الإقرارٌ إخبار يَجْرِي فيه العَلَط فيَجْرِي فيه الاستدراك فيلزمه 
الأكثرُ والطلاقّ إنشاءٌ» ولا يملك إبطالٌ ما أَنْسَأَ فافترقاء كذا «الاختيار». 

(ومن أقَرٌى: بشيعَيْن) بأن قال: اذا اه موي وماة زر بك نان استدي 
5 ماه درهم مثلاً (أو) استثنى (أحدّهما وبعض الآخر) بأن قال: 
إلا مائة درهم» وقفيزي حنطةء (فالاستثناءً باطلٌ) في الجميع. 

وقالا: استثناؤه في بَعْضٍ الآخرء وهو قَفِيرًا حنطةَ في مثالنا جائزء وفي غيره 
باطل اتفاقاً؛ لأنه استثناءٌ الكل من الكل. 

قيدنا ب«تقديم الماثة»؟ لأنه لو قَدَّمٌ القفيزين بأن قال: إلا قفيزي حنطة ومائة 
درهم يصح استثناءٌ القفيزين اتفاقاء لعدم الفاصل. 

لها أل قله اتوي ترم اماه بين استثناء القفيزين والإقرارء 
ودتيي محال د و سروه 


اطغ ش بالإيثار لحل المختار 

ولأبي حنيفة: أنه فاصل؛ لأنه كلام لغو كالسكوت بينئهما”"؛ بخلاف النداء؛ 
لأنه يفيد التنبية» فيَلِيقٌ بالإقرار. 

(وإن استثنى بعضّ أحدهما) بأن قال: إلا عشرةً درهم» وإلا قفيزي حنطة 
(أو) استثنى (بعضّ كل واحدٍ منهما) بأن قال: إلا عشرةً درهم» وقفيزي حنطةٍ 
(صَمٌ) استثناؤه (ويَضْرَفٌ إلى جنسه)؛ لأن قولّه: إلا عشرةً درهم استثناء صحيح 
مُفيد» فلا يكون قاطعاًء فيصح العَطّفُ عليه فيّلزمه مائةٌ درهم» ومائةٌ قفيز حنطةٍ إلا 
عشرة 0 وقفيزي حنطة. 

(واستثناءٌ البناء من الدار: باطلٌ) كما إذا قال: هذه الدارٌ لفلان» وبناؤها لي» 
أو قال: إلا بناتها؛ لأن البناء تابع للدار”"”» وَوَضْفتٌ لها؛ إذ الأصل فيها أرضهاء 
والبناءٌ للقرّار عليهاء ولهذا يقال: دار معمورة: وغيرٌ معمورة» فيدخل البناء في إقراره 
بالدارء فلا يصح استثناؤه. 

والطوقٌ في الجارية» والمَّصٌّ في الخاتم. والنَّخْلَةٌ في البستان. وَالظَّهَارَةٌ 
والبطَائَةٌ في الج نَظِيرٌ البناءء في الدار. 

ولو قنال: إلا ثلقهاء أووإلا فينعا متها صح؛ لأنه داخل فيه”" لفظأًء كذا في 
«الاختيار). 

(ولو قال: بناؤها ليء وَالعَرْصَةٌ لفلان: فكما قال) أي يصح إقراره واستثناؤه؛ 
لأن العرصة اسم للبقعة الواسعةٍ بين الدور بلا بناء. 


قيد بالعرصة»! لأنه لو قال مكائّها: الأرصّء كما إذا قال: أَرضُ هذه الدار 


(؟) والاستئناء تصرفٌ في الملفوظ لا التابع. منه. 
(") دار. منة . 


١4١ 5‏ 
لفلان» ويناوّها لي يبطل استثناؤه؛ لأن الأرضّ أصلء والبناءً تَبَعْ» فيكون الإقرارٌ 

ونا لوقا كدي هل اللذان لوي وكيوا العم و تتكون الكل تقس نا اكز 
به؛ لأن البناءً لما صار ملكا لزيد بإقراره فلا يَخْرّحٌ عن ملكه بإقراره لعمرو. 

وفي «الاختيار»: ولو أقر له بحائط لزمه بأرضه؛ لأن الحائط اسم للمَبتى. 
وذ تصيوويذوة الآرمن. وكتالك إذاأقن لتراسطر السو ا وإ كانت عد 
حب كراد لأ رفو الأن الس سي امطراة قز العاف ةن اكه رنلها 
بغير ضرر رَفَعَهاء وإلااضمن قيمئّها للمقر له» كما في عَصب الساجّةٍ. ولو أقر بشمرة 
يكال تمع التكدت ول انر يع صر وارانه وها و الأ فى انلا 
يُسمى شجرةً ونخلاً إلا وهو ثابت. وكذلك الكَرْمٌء ولا يلرّمُ الطريق؛ لأنه ليس من 
ضرورات الملك. 

وفي فصول الأستروشني» في الفصل التاسع: ادعى عيناً في يد إنسان أنه له 
لِمَا أن صاحب اليد أقر به لي» أو ادعى عليه دراهم» وقال في دعواه: لي عليه ألفٌ 
درهم لِمّا أنه أقر بها لي» أو قال ابتداءً: إن هذا الرجل أقر أن هذا العين ليء أو أقر أن 
لي عليه كذا من الدراهم. هل يصح هذه الدعوى؟ 

وبعضهم قالوا: لا تصح. وهو قول عامة المشايخ. لآن نفس الإقرار لا 
يصلح سبباً للاستحقاقء فإن الإقرار كاذباً لا يغبت الاستحقاق للمقر له» فقد 
أضاف الاستحقاق إلى ما لا يصلح سبباً. وكذا اختلفوا أنه هل يصح دعوى الإقرار 
من طرف الدفع» حتى لو أقام المدعّى عليه بيئة أن المدعي أقر أنه لا حق له على 
المدعى عليه؛ أو أقام بينةَ على إقرار المدعي أن هذا العين ملك المدعى عليه هل 


1 امحت 
ُقبل؟ وعامتهم على أنه يصح دعوى الإقرار من طرف الدفع. وأجمعوا على أنه لو 
قال: هذا العين ملكيء وهكذا أقر صاحب اليد أو قال: لي عليه كذا وهكذا أقر به 
المدعى عليه أنه يصح الدعرى. وتُسمع البينة على إقراره؛ لأنه لم يجعل الإقرار 
سبباً للوجوب. وفي هذه الصورة لو أنكر هل يحلف على الإقرار فيه خلاف بين 
يحلف على الإقرار» وإنما يحلف على المال. 

(وإن قال: له علي ألفٌ من ثمن عبدٍ) اشتريته منه (لم أَفْبِضْهُ ولم يُعينْهُ) أي 
العبدّ ولم يصدّقه المقرّ له في عدم مَبْضِهِ (لزمه الألف) وَصَلّ كلامّه أو فَصَلَّ. 

وقالا: إن صَدَّقه المقرٌ له في أنه ثمن صُدِّقَ وَصَلَّ أم مَصَّلّ. وإن كذّبهه وقال: 
لي عليك ألف من قرضء أو غصبء أو غير ذلك إن وَصَلّ صدَّقء وإلا فلا. 

ووجهه و ام ع ل 0 
ا 0 

ل وبااي ابوس عع عي 0 
ا؟ ا 007 ا 
(فإن عَيِّمَّهُ) أي ذكر عبداً بعينه» وصدّقه المقر له في شرائه وعدم قَِضِهِ. 

(فإن سَلَمّه إليه) إن سلم المقر له العبدَ إلى المقر (لَرْمَْهُ) أي لزمت الألفُ 
على المقر (وإلاء فلا) أي وإن لم يُسلم المقر له العبدَّ إلى المقرء فلا تَلزْمه الألف 
اتفاقاً؛ لأن ما ثبت بتصادقهما صار كالثابت عيَاناً. 


كقامة الا فاده ْ ١١‏ 

قيدنا ب«تصديقه»؛ لأنه إن كذّبه فى شرائه المعين» وقال: هذا لى ما بِعشّكه 
لا يلزم المقرّ شية أو قال: هذا لكء وإنما بعنّك عبداً غيرّه لزم المالّ على المقر 
لسلامة العبد له بإقرار ذي اليد فلا يُعتبر الاختلاف في السبب بعد اتفاقهما على 
وجوب أصل المال. وإن قال : هذا لي إنما بعتك غيرٌه يتحالفان؛ لأن كلا منهما مُدّع 
ومنكرٌء وإذا تَحَالَهَا بَطَلَ المال. 

(وإن قال): له عليّ ألف (من ثمن خمرء أو خنزير: لزمته) أي لزمته الألف 
على المقر» ولم يُقبل تفسيره وَصَّلّ أو فَصَلْ؛ لأن ثمنهما لا يجب على المسلمء 
فيكون رجوعا عن إقراره. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا وَصَلٌ صَدَقٌ ولم يَلزمه شيء؛ لأنه بين بآخر 
كلامه أنه لم يُرِدْ به الإيجابَء وهو بيانٌ مُثير فيقبل إذا وَصَلٌ . 

(ولو قال) له عليّ ألف (من : ثمن متاعء أو أمُرَضَنِي) ألفً(لوهي رُبُوفٌ) وهي 
مايردها بيت المال» ولكنها روك بدن لعب وال سور جا ريشي اللى بردعا التساد 
وبيت المال أيضاًء ولا يردها غيرهماء أو قال إلا أنها زيوف أو نحوها. 

(وقال المقرٌ له: جيادٌ: فهي جيادٌ) وَصَلّ أو فَصَل. 

وقالا: يُصَدَّقَ إن وَصَلّ. 

وعلى هذا إن قال: هي ستوقة؛ أو رصاصء وإن لم يذكر السببّ» وقال: له علي 
ألف درهم زيوف. 

قيل: يُصَدَّقٌ اتفاقاً إذا وَصَلٌ؛ لأنه لم يصرّح بالعقدٍ واستحقاقٌ الجَوْدَةٍ كان به. 

وقيل: لا يُصَدَّق أيضاً عند أبي حنيفة؛ لأن مطلقٌّ الإقرار يَنْصَرفٌ إلى العقود؛ 


١ 4:‏ ات لت ار 1 ا ل 0 0 

لهما: أن الدراهم عند إطلاقها تَنْصَرِفَ إلى الجياد. لوقوع التعامل بهاء 
ويكون هذا بيانَ تغيير» فيصح موصولاً» وصار كقوله: إلا أنها وَزْنْ خمسة”". 

ولأبي حنيفة: أن العقدّ يَمنَضِيِ سلامة الشمن» فمطلق الدراهم لم يتناول 
الزيوفٌ وأَحَوَاتِها؛ لأنها مَعِيبّة» ودعواها يكون رجوعاً عن مقتفّى ما أقرّ به فلا 
يُصَدَق وإن"'' وصل. 

وقوله: (وزن خمسة» مقدارٌ» فيصح استثناؤه. ولا يصح استثناء الوّصفي لما 
راقن العاءة 

(ولو قال: غصبتها) أي الألفَ (منه. أو أودعنيها: صُدَّقَّ فى الزيوف. والتَبَهْرَجَةِ) 
وإن"" قَصَلّ؛ لأن العَصبّ يَرِدُ على ما يحده؛ والإنسانَ يودع ما يملكه؛ وذلك لا 
يََتَضى السلامة عن العيوب. 

(وفي الرّصَاصء والسّتوقةِ) وهي التي يكون اثنان منها فضة» وواحد نحاساً. 

قيل: أخذها العَرَبٌ من سه تا. 

(إن وَصَلَّ: صُدّقّ» وإلا: فلا) أي وإن لم يَصِل لا يُصَدَّقُ؛ لأنهما لَيْسَا من 
جنس الدراهم؛ لأن الاسم يتناولهما مجازأًء فلذلك لا يُشترط الْوّصل . 

ولو قال: له عليّ ألف. إلا أنها يُنقص كذاء فهو استثناء صحيح إن وَصَل 
صَدَقٌء وإلا فلا. 


0غس) وصل. فنه. 


لك م ١‏ 
[فصل في الإقرار في مرض الموت] 


(وديون الضحن وها لرقه فى مرجع سين ويزوف ايقدم في القصاء على 
ما أقر به في مرضه وما أقر به في مرضه: مقدّمٌ فيه على الميراث) يعني يُقَضَى دين 
الصحةّء والدينُ المعروفٌ السبب أوَّلأ فإن فضل شيء قُضِيَ ما أقر به في مرضه. 
فإن فَضِل شيء. فللورثة. 

وقال الشافعي: الدينٌ المقرّ به في المرض وغيرٌه سواء؛ لأنه إقرارٌ صادِرٌ من 
أهلهء فيكون حُجة كما في الصحة؛ بل مرضّة أَدْعَى إلى رُجْحَانٍ صِدْقِهِ. 

ولنا: أن حقوقٌ غرماءِ الصحة. تعلقت بماله في أول مرضه لِعَجَزِه عن 
الاكتسابء فلا ينفذ إقراره في حقهم. ل للدي بعت بعلا نضاء ديز نوم ولهدا 
يذ من جميع مالهء وكان القياسٌ آلا يقد إلا من الثأث؛ لأن حقوقٌ الو 00 
بالثلثين» لكن ترك ذلك بالأثر. وهو ما رُوِيَ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: 
إذا أقر المريض بِدَينِء جاز ذلك عليه في جميع تَرِكَته 

وإنما قَدّمَ معلومٌ السبب؛ لأن سببه مُعَايْنَ فصار كالدَيْن الثايتٍ بالبينة. وكذا 
لا يجوز أن يقرّ بين في يده» وعليه ديون لما بينا. وكذا لا يجوز له أن يَقَضِيّ دَيْنَ 
بعض الغرماء دون البعضء لما فيه من إبطال حق الباقين. 

وفي «الخلاصة»: لو أقرة في المرض باستيفاء بعض ديون الصحة يصح. ولو 
أقر باستيفاء دين م ا 

(وإقرارٌ المريض) بدينٍ أو عبن (لواريه: باطل, إلا أن يُصدّقه بَقيةَ الورئة)؛ 
لأن المنمَ كان لحقهم, فإذا صَدَّقوه زال المانع. 


)١(‏ كالشراء والنكاح وبدل ما أتلفه. منه. 


5 ا ٠‏ الإيثار لحل المختار 


وقال الشافعي: يصح إقراره لوارث» كما صح لأجنبي. 


ولنا: قول ابن عمر رضي الله عنهما إقرارٌ المريض لغير وارث جاز وإن"" 


أخاط يعالهه بون افر لوازيف :فق عنافق زلا أن تَصَدّقه الوونة. 

وفي «الاختيار»: وكذا لا يصح إقراره'" أنه قَبَض منه دَيْنَه أو رَجَع''' فيما 
0 ينها" قل فوظيها أر فقو "اننطو لبون أراة كد هلله أو القكرة المينع 
في البيع الفاسلٍء لما بينا. وكذا لا يجوز ذلك” لعبد وارثه ولا مكائبه؛ لأنه يَمَعْ 
لعولا ملك ارين 

رشتنت مق بكرا بولا لززز هد ودرا مرف يوق ذالم بيات 
جاز ذلك كله لأنه لم يكن مَرَص الموت» فلم يتعلق به حق الورئة. 

ولو أقر لأخيه وهو””'' وارثهء ثم جاءه(٠"‏ ابن ومات27, صم الإقرارٌ لأخيه. 


ولو أقرله وله”"" ابن فمات الابنٌ» ثم مات المقرٌ بطل الإقرارٌ للأخ. وهذا 


)١(‏ وصل. منه. 

)١(‏ مريض. منه. 

() أي أو أقر المريضٌ أن الوارث رجع فيما وهبه له في مرضه. منه. 
(5) مريض. منه. 

(5) مريض. منه. 

)١(‏ مريض. منه. 

() أي إقرار المريض. منه. 
(6) مغر . منه. 

(8) مقر. منه. 

)١٠١(‏ حال. منه. 

)١1١(‏ أي جاء من المقر. منه. 
(1١)مقر.‏ منه. 

)١17(‏ مشر. مله. 


ا مسبييبىب0ببب يح تب ١‏ 
لأن الوارتٌ من يرثهء وذلك إنما يتبين بالموت» ففي المسألة الأولى لم يرث فصح. 
وفي الثانية وَرِتُ فلم يصح. 

(ومن طلّق امرأتّه ثلاثاً في مرضه ثم أقرّ لها) بدَيْن (ومات) المقرٌ (فلها الأقل 
من الإقرارء والميراث) لقيام التهمة. ببقاء العذق. فريما اتفقا على الطلاق ليصح 
إقراره لها زيادةَ على ميرائهاء فيتبت أقلهما تَفْياً للتهمة. هذا إذا طلقها بسؤالها؛ لأنها 
لأقرت :فنا متومية قن لكب وأا إذااظلقيا بل سواليا فليا الميراث بالقا ها 
بلغء ولا يصح الإقرارٌ لها؛ لأنها وارئة؛ إذ هو”'' فَار. وكذا لو تصادقا على الطلاق 
وانقضاء العدة في مرضه. ثم أقر لها أو أوصى. 

وقالا: لها فى هذه المسألة ما أقر لهاء أو أوصى. 

وقال زفر فى المسألة الأولى: كذلك أيضا لكونها أجنبية فى المسألتين. 

ولهما: أنها أجنبيةٌ بالطلاق» وانقضاءٍ العدة» فيصح لها الإقرارٌ والوصيةء 
لعدم التهمةء بخلاف المسألة الأولى؛ لأن بقاءً العدة دليلٌ التهمة. 

ولأبي حنيفة: أن التهمة قائمةٌ» فإنها تختار الفُرقةَ لينفتح عليها بِابُ الوصية 
والإقرارء فيصل إليها أكثرٌ من ميرائهاء ويَصطلحان على البّينونة» وانقضاء العدة 
كذلف:فإن كان الاقراذ والوضية 1ك من مور اكه معاءج التهمة. وقئة إبطال حل 
الووققة قاذ وذ بون كان الميرات اكد ولاتهية تجوز الإقراز والوضية. 

(وإن أقرّ المريض) بمال (لأجنبي, ثم قال: هو ابني) وصدّقه الأجنبي (بَطَلَ 
الإقرارٌ) وثبت نسبه منه؛ لأنه تَسَمِّنَ أنه أقر للوارث؛ لآن النسبّ يثبت من وقت العلوق. 


(ومن أقرٌ لامرأة) أجنبية بمال (ثم تَرَوّجَها) فمات (لم يَبُطل) إقراره. 


١‏ الاين 

وقال زفر: يبطل؟ أنه طَرَّى!'؟ على إقراره ما يمنع صحت فصار كما لو 
أوصى لهاء أو وهب لهاء ثم تزوجها. 

ولنا: أن الزوجية تثبت لشي :طق تزننانها لااسيشلة عادر و كدان أنه ادر 
5 5 ءِ ىَّ - 0 
لاجنبية) بخلاف الوصية؛ لاله تمليك بعد الموت» والزوجية قائمة عنده. والهبة في 
المرض كالوصية. 

اعلم أن الضبط في هذا المقام أن يقال: المقر له للمريض إن لم يكن وارثا 

2 1 و م 

كالمسألة السابقة. وإن كان بالسبب» فمختلف فيه كهذه المسألة. وإن كان وارثاً 
وقتّ الإقرار''' دون الموت يصح إقراره. وإن كان بالعك 9 لا يصح. وإن كان 
وارثا فيهما لا فيما بينهماء كما إذا وَالَى رجلا فأقر به ثم فسخ الموالاةٌ» ثم عَقَدَمَا 

ويجوز عند محمل؟ لكنهالعااضار اجر قد إكرازوس دا خا ضة ماق «اليوة: 


رجل أقر بدار للمرأة في صحته؛ وهي خراب. فْعَمَرّها الرجل من ماله ثم 
نانف انيخا شود لبهت الداررواناء فادضى الاي القعارة دما ميرانا.والمراء 
تدعي أنها دارّها وعمارتها لها. إن كان عَمَرّها بإذنهاء فالعمارة لهاء والنفقة دين 
عليهاء فتَفْرَمُ حصةً الابن. وإن كان عَمَرّها بغير إذنها لنفسه. فالعمارةٌ ميراثٌ عنه 
وتَّعْرَمُ قيمة نصيبها؟) من العمارة إن شاءت؛ وتسلم العمارة كلها لها. هذا إذا عمرها 


)١(‏ حدث. منه. 

(؟) كما إذا أقر لأخيه؛ ثم ولد للمقر ابن. منه. 

() أي إن لم يكن وارثاً وقت الإقرار» ثم صار وارثاً قبل الموتء كما إذا أقر لأخيه الكافر فأسلم قبل 
موته. منه. 


20 ابن. منه. 


00000 ]| 
لنفسه. فإن عَمَرَها للمرأة بغير إذنهاء فالعمارةٌ لهاء ولا شيء عليها من النفقة» وهو 
متطوع في ذلك. وكذلك على هذا التفصيل في عمارة كر امرأته وسائر أملاكها من 
«فصول الأستروشني» في أواسط الفصل السابع. 
(ويصحٌ إقرار الرجل بالوليء والوالدَيْنِء والزوجقء والمولى) سواء كان 
الأسفل أو الأعلى (إذا صدّقوه) لكن ذ في الروجة 4 يُشْتَوَطٌ ألا تكونّ منكوحة الغَير 


كه 


ومعتذتّه وألا تكون تحت المقر أختها ولا أربع سواها. 

وفي الولد أن يكونّ معبراً عن نفسه. وألا يثبت بمجرد دعواه» لما فيه من 
النظر له من ثبوت النسب». ووجوب النفقة وغير ذلك. 

قيد بقوله: «إذا صدقوه»؛ لأن لهم ولاية على أنفسهم. فيتوقف الإقرارٌ على 
تصديقهم: سواء وَجِدَّ قبل موت المقرء أو بعده اتفاقاً. وإنما صح هذه الأقارير 
لانعدام تَحْوِيلٍ النّسَبٍ على الغير فيها'"". 

(وكذلك المرأةٌ) يعني يجوز إقرارٌ المرأة بالولدء والوالدين» والزوجء 
بالذولي كنا عط [قرال ارجا بهو لك ذااسلفيها: وجاز تمع هد كن مرت 
المقرة أو بعده اتفاقء إلا في المرأةٍ إذا أقرت بنكاح رجلء وماتت قَصَدَّقَها لم يصح 
عند أبي حنيفة لانقطاع النكاح بالموتء حتى لا يجوز له غسلهاء خلافاً لهما؛ لأن 
الإرث من الأحكام. 

(إلا في الولد) يعني إذا أقرت بالولد من زوجها القائم لا يصح؛ لأن فيه 
تَحْمِيلَ النسب على الغير؛ لأن النّسَبَ منه قال تعالى: 8 أَدَعُوهُم لِأَصَإيهم 174 . 


)١(‏ أي فى تلك الأقارير. منه. 


(؟) سورة الأحزاب: 6 


0" - الابعار لحل المختار 
(فإنه) أي فإن إقرارّها في الولد (يُتوقف على تصديق الزوج)؛ لأن الحقٌّ له 
(أو) يك يشبت (بشهادة القابلة)؛ أن شهادتها في هذا مقبولة . وكذا لو ادعى أنه ولذه من 


امرأته لا يُصَدَّقُ في حقهاء إلا بتصديقهاء كذا في «التبيين». 
ال ع 4 د ليه يَثبت) نسبه منه؛ لأن فيه 


2 


ا 

(فإن لم يكن له) أي للمقر (وارث) قريبٌ أو بعيدٌ (غيره) أي غير المقر له 
(وَرِنَه) أي ورت المقرٌ له المقر؛ لأن قولّه وإن” لم يقبل في ثبوت النسب قبل في 
ماله؛ لأن له ولاية فيه. وإذا صح الإقرارٌ بهؤلاء لا يملك الرجوعً فيه؛ لأن النسبٌ 
إذا ثبت لا يبطل بالرجوع. 

وله: الرجوعٌ إذا أقر بمن لا يثبت يثبت نسبه كقرابة غير الولاد؛ لأنه وصية معتى. 

(ومن مات أبو. فأقرٌ بأخ: يشاركه) أي يشارك المقر له المقر (في الميراثٍ)؛ 
لأنه اعترف له بنصف الميراث (ولم يَثبت نسبّه) لما بينا. 


وقال الشافعي: يثبت نسبه إن لم يكن لآب المقر ابن غيره» كذا في «الوجيز). 


كتاب الشهادات 


الشهادةٌ في اللغة: الحضورٌ. 

وفي الشريعة يعةّ: إخبارٌ عن عِيان بلفظ الشهادة فى مجلس القاضي. 

(من تَعَيّنَ لتحمّلها) أي ليحمل الشهادة (لا يَسَعْهُ) أي لا يجوز له (أن يَمْتَنِعَ) 

و 

عن التحمل (إذا طَلِبّ) هو له. لما فيه من تضييع الحقوقء وإن لم يتعين له فهو 
مخير ولا بأس بالتحرز ار 

(فإذا تَحَمَلَهَا وَطْلي لآدائها: دة يُفْتَرَض) الأداء (عليه). 

فيد يقوله: «طلب)؛ ا 0 فيوقف على طلبه» إنما افتررض 
لقوله تعالى : #وَلا تَكشموأ السهسدد 2 0 عَجْمَهَا كه اشم مه 4ج , 

وفي «التبيين»: إنما يأثم إذا علم أن القاضي يقبل شهادته. هذا إذا كان قريباً 

من القاضيء وإن كان بعيداً أكثرٌ من نصف يوم لا يأثم؛ لأنه يلحقه الضَّرّرُ وإن كان 

الشاهدٌ يقَدِرٌ على المشي؛ فأركبه المدعي من عنده لا تقبل شهادتهء وإن كان لا 
يَقْدِرُء فأرْكَبَهُ لا بأس. 

وفي «القنية»: أن التأخير لو كان لا لعذر ولا تأويل لا تقبل في عتق الجارية 
كالطلاق, لكونه شهادة في باب الفروج في الموضعين 

(إلا أن يقوم الحقٌّ بغيره) بأن يكون في الصك سواء من يقوم الحق به» فيجوز 
له الامتناغ؛ لأن الحق لا يَضِيع بامتناعه» ولأنها فرض كفاية. 


. 5/7 سورةالبقرة:‎ )١( 


0 1 5 
(وهو) أي الشاهد (مُحَيِّرٌ في الحدود بين الشهادة والسَّثْر)؛ لأن في كل منهما 
خُسْناً من وجه (وهو) أي السترُ (أفضل) لقوله بلةة: امن سَمَرَ على مسلمء سَكَّرَ الله 
عليه في الدنيا والآخرة». 
(ويقول في السرة قةِ) أي الشاهدٌ في شهادة السرقة (أَخَدّ المالّ) لِيُحْيَى حقٌ 
المسروق منه. 


(ولا يقول: سَرَقٌ) لئلا تُقَطَمَ يده رِعَايَةٌ للسّثْر. 

(ولا يُقْبَلُ على الزنا إلا شهادةٌ أربعةٍ من الرجال) لقوله تعالى: وَل 
ارك الوق وو تايط نام ارافق الي وف 114 

(وباقي الحدود) أي وتقبل في باقي الحدود (والقصاص: شهادة ةَ رَجَلَيْن)؛ 
يعني لا تقبل فيهما!" شهادة النساء؛ لأن في شهادتهن شبهة البدلية عن شهادةٍ 
الرجال؛ فلا تُقبل فيما يندرئ بالشبهات. وإنما قلنا: شبهة البدلية؛ لأن الثابتَ لو 
كان حقيقةَ البدلية لَّمَا جاز شهادةٌ رجلٍ _ مع وجود رجلين. 


0 ور وو أ 


عن اندر 


قلت: معناه إن لم يشهدا حال كونهما رجلين» فليشهد رجل وامرأتان» ولولا 
هذا التأهيل لما اعتبر شهادتهن مع وجود الرجال وشهادتهن”'' معتبرة معهم. 
)١(‏ سورة النساء: .١©‏ 


(؟) أي فى الحدود والقصاص. منه. 


(5") سورة البقرة: 5/857؟. 
(؟ ) حال. منه. 


ا ل ا ا 2 و 


وفي «المحيط» في النفقات: إذا شهد رجل وامرأتان بالسرقة تُقبل في حق 


المال» ولا تقبل في حق القطع. 
(وما سواهما) أي وفيما سوى الحدود والقصاص (من الحقوق: تُقبل شهادة 
رجلين» أو زخل وامرآتين). 


وقال القناففي: اقول :قي ذنهين ‏ لتفيوو نالوق المانة الات لآم أل 
تق قنيناة تووسوانها تكن الأمو الغبوقز انها كا لاس] واواقر عل لاسا وه 
الضرورة لكثرة وقوعها. 

ولنا: ما روي أن عمر رضي الله عنه أجاز شهادةً النساء مع الرجال في النكاح 
والمُرْقةِ. 

(وتُقبل شهادةٌ النساء و فيا لا يَطْلِعُ عليه الرجالٌ» كالوِلَادق والبَكَارَةَ 
واوا ا يُشْتَرَطُ فيه أربعٌ منهن؛ لأن كل امرأتين تقَومَانٍ مَقامَ رجل. 

وعند مالك: د يَشْمَرَطٌ فيه اثنتان؛ لآن المعتبرٌ في الشهاد ة شيئان: الذكورة 
والعدد؛ وإذا تعذر اعتبار الذكورة بقى الآخرء وهو العَدَد. 

ولنا: ما روي عن حَدّيْعَة أن النبى يَكِةِ أجاز شهادةً قابلة على الولادة. 

وفي "فصول الأستروشني» في الفصل التاسع عشر: فإن أخبرت بالعيب» 
قل" 52 سيرد بولهاء جروا باهر انلصت يا الكو جلف الباق الزن 
نكل يُرَدٌ عليه» وإن حلف لا خصومة بينهما. 

وعم أ نومتكة أنه تنك وال يمره تولهها؟ لآناقو اين حي نيما ل 


يطلع عليه الرجال. 


)١(‏ مبيع. 


وعن محمد: أنه قال: إن كانت نه 
وإن كانت بعد القبض لا يفسخ؛ لأن الحاجة إلى إدخالها”') فى ضمان البائع» 
وقولّها بانفراده ليس بحجة في ذلكء إلى هنا كلامه. 

وهل يشترط في ذلك لفظة الشهادة؟ 

لا يشترط عند مشايخ العراق. 

ويشترط عند مشايخ خراسان؛ لأنها توجب حقاً على الغير» فكانت شهادةً. 

(وفي استهلال الصبيٌ) أي وتُقْبَلٌ شهادةٌ الواحدة في استهلاله» وهو مايُعْرَفُ 
به حياةٌ الولد من صَوتِ ونحوه. 

(في حقٌّ الصلاق دون الإِرْثْ) وقالا: مقبولة فيهما جميعاً؛ لأنها لما قبِلَتْ فى 
حق الصلاة وهي'"ا من أَحكام الأحيّاء قبل فيما يبْتَنَى عليهاء وهو ارت 

ولأبي حنيقة : أن الارث من باب الإلزام. وهو لا يُثبت.» إلا بحجة تامة 
وشهادتهن ناقصة. فلا يثبت بهاء كما لا يثبت الرّضَاعٌ بهاء بخلاف الصلاةٍ لعدم 
الإلزام. 

(ولا بدٌ من العَدَالةِ) في الشاهد؛ لأنها تُرجح جانبَ صدقه. 

(ولفظة الشهادة)؛ لأنها من ألفاظ اليمين» دهي أشد دَلأَلَةَ على امتناعه من 
الكذب: فلو قال الشاهدٌ مكان أَشْهَدٌ: أَعْلَمُ أو أَتَيَمَنُ لا يُسمَعْ. 

(والحرية)؛ لأن الشهادةً من باب الولاية» ولا ولايّة للعبدٍ على نفسه» فكيف 
على غيره. 


0 الم 
(؟) حال. 


ال ا كد م" 
و وَل مَل مه كن عل اومن سبي 217 


يقتصرٌ في المسلم على ظاهر عدالته) ود يسُمّع شهادته عند بي حنيفة؛ لآن 
0 وديئه 9 القبيح» فاكتفى بظاهر إسلامه. ولا سال ف هالت 


(إلا في 00 والتصساين) فإنه ان عنه في السْرة والعَلانِية وإن”") لم 
يَطْعَن الخصم ر + اه أن ند 


(فإن طَعَنَ فيه) أي في الشاهد (الِحَضِعٌ: سأل) القاضي (عنه) أي عن الشاهد؛ 
لأن الظاهرٌ ألا يَطْعَنَه كاذباء فتقَابَلَ الظّاهِرَانِ!"»: فوجب التَّرْحِيحٌ بالاستقصاء. 

(وقالة)» أ قال ابو يوساس ومحدة رقبال) القاضي (عنهم في جميع 
الحقوق سِرَّأ وعلانيةٌ)؛ لأن القَضَاءًَ 1237 على بلي دتميو قاذ ترون فهر نل احاني: 
والظاهرٌ لايَصلح حُجَّةَ للاستحقاق. 

قيل: هذا اختلاف زمانء فإن أبا حنيفة كان ذ في المَرْنٍ الثالث المشهود له 
بالخَيْر» كما قال عَفِخٍٍ: ١اخير‏ القرون القرن الذي أنا نيهم» 7 ثم الذين يلونهمء ثم 7 
يلونهم'» وهما كانا في القرنٍ الرابع بعد ما تَميِّرَ أحوالٌ الناسٍ» وقشَاءِ الكذب» 


َأفتَى كل واحدٍ بما شَاهَدَ في زمانه. 
(وعليه) أي وعلى قولهما (الفتوى)؛ لأن الفسادَ والزُورَ في زماننا فاه وأكثر 


(وإن اكتفى بالسرٌ) أي إن اكتفى القاضي بالتزكية سرّا بأن يَكتّب في رَُقَعَةَ: 


.١5١ سورة النساء:‎ )١( 


(١)وصل.‏ 
() أحدهما: ظاهر عدالة الشاهد. والآخر: ظاهر عدم كذب طعن الخصم له. 


آى» "16 خل المخدر 
اسمَ الشاهدء وتَسَبَه وحِلَيته ويبعنَها إلى السُّوقٍ إن كان سُوقيء وإلى أهل محلته. 
فمن عَرَقَهِ بالفسق يكتب الله أَعْلَمُ تحرزاً عن الهّتكء إلا إذا عَذّله غيرٌه ويّخاف أن 
يََكُمَ القاضي بشهادته؛ فيصَرّحَ بفسقه. 

(جاز)؛ لآن الشوكة في هذا الزمان لأهل السو لم60 وَالْمُرَّكّي يخاف 
عن الإعلانٍ في البيان. 


وفي «فصول الأستروشني» في الفصل العاشر: ولو ذْكِرٌ اسم الشاهدء واسم 
أبيه» ومَخْدَهُ أو صِنَاعَتهُ ولم يُذكر الجَدُ تُقبل. وشرطٌ التعريفف ذِكْرٌ ثلاثة أشياءً. 
فعلى هذالو ذْكِرَلَقَبّهُ واسمُهه واسمٌ أبيه هل يكفي؟ فيه اختلاف المشايخ, 
والصحيح أنه لا يكفي. وفي اشتراط ذكر الجد اختلافٌ. فإذا قَضَى القاضي بدون 
ذكر الجد ينفذ؛ لأنه وقع في فصل مختلف فيه. 


(ولا بدّ أن يقول المزكّي: هو عَدُلُء جائرُ الشهادة) وإنما أضاف إلى قوله: 
«هو عَدل) كوئّه جائرٌ الشهادة؛ لأن العَبدَ والمحدود في قذف إذا تاب يكون عَدلاً: 
ولا يجوز شهادتهما. 

وقيل: يكتفى بقوله: «هو عدل»؛ لأن الأصل هو الحريةً تَبَعاً للدار» وإن لم 


لع وس 


يكن عَذْلاً عنده”" قال: الله أَعْلَمُ بحَالِه. 

ويُقيل فى تذكنة الثدٌ كول الولقهبوالواليع وكل فى رجه والقدة والاعمى؛ 
والنتعدوة قن القدق؟ لآنها إخبار خلانا لمخمنه تإنها شهادة عند يلف 
تزكية العَلانية» فإنها شهادة بالإجماع. 


(1) عند المزكي. 


5 

والشهودٌ الكمَارٌ يُعَدّلهِم المسلمون. فإن لم يعَرِفْهُم المسلمون. سَألَ المسلمين 

عن عدّول المشركين» ثم يَسأل أولئك عن الشهود. كذا فى «الاختيار». 
8 2 . 1 ع مه م 

(ولا ثقبل تزكية المدّعى عليه) الشهوة بأن يقولٌ: هم عدولء إلا أنهم أخطّؤواء 
أو نَسُّوا. أما لو قال: صَدَهُواء أو هم عدول صَدَفَة:': فقد اعتَرَفَ بالحق. فيُقْضَى 
بإقراره لا بالبينة؟ لآن البينةة عند الْجَحُودٍ. 

4 2 3 

وقيل: يجوز تعديله. 

ووجه الظاهر: أن المدعِىّ والشهو دير عمونه كاذباً فى إنكاره مُبطلاً فى حجوده. 

اه 2و ود 2 * 1 ١‏ 
فلا يصلح مزكيا. 
1 2 عِ و ع 
(وتكفي تزكية الواحد. وعند محمد) لا بد أن تكون التزكية (اثنين» وهو) أي 
و 20 0 

كون التزكية اثنين (أولى). 

(وكذا المترجمٌ) أي وكذا الخلافٌ في المترجم. ورسولٍ القاضي إلى 
المزكين. 

والتَّرْجَمَةُ بفتح الجيم: تَفْسِيرٌ الكلام بلسان آَرَ إذا لم يَعرفه القاضيء أو 
المدعى. أو المدعى عليه والمترجم فاعله. 

لمجمدة أن الترجمة والتوقة فن معن الكتهادة اشع طفرهيا١")‏ مايشترظ 
فى الشهادة. 

ولهما: أن العَدَّدَ فى الشهادةٍ ثابت بخلاف القياسء فلا يَتَعَذَاهاء ولكن لهما 
شبهة بالشهادة من وجوه ولهذا شَّرَطْنَا العدالة والإسلامَ بالحرية» والبلوغ في 


)١(‏ جمع صادقى كنصرة جمع ناصر. 


04 
ل م وكا كناد جقيقية دو لهذا لا مُمْمدَ عل فيهما لفظ الشهادة. 
(ويجوز أن يَشْهَدَ الشاهدٌ بكلّ ما سَمِعَهُ) كالإقرار» وحُكم الحاكمء إلا أن 
يكونَ من وراء الحجاب» فلا يجوز أن يَشْهَدَ عليه؛ لأن الصّوتَ يُشْبِهُ الصَّوْتَ» فلر 
عَلِمَّ أن ليس وراءه إلا واحد مُعَيّنٌّ جاز له أن يَشْهُدَ على ما سمع منه 
(أو ل صِرّه مر من الحقوف) كالغصب» والقتلء ونحوهماء (والعقود) كالهية 
والببع» ونحوهما (و[ ن'"' لم يشهَذ هَدُ عليه) 'إن» هذه للوصلء الضمير راجع إلى «كل 
ما»» ويقول الشاهد: أَشْهَدُ ولا يقول: أَشْهَدَنى؛ لأنه يكون كاذياً. 
(إلا الشهادةً على الشهادة: فإنه) الضمير للشأن (لا يجوز أن يَشْهَدَ على شهادةٍ 
غيره ما لم يُشهِدَُ) يعني إذا سمع شاهدايَشْهَدٌ لم يجز له أن يَشْهَدَ على شهادته مالم 
يشهده؛ لأن الشهادةً لا تبت الحكمٌ بنفسهاء وإنما يُثبت بالتقل إلى مجلس القضاءء 
ع اعد 1 
والنكاح» والدخول) أي دخول الزوج وزوجتّه (وولاية القاضيء وأصلّ الوقفي). 
(فإذا أخبره بها) أي بهذه المذكورات (مَنْ يَئِقٌّ به: : جار له أن يَشْهِدَ بها) أ 
الشهادة أقِيم هذه الشهادةٌ مقامٌ الخبر عن جماعةٍ لا يتوهم تَوَاطُوُّهه(" على الكذب 
في إثبات الشهْرَة كد و قار . 


.لصو)١(‎ 
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ول بشَْرَط ذلك ٠7‏ في الموت؟ لأنه قد يتفق في موضع لا يُحضره إلا الواح 
الراك فيك لسرأ ,الو انعد لعن عه لبقو ى )لماه بالموتت: 

الراك كاين العريسو زلا وسار يحيو(" عدلاء فَيَشْهَوَان0" به( عند الحاكم. 
وإنما كَمَى التَسَامُمٌ في هذه الأشياء؛ لأن ااا نكي لا حراط قار له 
تقبل فيها الشهادةٌ بالتّسامع» لَأَدّى إلى حرج كَثيره بخلاف البيع والهبة ونحوهما؛ 
لآن الخاصٌ والعامً يتحضرها. 

ثم إنه ينبغي ألا د 0 ُعَسّرَ أنه يَشهّد بِالتّسَامع حتى لو قَسَّرّه لا تُسمّع شهادته 
والاقتصارٌ بهذه الأشياء يَنِفى جوازٌ غيرهًا. 

والمذكورٌ في أصل الوقن قولُ محمدء وهو المختانٌ لكن لا بد فيه من بيان 
جهته بأنه وَقَفتَ على هذا المسجدٍ أو نحوه؛ حتى لو لم يُِينَهَا لا يسْمَعْ سمّع» كذا فى (التبيين). 

وذكر في «المحيط»): لا تقبل الشهادة على الوّلآءٍ بالسماع عندهما. 

واعند أبى يوسقك آخرا©»: تقبل؛ لأن الولاء بمنتزلة السك27. 

(ويجوز أن يَشهدٌ على الملك المطلّق لمن في يده إذا رآه في يده) أي إذا رأى 
الشاهد في يد غيره شيئاً (فيما سوى العبدٍ وَالأم مَةّ) إذا كانا كبيرين؛ إذ لا دليل للشاهد 
على الملك سوى اليد بلا منازع . ولو م نِم الشهادةٌ باليد لأنْسَدّ بابها؛ لأن الوقوفٌ 

حقيقة الملك متعذر. ولاايه يمسر بأنه شَهِدَ بالرؤية. ولو قَسَّره لا تُسمّع. 


)١(‏ أي كون الموثوق به رجلين أو رجلا وامرأتين» بل يكفي واحد. 
)١(‏ أي المعاين. 

(") المعاين ومن أخبره به. 

(؟) أي بالموت. 

(5) أي في آخر قوله. 

(5) لقوله تيينة: الولاء لحمة (أي وصلة)؛ كلحمة النسب. 


ل الما 3 لدي بع ا سس ده الايثار خا ': 

وقيدنا ب«أن كانا كبيرين»؛ لأنهما إذا كانا صغيرين اللذين لا يُعَبَرَ عن أَنْمْسِهِمَا 
لايد لهماء فصارا كسائر الأموال» فجازت الشهادةٌ برؤيتهما في اليد. 

(إلا أن يَعْرفَ رِنّهما) أي السزدو الكو تسعد دز له اناانفنية انهاه 
باليد؛ لأن الرقيقٌ لا يكونٌ في يد نفسه. 

اعلم أن الشهادةً في غير العَبدِ والأمةٍ إنما يصح إذا عرف المِلك بحدوده 
ورآه في يد رجل يعرفه باسمه ونّسَبه أو سَمِعَ أنه في يد فلان بن فلان» ولكن لا 
يَعْرفَ ذلك الفلانَ بوجهه؛ ثم رآه في يد غيره» جاز له الشهادةٌ بالملك للأول إذا 
ادعاه» وليس هذا إثبات الملك بالتسامع» وإنما هذا بات النْسْبّةِ بالتسامع» وفي 
فده إثات الملك» ولا يجوز الشهادة في غير هاتين الصورتين» كذا في «التبيين). 

وفي «فصول الأستروشني» في أوائل الفصل السادس عشر: إذا شهد اثنان 
أن فلاناً طلق امرأته. والزوج غائب لا تقبل» وإن شهدا عند المرأة حل لها أن تعتد 
وتتزوج بزوج آخرء وكذا إذا شهد عندها رجل عدل. 

(وإذا رأى الشاهد حَطَّه: لايَشهدُ مالم يذكر الحادثةٌ) وهكذا القاضي والراوي؛ 
لأن الخطّ يُمْبهُ الخ فلا يَحْصُلُ لعل وهذا عند أبي حنيفة. 

وقيل: هو إجماع. 

وإنما الخلافٌ إذا وَجَدَّ القاضي القَضِيّة في ديوانه تحت تحتمه. وكذا إذا رأى 
الشاهدٌ رَق7'' شَهَادَيِهِ عنده تحت تحتمه. وكذلك الراوي. 


1 : ب 700 8 
فيجوز عندهما وإن'" لم يَذْكْرٍ الحادثة لوقوع الأمْنِ من الزيادة والنقصان. 


(١)الرقم‏ الكتاب» كذا الصحاح. 
0 


اب "! سهادات 51١‏ 
أماما كان في الضَّكٌ بيد الخصمء وليس عنده” لا يجوز لعدم الأَمْنٍ عن وقوعهم|. 
وعند أبي حنيفة: لا يجوز ما لم يُذكر الحادثة: قال يَللِ: إن علمتٌ مثل 

الشمس» فاشهّدء وإلا مَدَغْ), ولاعِلم مع النسيان. 

ا ال 0 . وكذا إذا ذكر 
المعلس الى كان افيه الحادثة أو أ بها 2 7 يك ونال د لدمالم د كرما 

وفي «فصول الأستروشني» في الفصل الثاني عشر: وقال ابن سماعة: رجع 
محمد إلى هذا القول في آخر عمره. وقال: القاضي لا يّقَضِي بعلمه وإن'' استفاد 
اله ف حال التعاءه حت نهد مسفنا افد واعري أل لعل لانن بلاطل فين 
يقول» فتشترط مع علمه شهادة شاهد آخرء حتى يصيرٌ علمه مع شهادة شاهد آخر 

(وشاهد الزور) وهو الذي أقر بكذبه متعمداً» أو شَهِدَ بموت رجل» فجاء 
حياً. ولو قال: أخطأتٌ فيه لا يُعَزّرُ؛ِ لأن العقوبةً لا تَجْرِي على الخاطئ. 

9 يشَهْرٌ) في السوق إن كان سوقيّاء أو بين قومه إن لم يكن كذاء ويقال لهم: 
و 
وَحِدَ هذا شاهدَّ زُورء فاحدّرٌوه. 

(ولا يُعَذّْرٌ) وقالا: ويُعَزَّرُ بقدر ما يراه الإمامُ ويُحْبَسُء لما روي أن عمر 
رضي الله عنه ضَرَّبَ شاهدَ الزور أربعين سوطاًء وسح(" وجهّهء وَأَمَرَ بأن يطاف به. 

ولأبي حنيفة: أن التَشْهِيرَيَكفي لدّفع شره عن العباد فلا يُحتاج إلى الصَّرْبء 
وفلوف سور هي لعن الكتات: 


)١(‏ شاهد. 
(؟)وصل. 


() أي سَوٌدَ. 


١ا»‏ الاين خل المختار 

(ويُعتبر اتفاقٌ الشاهدَيْنٍ في اللفظ بأن يَسْهَدَ كل واحدٍ منهما بالألف مثلاً 
ولعي ) نان ركنيد كر ماهد متو لزعي اونا لقع تيون ليد لف كينا 
ذلك المعنى بالوضع لا التضمن والالتزام» حتى لو شد أحدّهما الهبة والآخر بالعطية 
ع س ماع افير 0 تع و 
تقبل. ولو شهد أحدهما: بالغصبء والآخر: الإقرارٌ يه لا تقبل. 

وقالا: لا يُعتبر اتفاق الشاهدين لفظاً. 

وفي !فصول الأستروشني» فى الفصل الخامس عشر: لو ادعى الْبِيعٌ؛ وشهدا 
على إقرار البائع بالبيع» واختلفافي الزمان والمكان تقبل شهادتهما. ولو ادعى الشراءً» 
شهد أحدهما على الشراء؛ والآخر على الإقرار بالشراء تُقبل؛ لآن لفظ الشراء يصلح 
الإقرارء ويصلح الابتداءَ. فقد اتفقا على أمر واحد. ولو سكت شاهدا البيع عن بياذ 
الوقت والمكانء فسألهما القاضي, فقالا: لا نعلم ذلك تقبل شهادتهما؛ لأنهما لم 
كلخ حفط 5 للك 

(وتُعتبر موافقة الشهادة الدعوى)؛ لأنها لو خالفتهاء فقد كذّبتهاء والدعوى 
الكاذرة لوا بن وهر ذقاء والشروط تر اففييا ذ في المعنى دون اللفظٍء حتى لو ادعى 
المدعي الغصبٌ» فشَهدًا بإقرار المدعى عله بذلك 1 وقوع المسألة السابقة 
بقوله: : (فإن شَهِدَ أحدّهما بألفٍ, والآ+َ كر بألف وخمسمائة قُبلّت الشهادةٌ في الألف 
اتفاقاً إن ادعى المدعى ألفاً وخمسمائة) لاتفاق الشاهدين على الألف لظا ومعنى» 
تَفَكَدَ أحذهما بسخمسمائة» فيثبت ما اتفقا عليه. 

قيد بقوله: «إن ادعى إلى آخره»؛ لآن الدعوى لو كانت بالألف فقط لا تُقبّل 
شهادتهما؛ لأن المدعِي كَذَّبَ الشاهدّ بالزيادة» إلا أن يقولٌّ المدعى: كان حَقَّى ألفاً 
وخمسمائة: فَاسِتَؤقَيْتٌ الخمسمائةٌ» فحيتذ تُسْمَعٌ شهادتهماء لحصول التَوَافُقٍ بين 
الدعوى والشهادة. 


كتاب الشهادات 1 
(وإن شهد أحدُهما بألف. والآخرٌ) أي وتَهدَ الآَرُ (بألفين) والمدعي”؟" 
يدعي ألفين (لم تُقَبَلُ) شهادتهما. 
وقالا: تُقُبّلَ في الألف؛ لأنهما اتفقا فيه. ولا تُقْبَلُ في ألفين؛ لأنهما اختلفا 
فيه» فصار كما إذا شهد أحذهما بألفء والْآَرُ بألف وخمسمائة؛ والمدعِي يدعي 
ألنا وكتمييماتة: 


ولأبي حنيفة: أن الألفَ غيرٌ الألفين لفظاً ومعنىّ» فلم يُتفقا في واحد منهماء فلا 
قبل كما لو شََهِدَ أحدّهما بالدراهم, والْآخَرُ بالدناني بخلاف الألف وخمسمائة؛ 
لآنهما اتفقا في لفظ الألف. 

وقيدنا بقولنا: «والمدعِي إلى آخره)؛ لأن المدعي لو ادعى الأقلّ لا تُقبَلٌ 
شهادتهما اتفاقاً؛ لأنه يكذّب أحدّ شاهديه؛ وإن شهدا بألف. فقال أحدّهما: قَضَاه 
منها خمسمائة قُضِيَ بالألف لاتفاقهما عليه؛ ولا يثبت القضاء'"؛ لأنها شهادةٌ واحدٍ. 
فلو شيك حدر شي وينبغي للشاهد إذا علم ذلك ألا يَشْهّدَ بالألف حتى يعترف 
المدعِي بالقبض» ليظهر الحق» ولايُعِينُ على الظلم. 

(ولو شهدا على سرقة بقرةء واختلفا في لونها: قطع) يَدُ السارق. 

(وإن اختلفا في الأنوثةٍ والذكورة: لم يُقَطَمْ) وقالا: لايْطْعٌ فيهماء لانعدام اتفاق 
الشاهدين» كما لا تقبل فيما لو اختلفا في لون المغصوب. وفي الذكورة» والأنوثة. 

ولأبي حنيفة: أن السرقةً تقع في الليل غالبا واللونَ فيه يشتبه» فيَعْمَى 
التفاوتٌ في شهادة لّونِ المسروقة» لاحتمال أن يكونٌ كل من الشاهدين أَحَسٌ منها 


)١(‏ حال. 
(؟)أى قضاء خمسمائة. 


1" الاينا. لحل المحما. 
لون بخلاف العّصب؛ لأنه يقع في النهار ال سيو ةن 
محل الشهادة» وبخلاف الذكورة والآنوثة؛ لأنهما لا يَحَسَّانٍ من بعيدٍ 

(وإن شهدا بقتلٍ ريد يوم النحر بمكة» وآخران بقتله فيه) أي وشهد شاهدان 
آخرَانٍ بقتل زيدٍ في يوم النحر (بالكوفة: رٌدّتا)؛ لأن إحدى البينتين كاذبة بيقين» ولا 
ترجيح لإحداهما. 

(فإن سبَقت إحداهماء وَقضِيّ بها) أي بتلك البينة (بطلتٍ الآخَرَانِ)؛ لأن 
الأولى ترَجََحَتْ حَتٌ بإيصال القضاء بهاء كما كان لرجل ثوبان: أحدهما: : نجسء فَتَحَرٌى 
وضكى بالحدهطانات وك تحعريم دان شيازةلكخر لا تخب النائن؛ لأن الأرلن اتضن 

(ولا تُقبلٌ شهادةٌ الأعمى) وقال زفر: تقبل فيما يجري فيه السَامُمٌ وهو رواية 
عن أبي حنيفة؛ لأنه يِسَاوِي البصيرٌ في السماع. 

وقال أبو يوسف: إن كان بصيراً وقتّ التحمل تُقبلُ؛ لأن العِلْمَ حَصَّلَ له 
بالعِيّان وقت التحمل» وأداؤه صحيح؛ إذ لا حَلَلَ في لسانه؛ وتّعريفٌ المشهود عليه 
يحصل بذكر النسب. 

وقالا: لا يجوز؛ لأنه يحتاج في أدائها إلى التمييز بين الخصمين» وهو لا 
77 يُفرّق بينهما إلا بالنّخمة2'0. وهي لا تُعْتَبَّرٌ؛ لأنه يُشبه نَعْمةٌ أخرىء ويُخَافٌ عليه 
قر مو لقسيووا عورد _اكالفسي لاني لأنه ربما يشارك غيرّه في 
الاسم والنسب. ولو عمي بعد الأداء قبل القضاء لا يقضَّى بها عندهما. 

وعند أبي يوسف: يُقضَى؛ لأنها أَدّيثْ بشرائطهاء وقبآت: فيُقْضَى بهاء كما لو 
مات الشاهد بعد الأداء؛ أو غاب. 


(١)النغمة‏ الصوت. 


ب اد 1 

ولهما: أن قيام أهلية الشهادةٍ رط وقتّ القضاء؛ لأنها تَصِيرٌ حجة عنده. 
وقد فات فلا يُقَضَى بهاء وصار كما لو جُنَ أو خَرّسٌء أو فَسَقّء بخلاف الموت؛ 
لأن الأهلية تستقر بى ولا تبطل؛ إذ الشيءٌ بانتهائه يَتََرّرُ وبخلاف الغيبة؛ لأنها لا 
ننَائْي الأهليةٌ» ولا تُقْبَلُ شهادةٌ الأخرس؛ لأن الشهادةً بالنطق» وهو عاجز عنه. 

و (الاختيار»: كل من ردت 0 للرقٌء أو للكفرء أو للصياء ثم زالت 
هذه الموانعٌ» فأدّاها قبلت. ولو رُدَثْ لفسقء أو زوجية» أو العبد لمولاه أو المولى 
لعبده؛ ثم زالت. فأدّاها لم تُقبّل. والفرق أن الأولى ليست بشهادةٍ لعدم الأهلية: فلم 
يكن الردٌ تكذيباً شرعاً» والثانية شهادةٌ لقيام الأهلية» فكان تكذيباً شرعاًء فلا ثقبل 
أبدا. ولو تحملها العبدٌ لمولاه» أو أحد الزوجين للآخرء فأذَّاها بعد العتق والبينونة 
قبلت. ولذلك إن تحملهاء وهو" عبد أو كافرٌء أو صبىّء فأدَّاها بعد زوال هذه 
العوارض قُبِلَتْ؛ لأن المعتبرٌ حالةٌ الأداءء ولا مانم حَالَتيِِ. 

(ولا المحدود) أي ولا تُقبّل شهادة المحدودٍ (في قذفٍ وإن'" تاب) عن 
جريمته. «إن) هذه للوصل. 

وقال الشافعي: تُقَبَلُ شهادته إذا تاب؛ لأن الله تعالى استثنى التاثبين عقيب 
النهي عن قبول شهادتهم؛ بقوله: لإلالو46 7 

ولنا: قوله تعالى: #إولا تعلو طح سبد با ©7؟2» وؤكره بالتأبيد يدل على أنها 
لا تُقْبَلُ في كل حالء والاستثناءٌ منصرف إلى ما يليه» وهو قوله تعالى: م وَأوْليكَ 
هم الْمَسِفُونَ * إلا اين ابو 2074 . 
)١(‏ حال. 
وص 


(5) سورة النور: 5. 
(5) سورة النور: 6-5. 
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(ولو حُد الكافرٌ في قذفي. ثم أسلم: قُبلَتْ شهادتّه)؛ لأنه بعد الاسلام حَدَثْ 
شهادة أخرى» وهي الشهادةٌ على المسلمينء فلا يَلحَقها الرَّد؛ لأنها لم تكن مَوجَودة 
َب وَقتِ الحدّ. ولو حُدٌَ العَبْدٌ في قذني. ثم عَمَنَ لاتُفبَلُ شهادته؛ لأن العَبْدَ لم تكن 
له شهادةٌ وقتّ الحدّ”'» فلا تَعمّل الشهادةٌ الحادثة بعد العتق» كذا في «الخانية». 

(ولا تقبل الشهادةٌ للولد. وإن0) سَفْلَ) «إن» هذه للوصل. 

(ولا للوالد» وإن”" علا) «إن» هذه للوصلء لقوله يَكِيِ: «لا تقبل شهادة الول 
لوالده» ولا الوالد لولده». 

وفي «المحيط»: 0 شهادته لولده من الوّضاع. 

وفي فصول الأستروشني» في الفصل الثاني: ولو قضِيّ بشهادة الابن لابيه 
أو شهادة الأب لابنه نَمل عند أبي يوسف». خلافاً لمحمد. 

(ولا لعبده) سواء كان مديوناً أو لا (ولا مكاتبه) لقوله يَئِ: «لا تُقبل شهادةٌ 
المولى لعبذه». 

(ولا للزوج؛ والزوجة) للآخر. 

وقال الشافعي: هي مقبولة؛ لأن الأملاكٌ بينهما مميّرةٌ ولا اعتبارَ للنفع العائد 
إلى الشاهد ضمناء كما في الغريم. 

ولنا: أن المنافع بينهما متصلة» ولهذا يعد أحذهما غنياً بغِتى صاحبه؛ فيثبت 
فيهما تهمدّ بخلاف شهادة الغريم؛ لأنه لا يد له على المشهود به. 

(ولا تقبل من أحدٍ الشريكين للآخر فيما هو من شركتهما)! لأنه شهادة لنفسه. 
)١(‏ بخلاف الكافر؛ فإن له شهادةً وقت الحدء فتعمل الشهادةٌ الحادثة بعد الإسلام. 


)ومسل 
() وصل. 


قيد بقوله : (#فيما هو»؛ لآن شهادته له فيما عَذدَا ذلك م مَقبولة» ولا شهادة الأجير 
الخاص؛ لأنه م يُستحق الأجرةً ف مدة أداء الشهادة» فصار كالمستأجر لآداء الشهادة. 

(ولا تقبل شهادة مُحَدْثْ) وهو الذي يَتَسَّبَهُ بالنساء عمداً في الأقوال» وهو 
معصية» لقوله يفِ: «لْعَنَّ الله المؤنثين من الرجال والمذكرات من النساء». 

أما الليّنُ الكلامُ خلقة تُقَبَّلَ شهادته. 

(ولا نائحة) وهي التي تَنوحُ في مُصيبة غيرها للمال. 

الحا وي ني 

(ولا مُعئيةِ) سواء تَعَنّت للناس أو لا؛ لأن رَفمَ صوتها حرام. 

(ولا من يُعَني للناس)؛ لأنه يجمعهم على كبيرة. 

وأما المغني لنفسه لإزالة الوحشة» فلا بأس به ولايُسقط به عدالته إذا لم يسمع 
غير في الصحيح؛ لما روي أن البراء بن مالك دخل عليه أخوه أَْسُ بن مالك» وهو 
يُكَنيء وكان البراء من زُهَّادٍ الصحابة. وإن أَنْسَّدَ في تَعنّهِ شعراً فيه وعظ وحكمه. 
فجائز بالاتفاق. 

ومن المشايخ من أجاز الغِناء في العُرس»ء كما جاز صَربُ الدفٌ فيه كذا في 
(التبيين). 

1 عرب مم 7 0 

(ولا مُدْمِن الشَرْب) أي ولا تُقَبَلُ من مُدَاوِم الشّرْبٍ (على اللهو). والإدمانٌ 
1 ع - ص 7 127 م 
ألايبالي الشرّبَ على اللهو كلما وَجَد. 

قيد ب الإدمان» ليكون ذلك ظاهراً منه؛ لأن مثِلّه لا يكون ذا مُرٌوَّة ولا يحترز 
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قال الإمامُ السرخسي: شط أن يُظهرٌ الإدمانَ للناس» أو حََرَجَ سكران. 
فَيَسُخَرٌ به الصبيان. 

وأما شاربُ الخمر سرّأء فلا يَخْرّحٌُ من أن يكونّ عدلاً إذا لم يُظْهرْ ذلك 
وإذا "اكت خربيها: 

وكذا مدمنٌ الشّكْر وإن'" كان بسائر الأشربة سوى الخمره كذا في «التبيين». 

وفي «الاختيار»: وقال محمد: من شوب النبيدٌ متأو لا قلت شهادته ما لم 
يَسْكَرٌ أو يكون على اللهو. 

(ولا من يَلْحَبٌ بالطيور)! لأنه يرتكب منكراً بالنظر إلى العَوّرَات في السُطُوح 
وغيرها. 

(ولا من يفعل كبيرة توجبٌ الحد)؛ لأن بعضّ العلماء عَرَّفَ الكبيرةً بما 
يوحي التعد» وهر كت الكبيرة تود شهادته لفسقه. وما لم يُسَمَّ فاحشة» ولم يُشْرَّع 
فيه عقوبة كالقبلةٍ مثله فهو صغيرة» كذا في «شرح المختار». 

(ولا من يأكل الربا) شرطً في «الأصل)!" أن يكون مشهوراً به؛ لأن عَقَدَ الربا 
مُفِيد للملك بعد القَبض» فلم يكن حراماً محضاً *)؛ فصار كالصغيرة*2. فشَّرَطْنا 
الإدمان فيه. 


وأما أكل مال اليتيم» فمانع من الشهادة بلا اشتراط الإدمانِ؛ لأنه حرام حض. 
)١(‏ وصل. 
)١(‏ وصل. 
(5) أي المبسوط. 
(؛) خالص. 
(5) أي كالذنب الصغيرة. 


كناب الشهادات حل 

(أو يُقَامرٌ الشَطرّئْج أو تفونه الصلاة بسببه) أي يسبب الشطرنج؟ لأن كل 
ذلك من الكبائر. 

والقمان: أن اعد من هنا قينا فن اللعت: 

قالوا: الشطرنج مكروه عندناء ومباح عند الشافعي» وهو ليس بمانع إذا لم 
يكن فيه قمارٌء أو فوت صلاة. أو حَلِفٌ كاذِبٌ. 

وأغاالئة فمائع من غير قمار لقوله كه «امعرةامن يلعك بالتردة. 

(أو يَدُخل الحَمّامَ بغير إِزَّارِ)؛ لأن كشفف العورة حرام. 

5 ل بع و وسشممم 5 .نأو 

(أو يَفعل فِعلا مُسْتخَفاء كالبولٍء والأكل على الطريق)؛ لأنه يَصَدْرٌ ممن لا 
مُروءةً له» فيصير منهما ارتكابٌ الكذب. وكذا من يَمْشِي في السّوق بالسّرَّاويل. 
وكذا الْمُنَامَدَةٌ مع الابن في السوقء لما قلنا. 

(ولامق تظير شت السلفنا) نمت المنهاب والعلماء المجتيدية؟ لآنه يكون 
ظاهرٌ الفِسقٍ» بخلاف من يَكْتَمُه ولا الشَّنَّام('2 للناس والجيران. 

ع 2 2 2 
لصاويو حبريه مو موسا 


ِعْلُ الأَسْقَاطٍ وأوْضَاء"" للناس: وأَقْبّلَ شهادة الذين تَبَرَّؤُوا منهم؛ لأنه يَفْعَلُ ذلك 
تَدَيناً وإن( © كان باطلا. 


)م ولا تقل شهادةٌ العدوٌ إن كانت العداوةٌ بسبب الدنيا)؛ لأنه لا يو من عليه الكذب. 
(وتُقبل إن كانت) العداوةٌ (بسبب الدّين)؛ لأنه لا يكذِبٌ لدينه كأهل الهّوّى. 


)١(‏ جمع وضيعء وهو ضد شريف. 
(8) وضل؛ 


7" مف - الإيثار خل المختار 
اله و ٠.‏ 2 

وفي 'الاختيار»: ولا تُقبّلَ شهادةٌتَارِكِ الجُمَع والجماعات. كذلك ترك الجمعةٍ 

وقال الخصاف: مرة. وإن تَرَكَهَا لِعْذْرِ مَرَضِ»ء أو بَعْدِ من المصرء أو بتأويل 
بأن كان يُفَسّقٌ الإمام لا يُرَدٌّ شهادتُه. 

ولا تُقبَلَ شهادةٌ من يَجْلِسٌ مَجَالسٌ الفجور. 

قال محمد: العَدل الذي لم يُظهَر ريبة. وقال: مويب أَخرَ الزكاةً والحجّ إن 
كان صالحاً قبِلَتْ شهادته؛ لأنهما لا وقت لهما . وما كان له وقتٌ كالصوم والصلاة 
رد قتهادته بالتاخي: 

وقال أبو يوسف: أَقْبَلُ شهادةٌ الشاعر ما لم يُقذِف في شعره المحصّنَاتٍ؛ 
9 مير 8 أ 6 1 و 
وقال: العَدل: هو الذي عَلَبّت حَسَّئَائَه على سيئاته» ولا يمكن اشتراط السلامة عن 
كل مأثم» قال تعالى : ولو واد أنَّهُ لئاس يما حكَسَبوأ مَاتَرَلِكَ عل ظهرها 
ون كاكد 14الووعدا بدن على أل المذكل ماله عن ؤزات: 


ولا تُقبّلَ شهادةٌ النخَاسِين والدَّلالِينَ؛ لأنهم يكذِيُون. 


رخال قهاد, أهلٍ جميع الصنائع كلّها إذا كانوا ا إلا إذا كان يجري 
بينهم الأيمانٌ الفاجرةٌ. 


وهو لك فرق فنهاد افر ة مال إفافقه: 

امه 5 06 5 رق 2 5 20000 

وتقبل شهادة اعل الأهواء إلا الخطابية» وهم قوم من الرفضة يستجيزول 
الشهادةً لكل من يحلف عندهم؛ لأنهم يَرَوْنَ حُرمةً الكذب. 

وقيل: يَرَونْ الشهادةً لشِيعتّهم واجبة. 


.46 سورة فاطر:‎ )١( 


؟ 

ولا تقبل شهادةٌ المجسّمة؛ لأنهم كََرة ومن لا يكف(" من أهل الأهواء”" 
تقبل شهادثُّهم. ألايرى أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا واقتتلواء وشهادة””' 
بعضهم على بعض كانت مقبولةً» وليس ما بين أهل الأهواء؟) من الاختلاف أكثرٌ 
ما كان بينهم من القتال» بخلاف الفاسق عَمَلاًِ لأنه ارتكب محظورٌ دينه» فيرتكب 
الكَذْبَء وهذا يَعتقد ما يَفعَلّه حقّا يدِينُ به الله تعالى. فيَمَْيمُ عن الكذب. 


كتاب الشهادات 


[وأصول أهل] الأهواء [ستة ] الجمر والقَدَثُ والرَّقَضء والخْرُوجُ» والتشبيةء 
والتعطيل» ثم كل واحدٍ منهم يصير اثني عشر فرقة» فيبلغ إلى اثنين وسبعين. 


ور 2 3 م .اس ٠‏ 5 زه 8 9 01 5 
(وتقبل شهادة أهلٍ الذمة بعضهم على بعضص) وإن00) اختلفت مللهم؛ لآن 
مِلَلَ الكفر ملة واحدة. 


وقال الشافعي: لا تقبل؛ لأن أَكّرَ الكفرء وهو الرق يُخْرجُ من أهلية الشهادة, 


)١(‏ الجبرية هم الذين يقولون: إنه لا فعل للعبد أصلا وإن حركاته بمنزلة حركات الجمادات لا قدرة عليها 
ولاقصد ولا اختيار. 
والقدرية: هم الذين يقولون: إن كل ما يصدر عن العباد عقيب قصدهم وإرادتهم يكون واقعاً بإرادتهم 
واختيارهمء ولا يتعلق بها بخصوصها قدرة الله تعالى وإرادته. 
والروافض هم الذين يحبون علبّاًء ويسبون الأئمة الغلاث. 
والخوارج هم الذين خرّجُوا على علي رضي الله عنه. 
والمشبهة هم الذين يشبهون الله تعالى بالأجسام. 
والمعطلة هم الذين يثبتون التعطيل إلى الله تعالى وتقدس. 
والمجسمة هم الذين يُطْلِقون الجسم على الله تعالى» والكل باطل. 

)١(‏ وينسبون إلى ابن الخطاب محمد بن أبي وهب الأجدع الكوفي» وكان يزعمون أن علياً الإله الأكبر 
وجعفر الصادق الإله الأصغر. 

() حال. 

(:) وإنما سمي أهل الأهواء بالأهواء؛ لأنها تهوي صاحبها في النار. 

(5) وصل. 


770 
٠. * 2 0‏ 1 الى 1 كالاؤ>؟ | >->ى )١(‏ لانقطا 
فأصل الكفر أولىء إلا إذا كانا من دارّين مختلفين كالإفرنج والحبشس اع 
الوالابة يتياه لين له كارا 

ولنا: ما روي أنه يي رَحَمَ يهوديين زَّنَيَا بشهادة أربعة منهم. 

قيد بقوله: ابعضهم)؛ لأن شهادتهم على المسلم غير مقبولة. 

و بير و 0 : 5 

(ولا تُقبلٌ شهادةٌ المستأمن على الذمي) لعدم الولاية. 

قيد بالذمى)؛ لأن شهادة الْمُستأمن على مثله مقبولة إذا كانا من دار واحدة. 
إن كاناتمن وا رون انون اف 

(وتُقبلٌ شهادةٌ الذمي عليه) أي على المستأمن؛ لأن و لأيتهِ ثابتةٌ في دارنا على 
نفسه وأولاده الصغار فتكون ثابتة فى جنسه. 

(وتُقبلٌ شهادةٌ الأَكُلّفٍِ) وهو الذي لا يختن؛ لأنه لا يّخِل بِالعَدَالَةِ. هذا إذا 
ترّكه بعذر منه من كبر أو خوفٍ هلاك» وإن تَرَكَه استخفافاً للسنة لا تُقبلٌ. 

(وَالخَصِيٌّ)؛ لأن عمر رضي الله عنه قبل شهادةً ع عَلقَمَةَ عَلقَمَةَ وكان خصياً. 

(والحُنْتَى)؛ لأنه إما رجل أو امرأةٌ وشهادةٌ كِلَيْهمَا مقبولةٌ» وإن كان مُشكلاً 
تخعل امزأة فى دق الشهادة انحياظا. 

(وولدٍ الرّنا)؛ لأن فِسْقٌ أبويه لا يَستَلِزْمُ فسقّه. 

4 7-6 ع ره و ع هه 

(والمعتير: حال الشاهد وفت الاداع ل وقفت التحمل)؛ لان العمل به!", 

والإلزام حالة الأداءء فتَعْتَيَرٌ الأهليةٌ والولايةٌ عنده. 


)21 فتقبل عنده. ولا تقبل عندنا. 
)١(‏ شهادة. 


دوي ال . يفف 

(وإذا كانت الحسناتٌ أكثرٌ من السيئات) واجتنب الكبائرٌ ولم يُصِرٌ على 
صغيرةٍ أيضاً؛ لأنها بالإصرار عليها تكون كبيرةً. 

(قبلّت الشهادةٌ) وإن(" ألم بمعصية» وإلمامٌ الصغيرة لا يَقدّح في العدالة؛ 
لأن العصمةً منها لو كانت مشروطة في العدالة لانْسَدٌ بابُ الشهادة؛ إذ لا يوجّد من 
البَشَّرِ من هو معصوم سوى الأنَاءِ عليهم السلام. 

وفي «الاختيار»: إن الجرح مقدَّم على التعديل؛ لأن الجارح اعتمد دليلاً» وهو 
العِيّان لارتكابه محظورٌ دينه. والمعدّلٌ يَشهّد بالظاهر, ولم يعتمد على دليل. ولو 
عدّله واحد وجَرّحَه آخرٌ فالجرح أولى» فإن عدّل آحَنُ فالتعديل أولى؛ لأنه حجة 
كاملة» ولو عدَّلّه جماعة» وجَرّحَه اثنان» فِالجَرْحُ أولى لاستوائهما في الثبوتٍ؛ لأن 
زيادةً العددٍ لا يوجب الترجيسٌ» ولا يَسمَعٌ القاضي الشهادةً على الجرح قصدأًء ولا 
يحكم بها؛ لأن الحكم للولزامء وأنه يرتمْعْ بالتوبة والأناقة متك والبيع "واج 

ولو شهدوا على إقرار المدعي بذلك سمعها'"؛ لأن الإقرارٌ يدخل تحت 
الحكم. وَيَظْهَرٌ أثره في حق المدعي. 

ولوأقام المدعى عليه بينةً أن المدعي استأجر الشهوة لأداء الشهادة لا تُقبَلَ؛ لأنها 
على الجَرح خاصة؛ إذ لا خصم في إثبات الإجارة» حتى لو قال: استأجرهم بدراهم» 
ودقعها إلى موافالى الى ف ييف كلث؟ لأنه عضر ةاقويقيت التجرخ بناة علية. 

وكذلك لو قال: صالحتهم على مال دَفَعْتٌ إليهم لئلا يشهدوا بهذا الباطل» 
وطالبهم برد ذلك المالء وأقام البينة على ذلك لما قلنا. 


)١(‏ وصل. 
(؟) حال. 


رم أي قبلها. 


00 + الاعار قل الشده 
01 ض معو 

ولو قال: ما سَلْمْتٌ المالّ إليهم لا تقبّل. 

ولو أقام البينة أن الشاهدَ عبد أو محدود فى قف» أو شاربث جمرء أو سارق» 
أو كروك التدعي» ال لخدو .تيدر للك لت لأن ذلك مما يدخل تحت الحكم؛ 
لأنه يتضمن حَقَّ الشرعء وهو الحدود أو حَقٌّ العبد. 

قال الخصاف: وأسباب الجرح كثيرة: منها: الركوت فى البحر, والتجارةٌ إلى 
أرض الكفار» وفي قرى فارس وأَشباهُه لأنه حَاطَرٌ بدينه ونفسه حيث سَكَنَ دار 

: 5 7 5 5 , 2 و 

الحربء وكثر سوادّهم لينال بذلك مالاء فلا يُومَن أن يكذِبَ بأخذٍ المال» وقرَى 
فارس يَطْعَمُونَ الرباء وهم يعلمون. 


4 8 
5 “8 


كتاب الشهادات ظ نا 
فصل [فى الشهادة على الشهادة] 


(وتجورٌ الشهادة على الشهادة) وكان القياسٌ ألا تجورٌ؛ لأن الشهادةً عبادة 
ذلك والجاية لاتخرى قيهاء لكو سؤازث سانا لقن التداحة إلنهاة لآن الأضل 
قد يَعْجِرٌ عن أداء الشهادة بموتء أو مرضء أو بُعْدِ مسافة» ولو لم تَجُرْ شَهَادٌ المع 
لَضَاعَ الحقوق. 

0 - ٠ 

(فيما لا سقط بالشبهة) احترز به عن الحدودٍ والقصاصء فإنهما يسقطان 
بالشَبْهَةِ» ولهذا لم تجز فيهما شهادةٌ النساءء لما فيها من شبهة البَدَلِيَّ وفي الشهادة 
على الشهادةٍ حقيقة البدلية» فأولى ألا تَجُورَ فيها. 

5 0 . . )٠١ | م‎ 

وتقبل''' على استيفاء الحدود؛ لأن الاستيفاءَ لا يَسْقَطُ بالشبهة» وما يوجب 
التعزيرٌ عن أبي حنيفة أنه لا قبل كسائر العُقوبات. 

وعن أبي يوسف: أنه تُقبَل؛ِ لأن التعزيرٌ لا يَسْقطُ بِالشْبْهَةِ لما روي أن النبي 
عليه السلام حَبّسَ رجلا بالتهمة» والحبس تعزيرٌ. 

(ولا تجوز شهادة واحلٍ على شهادةٍ واحدٍ) لقول علىّ رضي الله عنه: لا 
تجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين. 

(وتجورٌ شهادةٌ اثنين على شهادة اثنين) يعني إذا شهد رجلان على شهادة 
رجل» وشهد شاهدان الفرعان على شهادة رجل آخرٌ فى هذه الحادثة تقبل. 

وقال الشافعي: لا تُقبل بل لا بد عنده أن يكونّ شهودٌ الفرع أربعة؛ لأن كل 
فرعينء قاما مَقَامَ أصل واحدء فصارا كالمرأتين. 


(١)أي‏ الشهادة على الشهادة. 


ولنا: أن الفَرْعَيْنِ هد و ور 1 شهادة الأصل» وشهدا بحق آخر 
وهو قل شهادة الآحَرِء فيجوزء كما إذا شهدا بدَيْنه ثم بِدَيْنِ آخرٌ. 

و الإشهاد: أن يقول) الشاهد (الأصل: اشْهَد على شهادتي أني أَشْهِدٌ 9 
فلاناً أقرٌ عندي بكذا) وهذه شهادة عند الفرع» كما يَشْهّد عند القاضيء فلا بد منها 
ينْقََهَا إلى مجلس القاضي. 

(ويقول) الشاهد (الفرع عند الأداء) في مجلس القاضي: (أشهدٌ أن فلاناً 
أَسْهَدَنِي على شهادته أنه يَشهّد أن فلاناً أقرّ عنده بكذاء وقال لي: إشْهَْدُ على شهادتي 
بذلك) أي بالمقر به. والأقصَرٌ أن يقول: أَشْهَدُ على شهادة فلان بكذاء فيذكر فيه 
شيكين لا غير ذكره محمد في «السير الكبير) وهو مختارٌ بعضي الفقهاء؛ لأنه أَيْسَرُ 
وكذا في «التبيين». 

(ولا تُقبل شهادةٌ الفروع» إلا إذا تعذّر حضورٌ الأصولٍ مجلس الحُكُم) وهو 
تسوت بزع الاتصي؟ أي إلى متدلئن لحك ربموك» أو ترض أو سفن أي 
بيهم مدةً مسيرة سَمَرِ؛ لأن الحاجة إلى شهادتهم إنما تكون عند عَجْرْ الأصولء 
وهو إنما يتحقق بهذه السباب. 

وعن أبي يوسف: إذا كان الأصلّ في مكان إذا انطلق لأداء الشهادة لا يَقدِرٌ 
البَيتَوتَةَ في منزله صح الإشهاد. وبه أخذ كثير من المشايخ. 

وعن محمد: أنها يجوز كيف ما كان حتى إذا كان الأصلّ في زاوية المسجد 
يَشْهَدُ الفروعٌ على شهادته في زاوية أخرى منه تُقبل. 

وفي «النهاية»: إذا شهد الفروعٌ مع كون الأصول في المصر يجب ألا تجورٌ 
عند أبي حنيفة. وتجوز عندهما بناءً على أن التوكيل بغير رضاء الخصم لا يجوز 


ا 22100006 ويسعقيجن الايثار خل اليه 


فدات يفف 
عنده؛ ويجوز عندهماء فلا يملك الأصل عنده إِنَابَةَ غيره مَنَابَ نَفْسِهِ في الشهادة 
بلا عَذْر كما لم يملك المدعى عليه أن يُنْبِتَ غيرّه مَنَابٌ تَفْسِهِ في الجواب بدون 
عَذْرِه والجامع أن استحقاق الجواب على المدعّى عليه كاستحقاق الحَضُورٍ على 
الشهودٍ. ويملك عندهما كما يملك المدعى عليه. 

(فإن عدّلهم) أي الأصول (شهودٌ الفرع: جاز)؛ لأن الفروعَ من أهل التزكية. 
وكذا إذا عدّل أحدٌ الشاهدَيْنَ صاحبّه ولا بْتّهَمُ بأن فيه تََفِيرَ شهادته؛ لأن العَدلّ لا 
يتهم بمثله؛ إذ لو انَّهِمَ لآَنْسَدّ بابٌ الشهادة. 

(وإن سَكْنوا عنهم) أي إن سكت الفروعٌ عن تعديل الأصول (جاز) شهادتهم» 
ويسأل القاضي عنهم عند أبي يوسف؛ لأنهم لماتَقَلُواقولّ الأصولٍء فكأنهم حَضَرُوا 
20 م 3 00 0 و و 5 ع م عاونا عم 
بانفسهم» وشَّهِدُوا فلا يَلْرَمُ الفروع تعديلهم. وإن قالوا: لانَعْرفٌ الأصولٌ أعدل أم 
لاء لا يَرّدُ القاضي شهادئّهمء ويَسْأَلُ عن الأصول غيرّهم”» وهو الصحيح. 

وعند محمد: لا تُقْبَلُ شهادٌهم؛ لأن الشهادةً إنما تُقْبَلُ بِالعَدَالَقَ فإذا لم 
ل 0 : 1 
َْرِفُوَا0”/عدالتهم !"» لم يَخْرِمُوا شهادتهم فلا يصح تفّهم. 

(وإذا أنكر شهودٌ الأصل الشهادة: لم تُقبل شهادةٌ الفروع به) أي بالمشهود به 
بأن قال الأول: ما”؟ لنا شهادةٌ على هذه الحادثة» وماتواء أو غابواء ثم جاء الفروعٌ 
يَشهدون على شهادتهم بهذه الحادثة. 

أما مع حضورهم. فلا يُلتَمَت إلى شهادة الفروع لثبوت التعارض بين خبر 
الأصول وخبر الفروع. 
(١)أي‏ غير الفروع. 
(")فروع. 


(غ)نفي. 


ف .. الايثار حل المحت. 

وفى «الاختيار»: ولو ارتد شاهدًا الأصل» لم أسلما لم تقبل شهادة الفروع؛ 
لأن بالردة بطل الإشهادٌ. ولو ردت شهادة الفروع لتهمةٍ في الأصولء ثم تاب 
الأصولُ لم تقبل شهادةٌ الأصولٍ ولا الفروع؛ لأن بالردَّبَطَلّ الإشهاد. 

وتجوز شهادةٌ الابن على شهادة الأب؛ لأنه لا منفعة لأبيه في ذلك. 

(والتعريفٌ) أي تَعرِيفٌ الغائب (يَتِمٌ بذكر الجدّء أو المَخِذْ) وهو القبيلة 
الام ونش 'النريادة 

قيد ب«الفخذ»؛ لآن الفيية إلى القبيلة كبني تميم لايحصل به التعريف؛ لأنهم 
لا يخصَّون. 

(ولا بد من نسب خاصة) بأن يقول: فلان بن فلان» وتّسَبَهُ إلى الجد الأدنى» 
أو إلى المَحَذٍ. وقد مر تمام التعريف في أوائل الباب. 

(فالنسبةٌ إلى المصرء والْمَحَلَةِ الكبيرة: عامةٌ)؛ لأنهم لا يُخْصِوْنَ (وإلى السَّكةٍ 
العوقي نخاس ) عد علد الى ده ممه لعفا الى بو اتن 2 لد 
لا يُشْتَرَطُ عنده؛ فلا يشترط ما يقوم مُقامه من ذكر السّكّة الصغيرة» أو الفخذء بل يتم 

و : 3 
التعريف عنذه بذكر الاب. 

اعلم أن هذا في العرب. أما في العجم. فلا يشترط ذكر الجد؛ لأنهم ضَيعُوا 
ألشانين: فيقوم ذكر الصتاعة مقام الجدء كذا فى «التوفيق». 

وفي «الأمالي»: وإن ذكر اسمه''' ولم يذكر اسم الأب. لكن تَسَبّه إلى قبيلته. 
أو فخذه. فقال: فلان التميميء أو ما أشبه ذلك لا يكون تعريفاً في قولهم. 


)١(‏ شاهد. 


باب الرجوع عن الشهادة 


(ولا يصحٌ) ا عنها (إلا في م- مجلس الحُكم) أىَّ حاكم كان" 2؛ لأن 
ارو عن الشهادة تَوبَه ة عما ارتكب من قو ازور والتوبة ؛ بحسب الجناية على 
ما قال يَكنِ: «السر(" بالسر والعلانية بالعلانية»» فلما كانت شهادة الور بحضرة 
القاضي يجب أن يكونّ توبتها كذلك. ولو أقام الْمَقَضِئٌ عليه بينة أن الشاهدين 
رَجَعَا عند غير القاضي لا يُسْمَعٌ. ولو أقامَ بينة أنهما أقرًا برجوعهما عند غير القاضي 


ع 


يُسْمَعٌ؛ لأن إقرارّهما به يكون رجوعاً منهما في الحال. 

(فإن رَجَعُوا) ب يعني الشهوة (قبل الحم بها) أي بشهادتهم (سَقَطَّتْ) شهادتهم؛ 
ولا يُقضَّى بها؛ لأن كلامّهم الأول والثاني تَنَاقَضًا. 

(وبعده) أي وإن رجعوا بعد الحكم (لم يُمْسَخ الحُكْمْ)؛ لأن كلامّهم الأول 
تَرَجِحَ باتصال الحكم به. 

(وضَّمِنُوا ما أَْلَقُوا بشهادتهم)؛ لأنهم صاروا سبباً لإتلاف المال على وجه 
التعدي, فلزمهم الضمانٌ كحافر البثر. هذا إذا تبص المدعِي المال دَيناً كان أو عَيناً؛ 
لأن الإتلاف لا يتحقق بدون قبضه. كذا في «شرح المجمع» لمصنفه. 
فلو شهدا أنه قضاه دَينه أو أبرأه منه» فقَضِيّ به ثم رَجَعَا ضمناء لما قررنا. 
(فإن شَّهِدًا بمالء فقضِيَّ به) أي بذلك المال (وأَخَذّه المدعي. ثم رَجَعَا) عن 


(؟) أي يكون توبة الذنب السر بالسر وتوبة الذنب العلانية بالعلانية. 


حرف زاجنا المجت, 
شهادتهما (ضَمِئَاه) أي المالّ (للمشهود عليه) لوجودٍ السبب على وجهٍ التعدي. 
وأنه موجبٌ للضمان. ولا وجه إلى :د تضمين المدعي؛ لأن الحكم مّاضء ولا 
تَضمِينَ القاضي؛ اللا ا : الصَمَان. 

(وإن رَجَعَ أحدّهما) أي أَحَدُ الشاهدين (ضَمِنَ) الراجمٌ (النصف) أي نصف 
المال؛ لأن صف الح ثابت لمن بَقِيّ. 

(وَالعِبرَة في الرجوع: لمن بَقِيَ؛ لا لِمَنْ رَجَعٌَ) وفرّعَه بقوله: (فلو كانوا) أي 
الشهودٌ (ثلاثةً فرّجَعَ واحدٌ) منهم (لاشيء عليه) أي على الراجع؛ لأنه قد بَقِيّ من 
واس 


2 
م 


ا 0 
(رُبِعُ المالِ)؛ لأن ثلاثة أرباع الحق ثابت بمن بقيء وهو الرَّجُلٌ والمرأةٌ فإن رَجَعَبَا 
صَمِنَنَا نصقه لما بينا. 

(ولو شَهِدَ رجل وعَشْرٌ نِسْوَة ثم رَجَعُوا) أي الرجل وعَشْرٌ نِسوة (فعليهن) 
من القبياؤ وكيية اسداس الدر ووهلية شاتيه) أ على الزعون قات ددن 
الجن: 

وقالا: عليهن النصف؛ وعليه النصفٌ؛ لآنهن وإن” ' كَْرنَ يَقَمْنَّ مقامَ وجل 
ولهذا لا تُقَبَلُ شهادتهنء إلا بانضمام رجل. 

قيد ب« رجوع الكل)؛ لأن الرجل لولم يَرجع كان عليهن النصفُ اتفاقاًء لمقاء 
عن بكري تفي الحى: 


لوم 


ا 2 5م" 


ولأبي حنيفة: أن كل امرأتين تَقَومَانِ مقام رجل؛ فصار كما إذا شهد ستة 


رجال. فرجَعوا. 
وفي «الاختيار»: ولو رَجَمَ ثمانٍ لا شيء عليهن. ولو رَجَعّت أخرى؛ فعلى 
الراجعات الربعٌ» لما مر. 


ولو رجع الرجل وثمانٍ نسوةء فعلى الرَّجُل نِصفٌ الحقٌء ولا شيء على 
الراجعات؛ لأنه بَقِيَ منهن من يقومٌ به نصفٌ الحقٌّ. 

(ولو شهد رجلان وامرأةٌ ثم رجعوا: فالضمانٌ على الرجلين خاصةٌ) يعني لا 
تَضْمَنُ المرأةٌ؛ لأنها صارت كالمعدومة في الشهادة مع وجودهما. 

(ولو شّهِدَا بدكاح بأقلّ من مهر المثل, ثم رَجََا: لا ضمانَ عليهما) أما عدمٌ 
الضمان في نكاحهاء فلأن خروج بُضْعِ من ملكها غير متقوم بدليل أَنَّ المريضة لو 
ل اتعبايار سوس الل تومي لامب لبي 
البْضْع في ملكه. والإثّلآفٌ بعوض يكون كلا إِنْلآفَ. 

(وإن كان) الشهادةً (بأكثرٌ منه) أي من مهر المثل (صَمِنَا) أي الشاهدان 
(الزيادةً) منه (للزوج)؛ لأنهما أَنْلَمَاهَا بغير عوض. هذا إذا كانت هي المدعية 
للنكاح؛ وهو ينكر. 

وأما إذا كان المدعي له هو الزوسًٌ» فلا ضمان. 

(وفي الطلاق) أي ولو رجَعَا في الطلاتٍ (إن كان) الرجوعٌ (قبل الدخول: 
ضهنا نِضفَ المهر)؛ لأن الفرقة قبل الدخول في معنى الفّسخ لا يوجب على الزوج 


يضرف 


فيا إذا كان بم عنينياء كتقبيل ابن زوجهاء وهما' ' بإضافة القُرقة إليه 
نصف المهرء فيَصْمََانِ له ذلك إذا رَجَعا. 


500 


مأه 


(وبعده) أي وإن كان الرجوعٌ بعد الدخول (لااضمان عليهما)؛ لأنهما أَنلَنَ 
عليه مَنَافِمَ البضع. وهي غيرٌ متقومة في الخروج عن الملك. 

وفي «الاختيار»: شّهدًا بالطلاق. وَآحَرَانٍ أنه دَخل بهاء ثم رَجَعوا ضمن شهودٌ 
الدخول ثلاثة أرباع المهرء وشهودٌ الطلاق رُبعّه؛ لأن الفريقَيّن اتفقا على النصففي. 
فيكون على كل فريق رُبِعّهه وانفرد شهودٌ الدخولٍ بالنصفي. فيَنمَرِدُونَ بضمانه. 

وفي الشهادة”'' بالعتق يَضْمَنَانِ القيمةً؛ لأنهما أَنّلَمَا مالية العبدٍ من غير 
عِرّضء والولاء له*"ا لأن العتقّ لم يتحول إليهماء فلا يتحول الوَّلَاءُ. 

ولوشَّهِدًا بالبيع» ثم رَجَعَا ضَمِنًا القيمةً لا الثمنّ؛ لأنهما أتلمًا المبيمَ لا الثمن. 

ولو شهدا ببيع عبل» ثم ون ال 0000 العبد أكدٌ من الشمن 

ولو شَهِدَا بالتدبير» ثم رَجَعَا ضَمِنًا ما نَقَصَه التدبيرٌ. 

وفي «النهاية»: وشهود الكتابة عند الرجوع يضمنون قيمة العبد؛ ثم يتبعون 
المكاتب على نجومه؛ لأنهم قاموا مَقام المولى في ذلك حين ضمنوا قيمتّه؛ ولا 
يَعِتِلٌ المكاتّبٌء حتى يؤدَّيّ ما عليه» فإذا أذّى عتق» والوّلاء للذي كاتبه. وإن عجز 
)١(‏ شهدان. 
(0) أي لو رجعا في الشهادة. 
(5) مولى. 


(4) أي بعد قضاء القاضي بصحة البيع. 
(5) حال. 


> أدهاق. وف 


ورد إلى الرق كان لمولاه؛ لأن رقبته لم نَصِرْ مملوكة للشاهدين؛ ويؤدي المولى ما 


ع م 


أخذ من الشهود عليهم. 

00 لمم كار 

وقال الشافعي: يُقتّصّ الشهودٌ إن قالوا: تَحَمَّدْنًا به؟ لأنهم تَسَيْبُوا بقتله» فصار 
كالمكره عليه. 


ولنا: أنهم لم يباشروا القتلّ» ولم يصِيروا سبباً يضاف القَتل إليه؛ لذنه. ول 
ياختيار الولي» وتَخَللُ لعل الاختياري بينهماا! َطَم سب نسبة القتل إليهم كما يُنسّب 
إناف العبد فلن د دده بخلااف المكره؛ لأنه مُلجئٌ إلى القتل. فصار المكرّه 
كالآلة للمكره. 

ولو شهدا بِالعَفُو عن القصاصء ثم رَجَعَا لم يَضْمَنَا؛ِ لأن القصاصٌ ليس 
بمال» كذا فى «الاختيار»). 

(وإذا رَجَعَ شهودٌ المرّع: ضَمِنُوا)؛ لأن التَلّفَ مضاف إلى شهادتهم. 

(وإن رَجَعّ شهود د الأصلء وقالوا: لم نَشهلٌ هنو الفرع: لم يَضْمَنوا) 
يعني الأصول؛ لأنهم أنكروا سَبَبَ الضمان» وهو إشهادهم. ولا يبطل القضاء 
للمتعارض ؛ ين الشريق: ول" قبمات على القزوع أرضاه لأنى ها رجعره كذااق 
ااشرح المختار». 

وفي «الاختيار»: ولو قالوا: أشهدناهم, وغَلِطْنَاء فلا ضمانٌ عليهم. 

وقال محمد: يضمنون؛ لأن الفروعٌ تَقَلوا شهادتهم؛ فصار كأنهم حَضَرٌوا. 

ولهما: أن القضاء وَقَمَ بما عَايَهُ من الحجة» وهي شهادةٌ الفروع. فيْضَافٌ إليهم. 


اال وما قري بين القن 


1 

ولو رَجَمَ الأصول والفروعٌ جميعاء فالضمان على الفروع عندهماء لما بينا. 

وعند محمد: إن شاء ضَمَّنَ الأصول» لما مرء وإن شاء م ضَمْنَ الفروعً. لما مر لم|. 

وفي «المحيط»: صورة رجوع الأصل: أن يقولوا: أشهدناكم بباطل؛ إذ لو 
ا 0 

(ولا ضمان على شهود الإحصان) إذا رَ جَعوا؛ لأنهم شهود شرط مَحض» 
والحكم لا يضاف إلى صاحب شر ط'''. 

(وإن رَجَعٌ شهودُ اليمين» وشهودُ الشرط) يعني إذا شهد شاهدان أنه علق عتقّ 
عد ميت رن" لل توقنيد عاق أن انر و بلقي قلق المت يد تجن اكاك لساك 
به ثم رجع جميعهم. 

(فالضمان) بقيمةٍ العبد (على شهود اليمين)؛ لأنهم أثبتوا العلة وهو قوله: 
أنت حر. ولا يضمن شهودٌ الشرط؛ لأن الشرط كان مانعاء وهم أَنْبنُوا زوال المانع؛ 
والحَكمٌ يضاف إلى العلة» لا إلى زوال المانع. 

(وإذا رَجَمَ المزكٌونٌ) عن تزكية الشهود (ضَهِنُوا) وقالا: لا يَضْمَنْونَ؛ لأنهم 
إققا ناز علق الشهرةةاقصاووا فى المطق ا كقنهووة لضان إذا كول 

ولأ يحليفة: أن الشهادة إنما تفسل #التذكية قضارت قن السكن غلة للغلة 
فيضاف الحكم إليهاء كما يُضَافٌ إلى العلة» بخلاف شهود الإحصان. فإنهم لم 
يشنُوا ما هو مؤْثّر وهو الزناء وإنما أَننُوا الِخْصَانَ وهو شّرطٌ مَحْضْء ولهذا تُقبل 
كيذ العما نيك 


)١(‏ بل يضاف إلى صاحب العلة. 
)١(‏ كدخول الدار مثلا 


كانم ال كالدت حاوف 


كتاب الو كالة 


وهي بالكسر والفتح بمعنى الحفظ, ومنه الوكيل(' في أسماء الله تعالى. 

وقيل: هي عبارة عن التفويض والاعتماد» قال تعالى: وين يتوكل عل امد 
فَهوَحَسْبَةُه2"74. أي من اعتمد عليه وفَوّضٌ أمرّه إليه كَمَاه. روي أنه و: «وكل 
حكيم بن حزام بشراء الأضحية؛. وعلى جوازها انعقد الإجماع. 

(ولا تصح) الوكالة (حتى يكونّ الموكّل ممن يَمْلِكُ التَصَرّْفَ)؛ لأن الوكيل 
يَسْعقد ولاية التصَدّفٍ منه» فيمتنع آنه يَسْتَفيدُها ممن لا يملكه. 

وقيل: هذا ليس بشرط عند أبي حنيفة؛ لأن توكيل المسلم ذميّاً ببيع يع الخمر 


جائز عنده. ولا يجوز عندهما. 

أما الثمنٌ» قَمَالٌ ححبِيتٌ بالاتفاق. 

ويمكن أن يرادَ به أن يكونّ مالكا لأصل التصرفٍ وإن”" امنَمٌ في بَعضٍ 
الأشياء بعارض النهي. 

(ويَلرْمُه الأحكامٌ) قيد به؛ لأنه لو كان الموكّل لا يَلزِمّهِ الأحكَامٌ لا يصح 
توكيله» كالصبي والعبد المحجورَين؛ لآ المظلوت !"مق الأستناك أحكامها: 


)١(‏ أي الحفيظ. 

(0) سورة الطلاق: ". 
(0) وصل. 

(:) كالتوكيل مثلا. 
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(والوكيل) عطف على قوله: الموكل (ممن يَعقل العَقَد) أي يعرف الغبن 
الفاحسّ من اليَسِير. ويعرف أن الشراءً جالبٌ للمبيع وسالبٌ للثمن والبيع على عكسه. 

(ويَقْصِدَهُ) أي يقصد بالبيع ثبوتٌ الحكم أو الرّبِحَ لا الهَرْلَ؛ لأنه قائم مقام 
الموكل» فلا بد أن يكون من أهل العبارة» فلا تصح وكالة الصبي الغير العاقل والمجنون. 

ولو ذكل هنا عاقلا ماذونا؛ أوغيهد) مآذوتك أن محجورا بإذةمولاه جار. 
وكذلك إذا وكل المسلم ذميّء أو بالعكس 27 أو حربياً مستأمنآء لما ذكرنا. 

(وكل عمد جاز أن يَعقَدّه بنفسه: جاز أن يُوكَلَ به)؛ لأن الإنسانَ قد يَعجرٌ عن 
مباشرة بعضي الأفعالٍ بنفسه» فيحتاج إلى التوكيلٍ» فوجب أن يُسْرَّعَ فعا للحاجة. 
وذلك كالبيع؛ والشراءء والإجارة والنكاح؛ والطلاقء والخلعء والإعارة والاستعارة) 
والهبق والصدقة. والايداع, وتقاضى الديون. والرهن» والإقراض» والارتهان. 

فإن قلت: هذا منقوض بالوكيل؛ لأن مباشرته جائز فيما وُكَلَ فيه. ولا يجوز 
أن يوكل غيرّه وبالمستقرض. فإنه يجوز له أن يُبَاشِرَ الاستقراضٌ لنفسه. ولا يجوز 
له أن يوكل فيه غيرّه حتى لو وكل به» فما استقرّضَه يكون للوكيل لا للموكل؟ 

فيك الفراديه أن ينا نضبيه فعس والوكر فزاقر للقتو وكذا المراذ به 
مباشرةٌ الموكل بالعقَدِء وما يأخذه المستقر لا يكون مديوناً بالعقد. بل إنما يكون 
بالقبض. والوكيل بقبض مال الغير غير صحيح. 

(فيجورٌ) التوكيل (بالخصومةٍ في سائر الحقوقٍ) أي جميعها (وإيفائها) أي 
أدائها (واستيفائها) أي قبضها؛ لأن الموكل قد لا يَمْنَدِي إلى وجه الخصومة» وإلى 
طريق الإيفاء والاستيقاء (إلا الحدوث. والقصاص) أ لا يجور التوكيل في استيفاء 


*١‏ أي وكل الذمي مسلماً. 


كن اه يعاس 
الحدودٍ والقصاص. (فإنه) الضميرٌ للشأن (لا يجوز) للوكيل (استيفاًهما مع غيبةٍ 
الموكل)؟ لأنهما يَنْدَِئَانٍ بالشبهة» وشبهةٌ العفو ثابتة عند غيبة الموكل» لكونه 
مندوباًء بخلاف غيبة الشاهدٍ الأصل» حيث لم يكن شبهةٌ رجوعه مانعة؛ لأن الظاهرٌ 
فيه عدمٌ الرجوع. 

وقال أبو يوسف: لا يجوز التوكيلٌ بإثبات الحدودٍ والقصاص؛ لأنه نيابة» 
فيسَحررٌ عنها في هذا الباب كالشهادة١!‏ على الشهادة. 

ولأبي حنيفة: أن الجناية سببٌ الوجوبء والظهورٌ يُضاف إلى الشهادقى 
والخصومة شوظفيخؤز الترك ابه كسائر التنقر ئ: كلاف الاسشيفاة على ها بيناء 

(ولا يجوز) التوكيل (بالخصومة) سواء كان من جانب المدعِي أو المدعى 
عليه (إلا برضاءٍ الخّصم) فلو لم يَرْضٌ حَحضْمُةُ بتوكيله يَرْئَدٌ برده» ولا يلزم عليه 
الجوابُ بخصومة الوكيل. ولا يَسقُط حَقه في طَلّبٍ حُصُورٍ الموكل والجواب 
بنفسه. ولو رضي» ثم مَضى يوم فقال29): امي / ذلك20 كذا في «القنية». 

(إلا أن يكون الموكّل مريضاً) لا يقدر على المشي (أو مسافراً) أي غائباً مدة 
السفرء أو مريداً للسفرء أو (مُحَدَرَةً) أي مُحَبِجْبَةَ التي لم يكن البرُورٌة؛» عادتهاء ولا 
يَرَاهًا غير مَحَارِيها من الرجال» فحينئذ يجوز بغير رضاء الخصم. 

وقالا يفون ينو وكا فظلفا. 

قيد ب«الخصومة»؛ لأن التوكيل بقبض الدّين بلا رضاء الخصم جائز اتفاقاً. 


١١‏ ) يحترز عنها فى هذا الباب. 
(؟ ( جورات «لري. 
١‏ #*)أى عدم الرضاء. 


6< :أن الفر 
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ولآنى نينة: أنالوكيل قديكوة أهْد تخصومة :راكد إكاراءقيتضررانه 
خصمه. فلا يجوز بغير رضاه كالحوالة بالدين» بخلاف الوكيل بالقبض. فإنه لا 
يختلف. والمختارٌ للفتوى أن القاضي إن عَلِمٌ من الوكيل قَصّدَ الإِضْرَارٍ بخصمه 
يَعْمَلُ بقول أبي حنيفة» وإن عَلم من خصم الموكل التعنت في الإباء من قبول التوكيل 
ا 

(وكلٌ عقدٍ يُضِيفُه الوكيل إل لتبية كلسي ٠‏ والإجارة. (الصلح عن إثرار 
جا ست امسر الك سك يا رمو ل (يتعلق) 
وإن''' عََدَه بحضرة الموكل. 

وفي «الفتاوى الصغرى»: لا ينتقل الحقوق إلى الموكل فيما يُضاف إلى الوكيل 
مادام الوكيل حيّاً وإن'" كان غائباً. 

وقال الشافعي: الحقوق متعلقةٌ بالموكل؛ لأنها تابعةٌ للملك. وهو ثابت 

ولنا: أن العمّدَ صادرٌ من الوكيل حقيقةٌ وحكماء فكذا استَغْنّى عن إضافة 
العَقَدِ إلى موكله» فحقوقه يُتعلق به. وَالْمِلكُ يثبت للموكل خلاآفةٌ عن الوكيل. 

قيد بقوله : ايُضيفه الوكيل إلى نفسهة؛ لأن الوكيل بالبيع؛ أو الشراءِ لو أضاف 
العَقدَ إلى الموكل لا يَرجِمٌ حقوق العَقدٍ إلى الوكيل اتفاقاء كذا في «الفصول». 

وذلك الحقوقٌ (ين تَسَلِيم المبيع) إذا كان وكيلاً بالبيع (ونقدٍ الشمن) إذا كان 
وكيلاً بالشراء (والخصومة في العيب) سواء كان وكيلاً بالبيع» أو الشراء. 


)١(‏ وصل. 
)١(‏ وصل. 


حكرف 


وفي «المحيط) : لو وكل الوكيل غيرٌه فيَبيع أو يشتري» والوكيل حاضر يكون 
العْهْدَة إلى الوكيل الثاني (وغير ذلك) كقبض المبيع ومُطَالبَةِ الشمن (إلا الصبي؛ وَالعَبدَ 
الْمَحْجُورَيْنء فيجوز عُقودُهما)؛ لأنهما من أهل التصرفي. حتى لو كانا مأذونين جاز 
على ما مر في الحجر (ويَتَعَلقَ حُقوقهما بموكلهما)؛ لا بهما؛ لأنهما لَيْسَا من أهل 
التبرّعَاتِء والتزام العهدّة لقصور أهلية الصبيّ ولحقٌّ السيدء فيَْرَمُ الموكل. 


وعن أبي يوسف: لو عَلِمَ العَاقِدٌ الآرُ أنه”'" مَحْجُورٌ عليه بعد العَقَدِء فله 
خيارٌ العيب لاعتقاده رجوع الحُقَوقٍ إلى العَاقِدِء وقد فاته فيَتَحَيرٌ. 


(وإذا سلّم) الوكيل (الْمَبِيعَ إلى الموكل: لا يَُدُّ) أي لا يرد الوكيل المبيعَ 
(بعَيبٍ إلا بإذنه) أي الموكل؛ لأن الوكالة اتتهت لامع ولو برعل دتما 
بعد موت الوكيل يده الموكل إن لم يكن للوكيل وارثٌ ووصي. 

(وللمشتري أن يمتنعَ من دفع الثّمَن إلى الموكّل) لما بينا أن الحقوقٌ راجعة 
إلى الوكيل» فهو أجنبيّ من العَقَدٍ. 

(فإن دَفَعَه إليه) أي إن دَفَمَ المشتري الثمنَّ إلى الموكل: (جاز) لأنه حَقه. 
وليس للوكيل أن يُطَالِيّهِ به؛ إذ لا فائدةً في الأخذٍ منه. ثم يَدْفَعُه"' إليه. 

ولو كان للمشتري عليهما”" دين أو على الموكل يقع المُقَاصَّة بدينٍ الموكل 
لما بينا أنه حمّهء ويّقع الْمُقَاصَّهُ بدي الوكيل لو كان وحده؛ لأنه يَمْلِكُ الإِبْرَاءَ عنه 
كته يفيمهه للموكل: 
)١(‏ وكيل. 


0 


(") أي على الوكيل والموكل. 
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(وكل عَقدٍ عَقَدِ يُضِيفه) الوكيلٌ (إلى موكله. فحقوقه) أي العَقَدِء كتسليم المهر. 
وبدل الخلع» وحق الرجوع في الهبة» والقبض إذا وُكُلَ بقبول الصدقة» وقبض 
العارية وغيرها (متعلّقَةٌ بموكل كالتكاح) ولو أضاف الوكيل التكاح إلى نفسِه 
تكون المنكوحة له (والخلع. د عن دم عمدٍ. والعتق على مالء والكتابة) 
والصلح عن إنكار) قيد به؛ لآن الصّلحَ عن إقرار بمنزلة البّيع» وهو مضاف إلى 
الوكيل (والهبةٍء والصدقةء والإعارق. والإبداع والرهن. والإقراض) قيد به؛؟ لأن 
الوكيل بالاستقراض باطلء لما مر قريب (والشركةٍء والمضاربة) فإن الوكيل يُضِيِفٌ 
هذه العقود إلى موكله» كَأَنْ قال: تَالَمَكِ موكلي بكذاء وكذا في أمثاله؛ لأن أحكامَ 
من الفورام تسل تيا رام او لتقا وإذا وجِدَّ عََدٌّ منها وُحَدَ بحكمه 
فلم يَسْتَْنِ من الإضافة إليه'"/ بخلافي البيع وأمثاله» فإن حُكمّه يَقْبّلُ الانْفِصَالَ 
عند قات اليم يغرط النقارر تعيف لمك لوكي اله 1 فجاز أن يُجَعَل 
الوكيل أصلاً في حقوق العَقَدِ من تسليم الثمن وغيره؛ فاستغنى عن الإضافةٍ إلى 
الموكل» 

قوله: لازو عدا إلى اخر» : صورة الهبة رجل وكل رجلا بأن يَهَبَ 
عبدّه إلى آخرٌء فحقوق الهبة ترجع إلى الموكل» وحقوقه أن يطالبَ العو 
ويّسترد الهبة» فطلبٌ العوضٍ واستردادٌ الهبة لا يلزم الوكيل. 

وصورة الصدقة: رجل وكل رجلا بأن يَقَبَلَ له صدقة فحقوقها الَبضٌ يرّجع 
إلى الموكل. 

وصورة الإعارة: رجل وكل رجلا بأن يُعِيرَ أرضّه للبناء والغرس بالوقت» 


حر صمل صلل 


)١(‏ موكل. 
(؟) أي ينتقل الملك من الوكيل إلى الموكل. 
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ثم رَجَمَّ الموكل قبل الوقتء وكلف بالقلع» فضمان ما نَّقَصّ البناءٌ والغرس بالقلع 
على الموكلء ولا يخاصم المستعيرٌ بالوكيل. 

وصورة الإيداع: رجل وكل رجلا بأن يُودِعَ شيئاً عند آخَرٌء فمن حقوقه رد 
العَينِء فلا بد أن يكون إلى الموكل» فإن سلم إلى الوكيل لم يبرأ من الضمان إن 
هلك فى يده. 

وصورة الرهن: رجل وكل رجلا بأن يَرْمَنَ عبدّه» فمن حقوقه إيفاءٌ الدين» 
وفك الرهنء فإنه لا يلزم على الوكيل. 

وصورة الإقراض: رجل وكل رجلا بأن يُقَرِضٌ إلى فلان؛ فأَقَرَصَء فمن 
حقوقه أن يُطَالَبَ القرضً. فإنه لا يَلْرَمُ على الوكيل. 

وصورة الشركة: رجلان أرادا أن يَعَقِدَا الشركة بالعروض»ء ثم وكّل أحدّهما 
رجلاً لعَقِدٍ الشركة» فمن حقوقها بَيِعٌ نصفب العرض بنصف عرض صاحبه» فإن 
هذا البيعَ لا يلزم على الوكيل. 

وصورة المضاربة: رجلان أرادا أن يُعقّدا عمد المضاربة» فوكل رب المال رجلاً 
بأن يَعقِدَهاء فمن حقوقها تسليمُ رأس المالٍ إلى المضارب. فإنه لا يلزم على الوكيل. 

(ومن وكّل رجلاً بشراء شيع: ينبغي أن يذكر) الموكل (صفَه) ككونه تركياًء 
أو حَبَشِياً هرويًاً أو مرويًّاً؛ إذ المراد من الصفة النوع؛ (وجنسّه) ككونه عبداً أو ثوباً 
(أو مَبْلَعّ ثمنه) وجنسّه؛ إذ لو لم يذكره كانت الجهالةٌ فاحشةً ولا يصح التوكيل 
وإن”'' بين مبلعٌ ثمنه» كقوله: اشتر لي فرساً بكذاء فإن جهالةً نوعه يَنْدَفِمُ بذكر مبلغ 
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ثمنه لكونها يسيرة» حتى قال قاضيخان: قد يَندَفِعَ جهالة النوع بحال الموكل وإن!" 
)١(‏ وصل. 
)١(‏ وصل. 


٠ 5‏ ديه الإيثار خا المخد, 


له يدن النقن» كما إذا قال واخد م العواء: قسن لى قرسا فاشترق فرسا يلد 
للملوك لا يلزم الآمِرّ. 

وفي «المنتقى»: إذا قال اشتر لي دارا بألف درهم لا يجوزء وإن قال بالكوفة 
يجور. 


(إلا أن يقول) الموكلٌ (له) أي للوكيل: (ابتَعْ لي ما رأيتَ)؛ لأنه فَوّضَ الْأمرّ 
إلى رأيه فَأَيّ شيء اشترى كان مُؤتمرا("). 

ولو قال: اشتر لي بألف ولم يَرِدْ عليه مثلاً» فإنه تفويض استتحساناً. 

(وإن وكّله بشراء شيءٍ بعينه) بأن قال الموكل: اشتر لي هذا الشيء (ليس 
له) يعني الوكيلٌ (أن يشتريه لنفسه)؛ لأنه يشتمل على عَزْلٍ تَفْسِهِء وليس له ذلك إلا 
بمحضر من الموكل. 

قيد بتعين ما يشتريه؛ لأنه لو وكله بأن يزوّجه امرأةً9"" جاز له أن يتزوجها؛ لأنه 
كان مأموراً بتكاح مضاف إلى الموكل» ولما أضافه إلى نفسه صار مخالفاً فانعزل. 

وأمنا المامو1 لقا كان سامورا شرا ءمظلعا” "لضا دالا ركورن مجالنا. 

(فإن اشتراه بغير النقَدَيْنِ) كالمكيل» والموزون (أو بخلاف مام سَمَّى) الموكل 
(له) أي للوكيل (من جنس الثئمن) كما إذا وكل بأن يشتريّ بألف درهمء فاشترى 
بألف دينار (أو وكل) الوكيل رجلاً آحَرَ (بشرائه) أي بشراء شيء الذي عَيّنَه موكله: 
(وَقَمَ الشراءٌ له) أي للوكيل الأول؛ لأنه حالف الموكل. 
)١(‏ ممخلا. 


0 


(*) أي مضافا كان أو غير مضاف. 
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وقال زفر: إذا اشتراه بكيلي أو وزني يقع للموكل؛ لأنه شراء يبن كل وجه 
ل عكر ا لقب عنقم :ا فنا ذا شرا د د يشبت في الذمة؛ لأنه بيع من وجه 
شواء مق وميه 

ولنا: أنه ينصرف إلى المتعارّف عند الإطلاق» وهو التقَدَانِء فيتقيد به. ولو 
عَقد الوكيلٌ الثاني بحضرة الأول لزم الموكل؛ لأنه برَأي فلم يكن مخالفاً. 


(وإن كان) الشيء (بغير عَينه) بأن وكله بشراء شيء موصوفٍ غير معين 
يو 1 2 ع 2007 

(فاشتراه) الوكيل (فهو له) أي يكون ما اشتراه للوكيل (إلا أن يَدْفْمَ النمنَ من مال 
الموكلء أو يَنويَ الشراءً له) أي للموكل؛ فيكون في الصورتين: ما اشتراه للموكل؛ 
لأن التمزة ون كان لأ تين إل أن العقد إذا بيك إليه يكوق افيه شَيَهَة الععين» ولهذا 
لايَطِيبٌ له الربح إذا اشترى بالدراهم المغصوبة» فيكون المشترّى لصاحب المال. 

وفي «الاختيار): وإن أضافه إلى دراهم نفسه كان لنفسه عملا بالمعتاد. فإن 
الشراء» وإضافة العقدٍ إلى دراهمه مُعْتادُ غيرٌ مُستنكّر شرعأء وإن أضافه إلى مطلق 
الدراهم؛ فإن نواه للآمِرٍ فله» وإن نواه لنفسه فلنفسه؛ لأن له أن يَعْمَلَ لنفسه وللآمِرء 
وإن تَكَادَبَا في النية يُحَكّمُ النقدٌ؛ لأنه دليلٌ» وإن تَوَاقَهَا على عدم النية. 

قال و5 


اليد بسي سوسوي ليسوب 


)١(‏ وصل. 

(9) وهو أن يعمل لنفسه. 

(5) أحدهما: أن يعمل لنفسه والآخر أن يعمل للآمر. 
(8) وصل. 


١5‏ الايثار لحل المختاء 
إذا قال لعبد غيره: اشتر لى نفسَّك من مولاك» فقال لمولاه: بعنى نمسي من فلانٍء 
فبَاعَه فهو للآمرِ لأنه يصلّح وكيلاً عنه في ذلكء لأنه أجنبي عن ماليته» وإن وَجَدَ 
به عيباً إن عَلِم به العبدُ لا يرده؛ لأن علمَ الوكيل كعلم الموكّلء وإن لم يَعلّم فالرد 
للعبد. وإن لم يقل: من فلان. عَتَقّ؛ لأن بِيعَ العبد من نفسه إعتاق. أمره أن يشتري 
له كد حنطةٌ من قرية كذاء فالحمل على الآمرء لجريان العادة والعُرفٍ كذلك. 
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(والوكيل في الصَّرفِ» والسّلَم يُعْتَبَرٌ مفارقته) أي الوكيل» حتى لو فَارَقٌ ف الوكيل 
فيهما صاحبّه قبل القبض بطل العَقد لِمَْوَاتِ شرطٍ صحته. هذا إذا لم يكن الموكل 
عافد ف دين لعلو كان ان خافن ١‏ فى معاتيهه ناو د مقا رق ار كيل: 

(ل0' مفارقةٌ الموكّل)؛ لأنه ليس بعاقدٍ (وإن دَفَعَ إليه دراهمَ ليشتريّ له بها 
طعاماً: فهو) أي الوكالة (على الحنطة ودقيقها) اعتباراً بالعُْرفٍ. 

(وقيل: إن كانت) الدراهمٌ (كثيرةً) كثمانية فما فوقها (فعلى الحنطةء وقليلة) 
أي وإن كانت الدراهم قليلةً كدرهم إلى ثلاث (على الخُيْر ومتوسطة) أي وإن 
كانت الدراهم متوسطة كأربعة إلى سبعةٍ (على الدقيق) اعتبارا بالعرف أيضا. 

وإن كان في موضع يَتعَارُون أكلّ غير الحنطة وحبزهاء فعلى ما يَتَحَارَُونَ. 

وقال شمس الأئمة السرخسي: إلا أن يكونّ اتخذ وليمة» فحيتئذ يُعلم أن مرادّه 
الخبز وإن”" كثرت الدراهم؛ كذا في شرح المختار». 

(وإن دفع الوكيل الثمنّ من ماله: فله) أي للوكيل (حَبْسُ المبيع حتى يَقَبِضَ 
الثمنّ) من الموكل سواء دفعه إلى البائع أو لم يدفعه. 


(1) أى لا معدن 
(؟)وصل. 


كات الوكايه ‏ 56 
وقال زفر: ليس له ذلك؛ لأن يدَ الوكيل كيد الموكل معتّى» فكأنه سَلَّمه إليه 
ولنا: أن الوكيل كالبائع» والموكلٌ كالمشتريء وبينهما مُبَادَلَةَ حكمية ولهذا 

لو اختلفا في الثمن تحَالَفَاء ويَوّدٌ الموكل بالعَيبٍ على الوكيل» فله الْحَبْس. 


(فإن حيسّه حَبسَه) أي الوكيل المبيمَ (وهَلّكٌَ: فهو كالبيع) أي هلاكه كهلاك البيع 
في يد البائع؛ لأن بينهما مبادلة حكمية» كما ذكرناء فيتفسخ العَقَدٌ بهلاكه. 


وقال زفر: كالمغصوب؛ لأنه ليس له أن يَحِْسَه عئده؛ فبالحَبْس صار متعدياً. 

وعند أبي يوسف: كالمرهون؛ لآن حَيْسَّه للاستيفاء» وهذا هو معنى الرهن» 
كرون مفسوا بالأكن من تك وعد انين كاد ذا انالف عو عقوو هه 
البيع عشرةً يَرجع الوكيل بخمسةٍ على الموكل عند مَن يقول بضمان القٌصب 
والرّهن. ولا يرجع عند مَن يقول بضمان المبيع. 


ولو كان الثمنُ عشرة» وقيمة المبيع خمسة عشر يَرجِمٌ الموكل على الوكيل 


(وإن وكّله بشراء عشرة أرطالٍ لحم بدرهم» فاشترى) الوكيل (عشرين) 
رطلاً”'' (مما يُباع منه عشرة بدرهم لزم الموكلٌ عشرٌأَرْطَالٍ بنصفي درهم). 


وقالا: يَلزْمه العشرون بدرهم. 
قيد بقوله: مما يباع منه عشرة بدرهم»؛ لأنه لو اشترى عشرين من اللحم 


(١)وهومائة‏ وثلاثون درهما. 


15 
الذي يُسَاوِي عشرون منه بدرهم يصير مشترياً لتّفيِه اتفاقاً؛ لأنه كان مأموراً بشراء 
لهما: أن الموكل ظَنَّ أن سعرّه عشرةً أرطال بدرهم. فإذا اشترى به عشرين. 
فد زاده ير فبلزمه. كما و امه ببيع عيدهة بألفيه قبأعه بألفين. 

ولأبي حنيفة: أن الوكيل مأمور بعشرة أرطال لا بالزائدة عليهاء فتكون الزائدة 
له بخلافي بيع العبدِ؛ لأن الزائذ هناك بَدَلْ ملك الموكل» فيكون له. 

(والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليلٍ والكثير وبالنسيئة. وبالعروض. ويأخذ 
بالثمن رهناء وكفيلاً). 

وفي «العيون)»: لو قال: بعه بالنقد. فباعه بالنسيئة يجوز. ولو قال: لا تبع إلا 
بالنقدء فباع بالنسيئة لا يجوز. 

وفي «المنتقى»: هذا إذا كان للتجارة؛ فإن كان للحاجة لا يجوز كالمرأة إذا 
دَفَحَت غزلاً إلى رجل لبيعه. وهذا إذا باع بما يبيع الناسٌ نسيئة» فإن أطال المدة 
متجاو زا عنه لا يجوزء وبه يفتى. 

وقالا لأ تجوز ]لآ نكل القيمة بعالا أوزيما كتاتة فيده و لايهوز إلابالانمان: 
كذا في «الاختبار»؛ لأن البيم بن فاحش بَيمٌ من وجه هيه من وجه: ولذا لو صَدٌَ 

من المريض يُعْتَسَرُ من الشلْشِ والبيعٌ بالعروض شراءٌ من وجو فلا يوالم 

اي ولآن لمر 5 الإطلاق يَنصَرِفٌ إلى المعتاد. كما إذا أمره بشراء لفحم 
يتقيد بالشتاء» وبالجمد بالصيف وغير ذلك والْمُتَعَارَفُ هو : من المثل وبالنقدين. 


د 0 


ولأبي حنيفة: أن التوكيل وَقَعّ مطلقاء فيجِرِي على إطلاقه في غير موضع 
التهمةا'» والبيعَ بالغبنٍ الفاحش بَيِعٌ عرفاء حتى لو حلف لا يبيع» فباع به يحنت 


)١(‏ وموضع التهمة أن يعقد الوكيل مع أصوله وفروعه وزوجته وعبده ومكاتبه» فعنده: لا يجوز العقد 
وعندهما: يجوز بمثل القيمة إلا فى العبد والمكاتب. 


>" 
والبيع بالعٌرض متعارّف عند شدة الحاجة إليه» فيتناولهما الأمرٌ بالبيع» وكذا 
الخلاف في الإجارة. 
بيانه: إذا وكله أن يؤجر أرضّهء فآجرها ينفذ مطلقاء أو برض جاز عنده. 
وعندهما: يتقيد بالنقد وبالمثل. 


(ولا يصحٌ ضمائه) أي ضمانٌ الوكيل بالبيع لموكله (الشمنَ عن المشتري)؛ 
لأنه أمين في الثمن. وبالشرط لا يكون مضموناً عليه كالوديعة والمضاربة. 

(والوكيل بالشراءِ لا يجوز شراؤه إلا بقيمةٍ المثلء وزيادة يتَعَابَنُ فيها) 
الأعمال الدهمة: 

قيد بقوله: «يتغابن»؛ لأنه لو اشتراه بما لا يتغابن لا ينفذ على الموكل”" 
لمكان التهمة. وهو أنه يجوز أنه اشتراه لنفسه. ثم وَجَدَّه غير موافق أو غَاِيَ الثمن, 
فََلْحَقَهُ بالموكل» ولا كذلك ذ في البيع؛ لأنه لا يتجوز أن يضعة لنفسة فل ثهمة .»ولو 
أنه وكله بشراء شيء بعينه جاز شراؤه مطلقا("؛ لأنه لا يجوز أن يشتريّه لنفسه لما 
مر”"”» فانتفت التهمة. وكذا الوكيل بالنكاح إذا زوّجه بأكثرٌ من مهر المثل جاز على 
الموكل لانتفاء التهمة؛ لأنه لا يجوز أن يتزوجها بخلاف الوكيل بمطلق الشرا. 
لاحتمالهاء كما مر. 


وعندهما: يتقيد في الكل ب؛ بثمن المثلٍ» ومهر المثل. 
(وهو) أي العَبْنُ اليَيرُ (ما يَدخَلُ تحت تقويم المقوّمين) من أهل الخِبْرَةٍ 


)١(‏ بل على الوكيل. 
)١(‏ أي سواء كان بمثل القيمة أو بزيادة لا يتغابن فيها. 
(؟) وهو قوله: وإن وكله بشراء شيء بعينه إلى آخره. 


1 
(وَكَدُرُوه) يعني العَبْنَ اليسِِرَ (في العروض: في العشرة بزيادة نصف درهمء وفي 
الحيوان) بزيادة (درهم؛ وفي العقار) بزيادة (درهمين) وإنما قدّرُوا هكذا؛ لأن كثرةً 
العن يوعد نيما بكرن قذل التضزق: وبَبعُ العروض كثيرٌء والحيوانٍ متوسط. 
والعقار قليل» وما زاد عليها يكون فاحشاً. هذا إذا كان سعرّه غير معروف بين الناس» 
وسحاح فيه إلى نتويم المترمين: وأما إذا كان مَعْرُوفاً كالخبز واللحم ونحوهما لا 
يُعمّى غبنه وإن! '' كان قُلْساً واحدا. 

(ولو وكّله ببيع عبدء فباع) الوكيلٌ (نصقّه: جاز) مطلقاً!"". 

وقالا: إن باع الباقي قبل الخصومة يجوزء وإلا فلا؛ لأنه إذا باع النصف 
الثاني قبل أن يختصما يَحْصُلُ غَرَضُ الموكل؛ وبعد الاختصام في النصف الأول 
ا ل 

ولأبي حنيفة: أن التوكيل مطلق, فيّتناول البيم جملةٌ ومتفرقاً. 

او الخرادا أواراو وتاي زرر رسيي اندر ى نصقه (يتوقتُ) شراؤه؛ 
(فإن اشترى) الوكيل (َاة قِيه) قبل الخصومة (جاز)» وإلا يَقَعٌ الشراءٌ للوكيل. 

وقال زفر: يقع'" للوكيل مطلقاً؛ لأنه كان مأموراً بشراء الكل» وبشراء النصف 
ولا تَعيّبَ العبدٌ بعيب الشركة فيكون للوكيل. 

ولنا: أن شراءً الكل قد لا يَتَهْقُ جملة» ويكون شراءٌ البعض وَسِيلةَ إليه. فيتتوقف 
الأمرُء فإن اشترى الباقي قبل الاختصام حَصّل مَقصٌودٌ الموكل» وإن اشتراه بعده تَبِيّنَ 


(١)وصل.‏ 
)١(‏ يعني سواء كان باع الباقي قبل الخصومة أو لم يبع. 
(5) أى الشراءة 
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والفرق لأبي حنيفة بين هذه المسألة» والتي قبلها أن المبيمَ ِلك الموكل» 
فاعثيرٌ فيه إطلاقه» والشراء يُصَاوِفٌ ملك الغَيرِه فلم يصح فيه إطلاقه. ولا تَقيدُ. ولو 
َعَْقَه الآمِرٌ حَالٌ التوقف تَمَذّ عتقه عند أبي يوسف؛ لأن العقدّ كان موقوفاً على إجازة 
الموكل دون الوكيل فالإعتاقٌ إجازةٌ دلالةٌ» فينُْدُ إعتاقه» ولا ينقد إعتاق الوكيل. 

وعند محمد: بالعكس”؛ لأن العقدَ إنما يُوَّفُء لتَوَهُم رفع المخالفة بشراء 
الباقي» فلما أعتق الوكيل تَأَكّدَ مخالفته: فتَمّدٌ إعتاقه لمصادفته ملكه. ولا ينفذ إعتاق 
الآمرء كذا في «النهاية». 

(ولا يَعقدٌ الوكيلٌ مع مَن لا قبل له شهادتّه) كأصوله. وفروعه؛ وزوجته. 
وعبده» ومكاتبه (إلا أن يبيعه بأكثرٌ من القيمة) فيجوز. 

وعندهما: يجوز بمثل القيمة إلا من عبده ومكاتبه» فإن عَمَدَ الوكيل مع عبده 
ومكاتبه غيرٌ جائز اتفاقاً. هذا إذا لم يقل الموكل له: بم ممن شِعْتَ. ولو قال» يجوز 
بيعه لهم اتفاقا. 

لهما: أن أملاكّهم غيرٌ مِلكِ الوكيل» ومَنَافَِهم غيرٌ منفعته» والتهمة مُرتَفِعَة 
بكون الببع بمثل القيمة» فيجوز مُعَاملته مع هؤلاء» بخلاف عبده؛ لآن ما في يده 
ملكه ومكاتبه؛ لأن له(" في أكسابه حقاء وبالعجز تكون له(" حقيقة» فمعاملته» 
معهما يكون معاملة مع نفسه من وجهٍ فلا يجوز. 

ولأبي حنيفة: أن المعاملةً مع هؤلاء لا تغرى عن التهمة» ولذا لا تُقَبَلَ شهادته 
لهم. والمنَافِمٌ بينهم متصلة عرف فكان ابيع منهم بَيْعاً من نفسه من وجه. 
)١(‏ يعني ينفذ في تلك الحال إعتاق الوكيل دون الموكل عنده. 
() مولى. 


2 
(:) وكيل. 


(وليس لأحدٍ الوكيلين أونف دون وفيقه وإذا"' كان الآخر عيداء أ 
صبياًمَحْجُوراً عليه؛ لأنه يُحَناجُ فيه إلى الرأيء والموكلٌ إنما رضي برأيهماء فلا 
يُنفذ برأي أحدهما. وكذا لو قَدَّرَ الموكل في البيع لهما ثمناً لأن زأتينها لا يد منه 
في اختيار المعاييل. 

وفي «التبيين» 0١‏ وإن وكلهما بكلامَيْن جاز تَمْرُُ 
أحدهما؛ لأنه رضي برأي كل منهما على الانفراد وقتٌ توكيله» بخلاف الوصيين 
حيث لا يجوز ترد أحدهما وإن'' جعِلَا وصيين بكلامين في الأصح؛ لأن وجوبٌ 
الوصيةٍ بالموت» وعند الموت صارا وصيين جملة واحدة. 

(وإلا في الخصومة. والطلاق. والعتاق بغير عوض فيهماء وردٌ الوديعةٍ» وقضاء 
الديون)؛ لآن اجتماعً الرأي لا تأثيرٌ له في الو 7 

قيد بقوله: ابغير عوض؛! لأنه لو كان بعوض لا يجوز الانفرادٌ فيهما. 

وقال زفر: لا يجوز الانفراد في الخْصّومَة؛ لأنه إنما رضي باجتماعهما فيها 
لا بانفراد أحدهما. 

ولنا: أن شُرُوعَهِما في الجواب يكون صَّعْباً!؟» عند القاضيء فيتفردُ أحذهما 
في الجواب. 

(وليس للوكيل أن يُوَكُلَ) فيما وَكُل فيه؛ لأنه إنما رضي برأيه دون رأي غيره 
(إلا بإذن الموكل) في التوكيلء لكنّ الوكيل بقَبْضٍ الدَيْنِ إذا وكل من في عِيَال 
صم حتى لو قَبَضَء فَهّلَكَ في يده لا يَضْمَنُء كذا في «الجامع البرهاني». 

)١(‏ وصل. 
و 


(؟) أي في المذكور. 
6 الشغب بالتسكين تهييج الشرء كذا في «الصحاح). 


السونالق فاه - 56 
(أويقول) الموكل له”""2<اعْمَلُ برأيك) فقد فوّض إليه الأمرّ مطلقاً ورضي بذلك. 
(فإن وكّل بإذنه: فهو وكيلٌ الموكّل) أي إن وكل الوكيل آََرَ بإذن الموكل 
أو التفويض يكون الثاني وكيلاً عن الموكل؛ حتى لا يملك الأول عَرْلّه ولا يَنْحَزِل 
بموته. وهو نظيرٌ استخلافي القاضي حيث لا يملكه إلا بإذن الخليفة» ثم لا يُنعزل 
بعزل القاضيء ولا بموته» وإنما يَنعَزل بزل الخليفة. 

(وإن وكّله بغير إذنه. فَعَقَدَ) الوكيل (الثاني بحضرة) الوكيل (الأول أو عَيْبتِهِ) 
أي أو عَقَدَ الوكيل لثاني بغية الوكيل الأول (فأجاز) الوكيلٌ الأول (جاز). فكذا 
لو عَقَدَ أجنبىٌ» فأجازه الأولٌ؛ لأن م مَفُضُود الموكل حُصُورٌ رأيه قد حَصَلٌ. وحقوقٌ 
العَقَدِ تتعلق بالوكيل الأول أو الثاني» ففيه خلافٌ المتأخرين. 

وفي «الجامع»: هذا''' إذا لم يبين الثمنَّ» فإن كان بينه جاز بلا إجازته. 


وفي «المنتقى»: 000 00 والخلعء والكتابة كوكيل الع » بخالاف 
الطلاق» قإئه: لوو كل برجا بآن تطآن اطراتة فظلقها رعل اخ يحضرةالركر» 
أو كان غائباًء فأجاز لا يجوز؛ لأن الطلاقّ يتعلق بالشرطء فكأنَّ الموكلّ عَلقه بلفظ 
الأول دون الثاني. 

قيد بقوله: «فعقد»؛ لأنه لو وكله بخصومةء أو تَقَاضِي دَيْنِ فمَعَلٌ الثاني 
بحضرة الأول لا يجوز. 

وقال زفر: إن عَقَْدَ الثاني الذي لم يُُوجَدْ إذْن في توكيله بحضرة الأول لا 
يجوز؛ لأن وَكَالَةَ الثاني غيرٌ صحيحة. 


)١(‏ وكيل. 
(1) أي الجواز مع الإجارة. 


"1 


ب © سمس 
- 


ولنا: أنه إذا حَضَرٌ عَقَدَ الثاني ولم يَمْنَعْهِ وحِدَ رأيه فيه» وكان ذلك هو 
5 م و 
المقصود للموكل» فيجور. 
وي ا 2 5 5 م ا0. 
(وللموكّل عَزْلْ وكيله) ما لم يتعلق بها حَقٌّ الغّيره كالوكالة بالخصومة إذا 
ثبت217 من المطلوب”' بطلب المدعى. فلا يملك عَرْلّه لما فيه من إبطال حق الغير'”). 
قيدنا ب الطلب»؛ لأنه لو وكله بلا طلب يملك الموكل عزله. سواء كان الخصمٌ 
جافيرا أوعانا. 
وقيدنا ب«كون الوكيل من المطلوب»؛ لأنه لو وكله الطالبٌ فله عزله عند 
غيبة المطلوبء وكالوكالة التي تَصَمّنَها عَقَدُ الزَّهْنا*»؛ وما قاله بعض المشايخ من 
أن الزوجَ إذا وكل وكيلاً بطلاقٍ زوجته بالتماسهاء ثم غاب لا يملك عَزْله لتعلق 
حقها به» فضعيفه بل له عَرْله؛ لآن المرأةً لا حَى لها فى الطلاق» كذا في «النهاية». 
2 000 و 3 و 
(وتوقف) عزل الوكيل (على عِلَوِه) وهو على وكالته ما لم يَعْلمُ عَزْله. 
وقال الشافعي: لايشترط علمه؛ بل يَنكَزل بدونه» كما لو باع الموكل ما وكله 
بيعه ينل وإن(* لم يَْلَم. 
ولنا: أن العَزْلَ نَهَيٌّ فلا يبت حُكمه بدون العلم كالئْهُي الشرعي» بخلاف 
عزله ببيع الموكل؛ لأن العَزلٌ فيه ضِمْنِيٌ. 
)١(‏ وكالة. 
(؟) مدعى عليه. بأن يزيد أن يسافر ولم يتفقا على المرافقة. 
(:) بأن وكل الراهن رجلا حين عقد الرهن ببيع الرهن إذا حل الأجلء قم لا يملك عزله لما فيه من 
إبطال حق المرتهن. 
(5) وصل. 


لان 1 ديه ردق 

اعلم أن هذا شَّرْطٌ في عَزل الوكيل. وأما الرسولء فينْعَزِلُ بعزل الْمُرسِلٍ قبل 
الهلم به؛ لأن الرسول مُبَلعْ عبارة الْمُرِسِلِه فيكون عَزْله رجوعاً عن الإيجاب له ذلك 
قبل قبول الآحَرِ. وكذلك لو عَرّلَ الوكيل نفسّه لا يَنْعَزِلُ بدون عِلم الموكل؛ لأنه 


ل 7 2 2 3 
عَقد نَم بهما'''. وقد تعلق به حقّ كل واحد منهماء ففي إبطاله بدون عِلم أحيهما 
إضرار به. 


وفي امنية المفتي»: وكل غائباً» فبلغه. فرّدَّه فلم يَعلم الموكل بالرد حتى قبل 
يجب أن يصح. كالوصي إذا رد فلم يَعلم الموصى به. حتى مات» ثم قبل صح. 

2 
ويجوز أن يعتبرٌ رد الوكيل دون الوصي. والظاهر هو التسوية. 

و 5 رد صم 

(وتبطل الوكالة بموتٍ أحدهما) أما بموت الموكل فلأن عَمَدَ الوكالة غيرٌ لازم. 
فالتوكيل فى كل سَاعَةَ ثابتٌ تقديرأء أو ابتداءً التوكيل من الميت ممتنع» فكذا عاو 
لأنه غيرٌ مَنصّوب لمصلحة الخليفةٍ كالموكل به لمصلحةٍ المسلمين. 

(وجنونه) أي وبجنونٍ أحدهما (جنوناً مُطبقاً) أي مُستَوْعِباً. 

وحده: شَّهُرٌ عند أبي يوسف؛ لأن وجوب رمضان. إنما يسقط به. وعنه أكثرٌ 
من يوم وليلةِ؛ لأن الصلواتٍ الخمس تسقط به. 

وعند محمد: حول كاملٌ» وهو الصحيخٌ؛ لأن استمرارّه'" حولا مع اختلافي7”) 
فصوله7؟) آية(*) استحكامه وإلحاقه بالميت. 


)١(‏ أي بالوكيل والموكل. 

(؟) جنون. 

(") هي الصيف والشتاء والخريف والربيع. 

(:) لأن فيها من حرارة الهواء؛ وبرودته» ويبسه. ورطوبته فإذا لم يزل فيهاء فالظاهر دوامه. 
(6) علامة. 


4 6 ” اي الاح 

ولو جن 07 00 0 لا تبطل 7١ب‏ لأنه فى معنى الإغماء؛ لأنه عجز 
يحتمل الزوال كالعجز بالنوم والإغماء. 

اعلم أن الوكالة إذا كانت لازمةً لا تَبطل بهذه العَوَارضء لما إذا جَعَل أمر 
امرأته بيدهاء فإنه قد ملكها التصرف» فصار كتمليك العين. 

(ولحَاقِه) أي لحاق أحدهما (مرتداً بدار الحرب) والعياذ بالله تعالى؛ لأن 
أهلّ الحرب أمواتٌ في أحكام الإسلام» وباللحاق صار منهم. 

وقالا: إن حُكِمَ بلحاق الموكل يبطل» وإلا فلا؛؟ لأن لحاقه إنما يثبت بقضاء 
القاضى. 

وفي «الاختيار): اولع اعرف نوكل بدار الحرب فرنداء ثم عاد لا 
تعود الوكالة للحكم ببطلانها. 

زقال وو تعره والسريضن ذا امو المضوة إذا 

(وإذا عجر المكاتبٌ أو حُجِرٌ المأذونٌ» أو افترق الشّرِيكَانِ) بعد توكيلهم 

7# و را قده و ١‏ 5 

رجلا (تطل توكيلهم وإن”" لم يَعلم به الوكيل) «إن» هذه للوصلء» والضمير في 
ابه عائد إلى كل واحد من العَجزء والحجرء والافتراق؛ لأن هذا العَرْلَ حَكمِيٌ 9 
فلا يشترط فيه العلم. 

أما بطلانها فى المكاتب والمأذونء فلأنهما خرّجًا عن أهلية الإذن» وهى 
كانت شرطاً فى ابتداء التوكيل» فكذا فى بقائه. 


فاق. 


(١)أي‏ الوكالة. 
(؟) وصل. 


(©) لا قصدي. 


نه" 


وأما في الشريكين؛ فلأن كل واحد من الشريكين وكيل عن الح فإذا 
ككل كا بطر براق عيطها بن الركالة كععزل كل منيماة وكل نوكلا 
في التصرف في مال الشركة. 

فإن قلت: كيف يصح توكيلٌ أحدٍ الشريكين ولا”2 يصح توكيل الوكيل إلا 
بإذن الموكل» ولم يوجد؟ 

قلتٌ: ما قلتَ'" في الوكالة القصدية. وأما في الوكالة الثابتة في ضِمن الشركة 
فيصح توكيل الوكيل بدون إذن الموكل» كذا في «الكفاية». هذا إذا لم تكن الوكالة 
مُصَرّحاً عند عقد الشركة؛ إذ لو صَرَّحَا بها بالإذنٍ في التوكيل لا تبطل الوكالةٌء فلا 
ينعزل بدون علمه. 


اعلم أن وكيلٌ المكاتب والمأذون إنما يَنْعَزِلُ في العقودٍ والخصومات. وأما 
في قضاءٍ الدَّيْنِ واقتضائه فلا يَْعَزِلُ؛ لأنهما إنما حَرّجًا بِالعَجز والحجر عن إنشاءٍ 
التصرفيٍ لا عن قضاءٍ الدين واقتضائه» وكذا وكيلهما. ثم المكاتبٌ لو كوتب بعد 
ذلكء أو أَدْنَ الْمَحْجُورُ لم تعد الوكالةٌ؛ لأن صحتها باعتبار ملك الموكل التصرفٌ 
عند التوكيل» وقد زال ذلكء ولم تعد بالكتابة الثانية» أو الإذنٍ الثاني. ولو عَرَّلَ 
المولى وكيلٌ مأذونه لايَنْعَرِلُ؛ لأن ذلك حَجْرٌ حاص فلا يُعْتبرُ مع بقاء الإذن العام. 

وفي «الاختيار»: ولو وكله؛ وقال: كلما عَرَّلنّكَه فأنت وَكِيلِي”")؛ صحّ) 
ويكون؟؟» لآزما: وطريق غؤله أن يقول له عزلكك كلما وكلشق: .وقيل: لا يتعزل 


)١(‏ حال. 

(؟) وهو قوله: لا يصح توكيل الوكيل إلا بإذن الموكل. 
(*) وقد يقال له: الوكيل الدوري. 

(8) وكالة. 


”» دالاينا. حا المخن, 
٠.‏ 0 سَ 5 اع الى و 
بذلك؛ لأن العزل عن الوكالة المعلقة لا يصحء والأصح أن يقول: رجعت عن 
الوكالة المعلقة» وعزلتّك عن الوكالة المنجّزة. 

(وإذا تصرّف الموكُلٌ فيما وَكّلَ به) تصرفاً يَعجِرٌ الوكيلٌ عن الامتثال به» كما 
إذا أَمَرّه ببيع عبده» ثم باعه بنفسه (بَطَلّتِ الوكالةٌ) لفوات المحل. 

ولو باعاه معأ قال محمد: هو للمشتري من الموكل؛ لأنه باع ملكهء فكان 
اولع 

ع 1 5 و ٍِ عِ 0 

وعند أبي يوسف: هو بينهما؛ لأن بيع الوكيل مثل بيع الموكل. ألا يرى انه 
لو تقدم بطل بيع الموكّل» وإذا استويا كان بينهما لعدم الأولية» كذا في «الاختيار». 

وإن لم يَمْجرْ عن الامتثال به» كما إذا وكل بطلاق امرأتِه» وطلّقها'') واحدة 
ولم تنقض عدتهاء فللوكيل أن يطلقها أخرى لبقاء المحل. ولو وكله بتزويج امرأق 
فتزوجها'"' بنفسه. ثم طلقها ليس للوكيل أن يزوّجه”" إياها؛ لأن الحاجة قد 


انقضت. 
(والوكيل بقبض الذَّيْنِ: وكيلٌ بالخصومة فيه) أي ني الدين كالوكيل برد الغصب. 


(و) الوكيل (بقبض العين: لا يكون وكيلاً بالخصومة) اتفاقاً. 

قيد ب«القبض»؛ لأن الوكيلٌ بالردٌ بالعيب» وبالقسمةء وبأخذ الشفعة وكيل 
بالخصومة اتفاقاء كذا فى «الكافى). 
)١(‏ موكل. 


(؟) موكل. 
(9) موكل. 


كتاس الو كالة ْ ْ /اه ؟ 
ء 5 و 
لهما: ار 
خصماً كالوكيل بق بقبض الوديعة. 
اعلم أن الخلافٌ فيما إذا وكل الدائر. أما إذا وكله القاضى بقبض دين الغائب 
لا يكون وكيلاً بالخصومة اتفاقاء كذا فى «الخانية». 


ولأبي حنيفة: أن قبضّ الدَّيْنِ حقيقةً غير متصورة» وإنما يُقَضَى بمثله('»؛ لأن 
المقبوض بَدَلْ حقه لا عَيئُهه كما لو كان لزيد على عمرو ألفاًء فقَضَّى عمرو الألف 
إلى زيد» فكأنه صار لعمر على زيد ألفاً» وقد كان لزيد ألفاً على عمروء فتَّقَاضًا 
الألف بالألفي. فكان التوكيل بقبض الدين توكيلاً بتملك بدله بطريق المعاوضة 
ولا يتمكن من ذلك إلا بإثبات الخصومةء فصار كالوكيل بالقسمة» وبقبض الشفعة. 
والرجوع في الهبةء فإن لهم أن يُحَاصِمُوا ويُقيضوا. 

وفي «الاختيار»: وثمرتّه" إذا أقام الخصمٌ البين على استيفاء الموكل أو إبرائه 
قبل عندهء خلافاً لهما. أما عدم قبولها في العين» لأنها أمانةٌ في يد المطلوب. ولو 
لوالو لامر راع رادا ترك نوكل ماعن فوا لني لأن 
الوكيلٌ ليس بخصم إلا أنها تَضَمِّدَتْ إسقاطً حقه من القَبْض» فبَقَئَصَرٌ عليه. ونظيره: 
لو وكله بنقل زوجيهء أو عبده. فأقاما البينةَ على العتق والطلاتٍ سُمِعَت في قصر 
ينوا" عتينها ولا فيك لتر ؤلة الطلاق لما قلنا. 

(والوكيلٌ بالخصومةٍ وكيلٌ بالقبض)؛ لأن تمامً الخصومة به. والمالك للشيء 
مالك لتمامه. (خلافاً لزفر)» فإنه عنده لا يكون وكيلاً بالقبيض؛ لأن الخصومة غيد 
)١(‏ هذا معنى قولهم: تقضى الديون بأمثالها. 
(1) خلاف. 
(7) وكيل. 


6" 5 الأفارجم لي 
القبضص (والفتوى على قوله) لظهور الخيانة في الؤكلاء» وقد يُؤْنَّمَنْ على الخصومة 
ا 1 

وفي «الفتاوى الصغرى»: لو قال: وكلتك بالخصومة في كل حق لي قبل 
أهل بلدةٍ كذا يكون وكيلاً بها في حق الموجود, وفيما يحدث بعد التوكيل. ولو 
: ا 4 4 5 7 2 
قال: قِبّل فلان يكون وكيلاً فى الموجود فقط. والوكيل بالتقاضي''' يَملك الفبض 
بالإجماع؛ لأنه لا فائدةً للتَّقَاضِى بدون القَبْض. 

(ولو أقرٌ) الوكيلٌ بالخصومة (على موكّله عند القاضي: تَفَذّ) إقراره. 

وأقاله وق لك هن » الأنياكا مور لكف مالا بالقنا 

ولناء أن فرق اللقسي الموضور #الاشورفا قشم علق اللجوانية تناز كان 
أو إنكاراً عملاً بعموم المجازء والموكل كان مالكاً لكلا الجوابيْن» فكذا نَائبه. 

5 ع 5 7 و 30 5 رمام 

(وإلا: فلا) أي وإن لم يقر الوكيل عند القاضيء بل أقر عند غيره لا يََفَذْ إقراره. 

قباستي د اكوا م 

له: أن إقرارٌ الموكل كان نافذاً على نفسه أين ما كان» فكذا إقرار نائبه. 

ولهما: أنه مأمورٌ بالجواب عنه”؟) عند دعوى الخصم في مجلس القاضي بدلالة 
العُرفِ فلا يْفُذُ في غيره؛ لأنه غَيْرُ مأمور به إلا أنه يَبِطُل وكالتُه؛ لأن إقراره تَضَمَنَ 
إبطالٌ حنٌّ الموكلء فلا يّملكه وإبطال حقه*2 فى الخصومة فإنه يملكه فَبَطَّل. 
)١(‏ طلب. 
(؟) أي متروكة. 
() أي سواء كان عند القاضي أو عند غيره. 


(1) موكل. 
(5) وكيل. 


كتاب الوكاأة - 1 2 3 ان تكد م مس قات 1 


وفي «الاختيار»: والأبٌ والوصيٌ لايصح إقرارٌهما على الصغير بالإجماع» 
لأنه لا يصح إقرارٌ الصغير فكذا تبه ولأن ولايتهما نظريةٌ» ولا نَظَرٌ فيه. 

وذكر محمد في «الزيادات»: لو وكله على ألا يُقَرّ جاز من غير فصل ١"‏ . وروى 
ابن سماعة عن محمد: أنه يجوز إن كان( طالباء لأنه لا ب مان خصو افير دل 


بماشاء» وإن كان مطلوباً لا يجو ز؛ لأنه يجْيَرٌ على الخصومة» فلا يوكل بما فيه إضرارٌ 
بالطالب. 


(ادعى) رجل (أنه وكيل الغائب في قَبْض ذَئْي يق الغريم: آم رَ بدفعه 
ليه) أي أَمَرَه الحاكمٌ بدفع الدَّيْنِ إليه؛ لأنه إقرارٌ على نفسه. 

(فإن جاء الغائبٌ: وإن صدَّقه) أي الوكيل» فلا كلام فيه (وإلا) أي إن لم 
يصدّقه (دَفَعَ إليه) أي دَقَمَ الغريمُ إلى الغائب (ثانيا ورّجَعَ) الغريمٌ بما دَقَعَهِ (على 
الوكيل إن كان) المدفوعٌ قائماً (في يده)؛ لأن عَرَضٌ الغريم من الدفع إلى الوكيل 
أن يَبرَأَدمتَه من دين الغائب ولم يَحْصْل. 

(وإن هلك) المدفوعٌ في يد الوكيل بلا تَعَدَ منه (لا يَرْجِعٌ) الغريمٌ عليه بشيء؛ 
لأنه بتصديقه كان يريا ممع ناد جع عله كه زوه (إلا أن يكون) 
ارد (دَفَعَه إليه» ولم يُصَد يُصَدَّفَةُ) في الوكالة: ودَفَعَ إليه على ادعاته الوكالة. هذا 
مُتَنَِولُ لصورتي السكوتٍ والتكذيب, فحينئذ رَجَعَّ الغريمٌ على الوكيل؛ لأنه لم 
يُصَدَّفَه في الوكالة» وإنما دَفَعَه إليه على رجاء أن يُجِيرٌ الغائبٌ» فلما حَضَرٌ ولم 
يّجِرْ انقطع رجاؤه. فيَرْجع (أو ضَمِه عند الدفع). 


و هت 


ذُكِرَ في #الجامع البزدوي»: معنى التضمين أن يُصَدّقّ الغريمٌُ الوكيل» وقال: لا 


)١(‏ بأنه إن كان الموكل طالباً يجوز وإن كان مطلوبا فلا يجوز. 
(؟)موكل. 


0" مس ا ات وي موا لان عل اتاد 
آمَنُ أن يَحْضْرٌ الغائبُ فيُنْكِرٌ ويخلفء فيُضَمتَنَىء فإذا قَعَلَ ذلك صار غاصباء فهل 
الماع ل عله انبحي عله لقال تجلاف لوجر بالل عي الرقان 4 لان لاخر 
ثانياً مضمون على الوكيل في زعمهماء فيُضمّنه. وكذلك إن أعطاه مع تكذيبه إياه. 

وفي جميع هذه الوجوه ليس للدافع استردادٌ ما دَفَعَ ما لم يَحْضْرٍ الغائبٌ؛ 
لأنه صار حقاً للغائب قَطْعاً أو مُحْتَّمَلاً. 

(وإن ادعى أنه وكيله) أي وكيل الغائب (في قّبض الوديعة) التي كانت في 
يد الحاضر (لم يُؤْمَر بالدفع | ليه) أي لم يؤمر المودّع بدفع الوديعة إلى الوكيل 
(وإن” '' صدّقه) في أنه وكيل بقبضها. «إن» هذه للوصل؛ لأن ذلك إقرار بمال الغيره 
فلا يُعْتَبَرٌ بخلاف الدين» لأنه كان خالص ماله. ولو دَفَعَها ضَمِنَ. وإذا لم يؤمر 
بالتسليم» حتى ضاع في يله. 

قيل: لا يَضْمَنْ وكان ينبغي أن يَضْمَنَ؛ لأن المنعَّ من وكيل المودع في 
زَعمه؛ كالمنع بن العوع اروالع م مرجي كماد بكداافن وله 

ذكره في «الفصول») : ولو سلّم مع هذاء ثم أراد الاسترداة ذَكَرَ شيخ الإسلام 
فاكترت العافت لصحي : أنه لا يملكهء » لأنه سَاعٍ في تقض ما أوجبه. 

(ولو قال) المدعي: (مات المودع. وترَكَها ميراثاً له» وصدّقه) الموّع: مر 
بالدفع إليه)؛ لأنه لما صدّقه على الموتء فقد انتقل ماله إلى وارثه» فإذا صدّقه أنه 
الوارث لا وَارِتٌ له غَيْرُه تَعيّنَ مالكاء فيؤمر بالدفع إليه. 

(ولوادعى الشراء) من المودع (وصدّقه) المودَعٌ (لم يَدْفَمْها إليه)؛ لأنه مهم”") 
كان حيّاء فملكه باق» فلا يصدّقآن”" عليه في انتقاله بالبيع» ولا بغيره. 


)١(‏ وصل. 


()وقت. 
ضرم أي لا يصدقان المدعي ولا المودّع على المودع. 


كاك ال 0 سي جع وتسجييوز ون خا بج مامه مقي اسسبسصيب بوحجمى :د الا 


كتاب الكفالة 


(وهي) أي الكفالة'' في اللغة: مطلق الضو'' 2 قال الله تعالى : #وَكََلها وكيا 74" 
أي ضمها إلى نفسه. 

وفي الشرع: (ضَمُ وْمَةٍ إلى ذِمّةِ) أي ذمة الكفيل (إلى) ذمة الأصيل (في المطالبة) 
أي مُطالبةِ الدَّينِء لا في الدين؛ كما قاله بعض المشايخ من أنها ضم الذمة إلى الذمة 
5 الدين؛ لأن مطالبة الدين فرع بشوته» ولا يتصور رَ الفرع بدون الأصل. واستدلوا 
عليه بأحكام» وهي أن الطالبّ لو وَهَبَ الدينَ من الكفيل؛ أو اشترى به شيئأ منه صَحُ» 
ولو لم يكن الكفيل مديوناً لما جاز ذلك» والأصحٌ ما ذَكِرَ في المتن؛ لأن وجوب 
المطالبة بدين على غيره موجود كالوكيل بالشراءء فإنه يطالّب بدّين على الموكل» 
كل لتيع وسور يدك لإححيةة "ارقلا رصان زليو وقيدا كرود لاسكا 
جَعْلُ الدين» كَدَيَْيْنِه لضرورة تصحيح التصرفء فلا حاجة في غيرها إليه» وأصل 
المطالبة فرع لأصل الدين. وأما استحقاقهاء فليس بفرع» بل ينفصل عنه. كما أن البناء 
لايتصور انفصاله عن العرصة» ويتصور استحقاقاً. 

(ولا تصحٌ) الكفالة (إلا ممن يملك التبرع)؛ لأنه عَقَدُ تبرع ابتداءً» فلا تصح 
من الصبيّ والعبدٍ؛ لأنهما لا يملكان التبرعَ لعدم أهليته. 


)١(‏ أولها ملامة» وأوسطها ندامة» وآخرها غرامة. 

(؟) قال رسول الله عد بِِ: «وكافل اليتيم في الجنة» أي الذي يضمه إليه في التربية. 
2 سورة آل عمران: 737 

(:) لأن الحقيقة أن يكون الدين الواحد ديئاً واحداً. 


14 ب ال شاد حل الك 

(وتجورٌ) الكفالهٌ (بالنفس, والمالٍ) وقال الشافعي: لا تجوز بالنفس؛ إذ ليس 
الكقين زارارة عاو لزرو يس ل امس قف الكفالة على مكلذ عرو لخ على 
مال نفسه. 

ولنا: ما رُوِي أن آم كلثوم رضي الله عنها ضَمِدَت على تمس عليّ حين خاصم 
معه عمَرٌ والصحابة رضي الله عنهم أجازوهاء وتسليجٌ المكفولٍ به مقدور له بأن 
يُعلِم الطالبَ مكائّه فيُخَلَيَ بينه وبينه» أو بأن يَستَّعِينَ بأعوان القاضي. 

وفي «الجامع الصغير»: لو كفل بنفس عبدٍء فمات(٠'‏ إن كان”' هو المدعى 
عليه يَرِئٌ الكفيل وإن كان هو المدعى به ضَمِنَ قيمنّه. 

س ارعبير ع 0 00 ءِِ 9 ع8 .| ومتر 

(وتنعقد) الكفالة (بالنفس بقوله: تكفلت بنفسه. أو برقبته» أو بكل عضو يعبر 
به عن البدن) كالروح. والوجه. والجسدء والرأسء وأمثالها. 

قيد به(؟»؛ لأنه لو قال: تكمّلتٌ بيده أو رجله لا تصح؛ لأنه لا يُعَبَرَ بها عن 
النفس. 

(وبالجزء الشائع؛ كالحُمسرء والعُشْرٍ) والئلثِ والربع؛ لأن الكفالة لا تتجزأ. 
فذِكرٌ الجزءٍ الشائع منها كذكر كلها. 

(وبقوله: ضمئته)؛ لأنه صريح في الكفالة (أو هو علىّ) أي بقوله هو علي؛ 
لأن صيعَة «عليّ؛ للإلزام. مات رجل وعليه ديناران» فامتنع النبي كتيل من الصلاة 
عليه. فثّال على رضي الله عنه: هما على فصلى عليه. 


يكت ا لحي الس حم 2 لو زر 
(أو إليّ) أي وبقوله: هو إليّ؛ لأن «إلىَّ) يجىء بمع: عليّ. 
ىّ ع اس د 71 ء ءٍِ 
(وآنا زعيم به أو قبيل) كلاهما بمعنى الكفيل. وكذا قوله: انا ضمينء» أو 
٠‏ 2 ع 2 ع 6 9ع < يٍِ 
لك عندي هذا الرجلء أو على أن أوفيك بهء أو أن ألقاك به؛ لآن ذلك يؤدي معنى 
الكفالة» كذا في (الاختيار». 


(والواجبٌ) على الكفيل (إحضارٌه. وتسليمُه) أي المكفول به (في مكان يَقَدِرٌ) 
التكتول لذازعلن مكاكئعه) لثززة كاين كما إذا سلحفافن المصس: 

(فإذا قَعَلّ ذلك) يعني التسليم (بَرىَ) الكفيل من الكفالة» سواء قَبلّهِ الطالبٌ 

وفي «التبيين»: إن سلمه بغير طَلّبٍ المكفول له لا يبر حتى يقول: سَلّمته 
لدي اير سا عله روارره 0 ال 
ما عن امرك 

وق «الأخسارة:وكذا إذاسليه وكيلة» أو رسؤلة لتامهوامقات"'' ولوسلمة 
فى برية لا يبرأ لعدم الفائدة» فإنه لا يَقدِر على محاكمته» وكذلك في السواد("؛ لأنه 
لاحاكم بها. ولو سلّمه في المصرء أو في السوق بَرَىّ لقدرته عليه بأعوّان القاضي 
والمسلمين. 

وقيل: لا يَبْرَاَ في زماننا لمعاونتهم على مَذْعِه منه عادةٌ. 


)١(‏ وصل. 
(؟) كفيل. 
(9) قرية. 


4 لنسيبنيستسي يجيه .. حيداادرت] لسار 
3 1 5 1 2000 و 
(ولو سلمه فى مصر آخر) غير المصر الذي سماه لتسليمه (بَرئ) الكفيل. 
وقالا: لا يبرأء لأنه لم يأتِ بما التزمه وهذا القَيدُ مفيد لاحتمال أن يكون 
شهوده فيه. 
ولأبي حنيفة: أن المعتبر تسليمه على وجه؛ يتمكن من مخاصمته؛ وقد 
7 و 8 : قر 2 
حَصَلء والاحتمال مَوهوم غيرٌ معتَّبّره فبقي التسليم سالما عن المعارض. ولو 
سلّمه في السّجْنء وقد حَبّسّه غيرٌ الطالب لا يَبْرَأَ لأنه لا تتمكن من إحضاره مجلس 
الحكم. 
وفى «المحيط»: هذا إذا كان السجن سجن قاض آخرٌ فى بلدٍ آخخرٌ. أما لو كان 
سجن هذا القاضىء أو سجن أمير البلِدٍ فى هذا المصر يبرأ وإن('2 كان قد حَبَسَه غير 
الطالب؛ لأن يسجته في يده فيَتَخَلَى سبيله حتى يُجِيبَ خصمّه ثم يُعِيده إلى السجن. 
0 م مس و 5 ص 
(فإن شرّط) الكفيل (تسليمه) أي تسليم المكفول به (في وقت بعينه: لَرْمّه 
إحضارّه فيه إذا طَلّبّ) المكفولُ له (منه) أي من الكفيل في ذلك الوقت؛ لأنه التزم 
كذلك. 
ولو دَفَعَهِ قبل ذلك الوقت بَرئٌّ وإن(" لم يَقبله المكفول له. 
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ولو كفل إلى شهر لم يبرأ بمضي شهر ما لم يِسَلمْ نفس الخصم إليه» وفائدة 
التأجيل تأخيرٌ المطالبة. 
ولو قال: على أني بريءٌ من الكفالة بعد الشهر يكون بريئاً بعده. كذا فى 
«النوازل». 
ول 
(0) وصل. 


تالكالا يصسحهد: .نيج 2 ٠.‏ معععم قا ادي عاد جين له هم>؟ 

(فإن أَحْضَّرّه) فلا كلام (وإلا) أي إن لم يُُحْضِره في ذلك الوقت (حَبَسَه 
الحاكم) إن ثبت كفالته بالبينة لظهور مَطله بالإنكار» كما كان هكذا في الحبس 
للدين» وإن ثبت بإقراره لا يحبسه. بل أُمَرّه بالدفع؛ لآن الحَبِسّ جَرّاءُ الْمَطلٍ» وهو 
لم يَظهّر من أول الأمر» كذا في شرح الكنز» للزيلعي. 

وفي «الاختيار»: وهذا إذا كان المكفول به حاضراً. فلو كان غائباء وعلم 
مكانه أَمْهَلّهِ الحاكمٌ مدةً ذّهابه وإِيّابه» فإذا مضت المدةٌ ولم يُحْضِره حَبّسَه لامتناعه 
من إيفاءٍ الح وإذا حبسه وثبت عند القاضي عَجزه عن إحضاره حََلى سبيلّه 
ويُسَلّمُه إلى الذي حَبَسَه لأجله؛ فإن شاء لارّمَه إلا أن يكونٌ في ملازمته تفويتٌ 
قوته» وقوتٍ عِيّاله فيأخذ منه كفيلاً بنفسه ويخليه. 

(فإن غاب) المكفولٌ به (ولم يُمْلّم مكانه لا يطالّب) الكفيلٌ (به) لَجزه عن 
إحضاره؛ فصار كالموتء إلا أن في الموت تَبِطْلٌ الكفالة أصلاً للتيقن بالعَجزء 
وهنا لا تبطل لاحتمال القدرة بالعلم بمكانه. 

وفي #الذخيرة»: إذا ارتد المكفولٌ به ولّحِقٌّ بدار الحرب يُومَرُ الكفيل بإحضاره 
إن لم يَمْتَعُوه ولا تّسقط كفالته؛ لأنه إنما اعثيرَ ميّناً حكماً في قسمة ماله. وأما في 
حق نفسه» فهو حي. 

(وتبطل) الكفالة (بموتٍ الكفيل) لامتناع التسليم منه (و) موتٍ (المكفولٍ 
به) لعَجْزِهِ عن إحضاره بالضرورة (دون المكفولٍ له) أي لا يبرأ الكفيلٌ بموت 
المكفول له. لقيام وصيته» أو وارثه مَقامه في طلب حَقه. 


(وإن تَكَمْلَ به) يعني المديونَ (إلى شهر» فسلمه قبل الشهر: برئ)؛ لأن التأجيل 
حقه؛ فله إسقاطه. 


م" .ل سالاينا, حا المحتء 
3 و 3 7 ءِ : 8 2 

(وإن قال) الكفيل للمكفولٍ له: (إن لم أُوافِكَ به) أي بالمكفول بنفسه (فعلي 
الألف التى عليه فلم يُوَانٍ به: فعليه الألف). 

وقال الشافعي: لا تصح هذه الكفالة؛ لأنه تعليقٌ وجوب المالٍ بشرط» وهو 
غير جائز كالبيع. 

ولنا: أن هذا التعليقٌ ليس في وجوب المالٍء وإنما هو في وجوب المطالبق 
كنا جد مانة تعدو لكر د نكا نا 

(والكفالة) بالنفس (ياقيةٌ)؛ لأنها كانت ثابتةٌ قبل الكفالة بالمال» فلا تبطل 
يوجودهاء إذ لا مُتَافَاةَ ببتهما. 

وكذا لو كَفَلَّهما جملة في وقتِ واحدٍ صحّتء ولاحتمال أن يكونّ عليه حق 
آخرٌ غيرٌ الألفٍ. 

وفي شرح الوقاية» لصدر الشريعة: بل إنما يبرأ إذا أدَى المال» لأنه لم يَبق 
للطالب على المكفول عنه شىء؛ فلا فائدةً فى الكفالة بالنفس. 

وفي «الاختيار»: ولو قال الطالبٌ: لاح قلي قِبَلّ المكفول به فعلى الكفيل تَسَلِيمُه 
لاحتمال أنه وصى» أو وكيل. ولو أَخَحَدٌّ منه كفيلاً آحَرَ لم يبرأ الأولٌء لعدم المنافاة. 

وفي «الفتاوى الصغرى»: إذا طلب المدعي من المدعى عليه كفيلا بُجِيرٌ 
على إعطائه. 

وعن محمد: أنه لا يُجْبَرٌ إذا كان معروفاً. وهذا إذا كان المدعى عليه مقيماً 
وإن كان غريباً لا يُجْبرٌ على الكفيل؛ بل حقه في اليمين فقط. ولرب الدين طَلَّبُ 
الكفيل من المديونٍ وإن”'' كان ديه مؤجلا. 


)١(‏ وصل. 


كتاب الكفاله ل ا ل ل * 0 ا اب" 

(والكفالة بالمالٍ جائزة) علوم كان المال أي نعي أ كقوله: لت يمالك 
عليه» أو بما يُذْرِكك؛ لأن مبناها على التوسعةء فيتحمل فيها هذه الجهالة اليسيرةٌ. 

(إذا كان) المالّ (ديناً صحيحاً) وهو الذي لا يُسقط عن المديون إلا بأدائه 
أو الإبراء عنه (حتى لا تصح) الكفالة (ببدل الكتابة)؛ لأنه يُسقط بدونهماء وهو" 
عَجْرٌ المكاتب عن أدائه» فلا تجوز الكفالة به. 

(ومالٍ السعاية) كما إذا كان غلام بين رجلين» فأعتق أحذهما نصيبّه» وهو”") 
معسر» ولزم على الْعَبِدِ السعاية لشريكه السّاكت» فإن تكفل عن مالها رجل لا تجوز. 

وقالا: تجوز. 

(والأماناتِ) كالودائع» والمستأجَرء والمستكار» وأمثالها؛ لأنها غيرٌ مضمونة» 
والكفالة"” عَقَدٌ ضمان. 

وفي «التحفة»: الكفالةٌ بأماناتٍ غير واجبةٍ التسليم كالودائع» ومالٍ المضاربة 
والشركةٍ لا تصح أصلاً. والكفالة بأمانة واجبة التسليم كالعارية جائزةٌ؛ وعلى 
الكفيل تسليمهاء فإن هلك لا يجب شىء. 

(والحدود. والقصاص) يعني لو طلب مدعي القصاص أو الحدودٍ من القاضي 
أن يأخدّ كفيلاً لنفس المدعى عليه حتى يُحْضِرٌ بينة» فالقاضى لا يُجُبره على إعطاء 
الكفيل. 


وقالا: يُجْبرٌ على إعطائه فى القصاص وحدٌ القذفي؟). 


)١(‏ سقوط. 

(؟) حال. 

(7') حاك. 

(:) قال الإمام التمرتاشي: جواز الجبر عندهما له غير مختص بالقصاص وحد القذفء بل يجبر فى حد - 


لحن لعسيو بحي ل .: ف عدب مصتصح لان ل الم 
أما في الجراحة خطأء والقتل خطأ يُجْبرُ على إعطاء الكفيل؟ لأن موجَبه 
المال وفي التعزير يجوز للقاضي أن يطلب منه الكفيل؛ لأنه من حقوق العباد. ولا 
يُسقطها الشبهات» كذا في «الإيضاح». 
ليها اذى القساهي وك القناقس لعزن 123 فت على إغطاء 
الكفيل» كسائر حقوق العبدء بخلاف سائر الحدود؛ لأنها خالصة لله تعالى» وهو 


مُسْمَعْنِ عن التوثق. 
ولأبي حنيفة: أن مَبّْنَى الحدود كلها على الدرء('" بالشبهة» فلا يَجبَرَ على 
استيثاقها بالكفالة. 


اعلم أن المراد بِالجَبْر هنا هو الأَمْرٌ بملازمته لا الجبرٌ بِالحَبْسِ وغيره» كذا 
فى (التبيين). 

(والمكفولٌ له إن شاء طَلَّبّ الكفيلَ) بالمال”" (وإن شاء) طَلّبَ (الأصيلٌ) 
وله مطالبتهما جميعاً. ولا يبَأ الآحَرُ بطلبه" من أحدهماء ليتحقق معنى الضمٌ؛ 
بخلاف الغصب إذا اختار المالكُ تضمينّ أحدٍ الغاصبَيْن ليس له مطالبةٌ الآحَرِ؛ٍ لأنه 
لها عن تعييي فقو ركه غك افليس لذن يطلكها لخر 

(فإن شَّرَط) المكفولٌ له (عدمَ مطالبته الأصيلّ: فهي حوالةٌ) لوجود معناها 
(كما إذا شّرّط) المحتالٌ (في الحوالةٍ مطالبةً المحيل”؟©: تكون) الحوالةٌ (كفالةً) 
لوجود معنى الكفالة: ارا للعانييدرة لفاك" 


-0 السرقة أيضاً؛ لأن الدعوى شرط فيه؛ كما هو شرط فيهماء فالمدعي يحتاج إلى أن يجمع بين شهوده 
وبين معلوم بخلاف سائر الحدود. 

.عفد)١(‎ 

(0) الجار والمجرور متعلق ب«طلب». 

(") دين. 

(؟) أي المديون. 
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(وتجوز) الكفالة (بأمر المكفولٍ عنه» وبغير أمره)؛ لأنه إِلْرّامُ على نفسه ليس 
على غيره فيه ضَرَرْ. 

(فإن كانت) الكفالة (بغير أمره لم يَرجع) الكفيل (عليه)؛ لأنه متبرّعٌ. 

(وإن كانت بأمره كَأَدَّى) الكفيل (رَجَعَ عليه) أي رجع الكفيل على الأصيلٍ 
بما أداه؛ لأنه قَضَى ديئه بأهرة: 


(وإذا طُولِبَ) الكفيل7(ولُوزمَ : طَالبَهُ ولَارّمّه) وكذا يحبسه الكفيل إذا حيسٌ؛ 
لأن ما لَّحِقّه كان لأجله» فله أن يعامله بمثله» وليس له مطالبته قبل ذلك» لأنه ما لزمه 
بسيبه شيء. 

(وإن أدّى الأصيل) الدينَ (أو أَبْرَأَهِ رَتّ الدّيْن: يَرىّ الكفيلٌ)؛ لأن الدين إذا 
سَتطط فطالعه 

(وإن مرا( و ب الدينٍ (الكفيل: لم يَبْرَأ الأصِيلٌ)؛ لأن الكفيل لمن بمديونء 
واقنا عليه لوطا لوليا لا يسقط الدين. 

(وإن أَخّر) الطالبٌُ (عن الأصيل: تَأَخَّرَ عن الكفيل)؛ لأن المطالبةً تبع للدين» 
فتتأخر بتأخره. 

(وبالعكس: لا) يعني وإن أَخَرَ عن الكفيل لا يَتَأَحَرُ عن الأصيل؛ لأن الأصيلٌ 
لا يْبَعُ المَرْعَ في الوصفي”". هذا إذا أخره الطالبُ. وأما إذا تكفل بالمال الحال 
مؤجّلاً إلى شهر مثلاً يَتَأّجَلُ عن الأصيل أيضاً؛ لأنه لا مطالبة على الكفيل حَالَ 
وجود الكفالة» فانصرف الأجلٌ إلى الدين» كذا فى «التبيين). 


(1) أي في الكفيل. 


(؟) وهو المطالبة. 


031 سسا ٠‏ الاين الل المحتار 

وفي «الاختيار»: فإن صالح الكفيل رب الدين من الألف على خمسمائة 
نرق هو والآضيا #الأنه لها أفنانه إلن الدرن وض 299 عن الإأضيليرئ الأضل» 
ا الكذ] «اتسرريم اكد عن الافتال يميم نه كانت الكقالة بأمرة ولد 
صالح بخلاف جنس الدين”2 رجء”" بجميع الألف؛ لأنه مبادلة. 

وفي "التوفيق) :إذا صالح الكفيل الطالبَ عن ألف على ماثة على إبراء الكفيلٍ 
من الباقيء لايبرَاًالأصيلٌ» فير جع الكفيلٌ على الأصيل بمائة؛ والطالبُ على الأصيل 
بتسعمائة؛ لآن الإبراء عن الكفيل لا يوجب الإبراءَ عن الأصيل. 

وفي فصول الأستروشني» في الفصل الخامس: ولو لقي الطالبٌ الكفيل» 
ودعي أداي عا ى زلا الصبواتت شلك بها لضت ابره وأقام الم ينيك يشت المال 
عليه؛ وعلى الغائب» ويتتصب الكفيل خخصماً عن الأصيل. أما الأصيلء فلا يتتصب 

(وإن قال الطالبٌ للكفيل) الذي ضَمِنَ له بأمر الأصيل (بَرِئْتَ إليّ من المالٍ: 
رجع) الكفيل (به) أي بالمال المكفول به (على الأصيل)؛ لأن قوّله: «إليّ» يدل 
على البراءة المنتهية إلى الطالب المبتدأة من المطلوب» وهذه البراءة لا يتحقق إلا 
بالإيفاء. فيكون ذلك إقرارٌ منه بالأداء. 

(وإن قال: أَبرنُكَ) يعني إن قال الطالب للكفيل المذكور: أبرأتك (لم يَرجع) 
الكفيلٌ على الأصيل بشيء؛ لأن هذا يكون إسقاطاً لا إقرارا بالأداء . ولو قال: بَرِنْتَ» 
ا إليَّ. 


)١(‏ حال. 
(*) كفيل. 


عو ا سه ا" 


فعند أبي يوسف: يرجعء لأنه نَسَبَّ البراءةً إلى المطلوبء وذلك إنما يكون 
بالآداء. 

وعند محمد: لا يرجع, لأن براءةً الكفيل يَحتمل أن يكون بأدائه» وأن يكون 
بإبراء الطالبء فلا يَرجع بالشك. هذا إذا كان الطالبٌ غائباً وإن كان حاضرا يُرْجَعْ 
إليه في بيان مراده اتفاقاً. 

(ولا يصحٌ تعليقٌ البراءة منها) أي من الكفالة (بشرط) كما إذا قال الطالب للكفيل 
إذا قَدِمّ زيد: فأنتَ بريء من الكفالة» فإنه لا يصحء كما في سائر الإبراءات؛ لأن فيه”") 
معنى تمليك المطالبة» وهى كالمالء لأنها وسيلة إليه؛ والتمليك لا يقبل التعليقٌ. 


وقيل: يصح. لأن الإبراء عن الكفالة إِسْقَاط مَحْضٌّى”"”» ولهذا لا يرتد الإبراء 
برد الكفيل» بخلاف التأخير عن الكفيل حيث يرتد برده؟ لأنه ليس بإِسقَاطِء وبخلاف 
الإبراءٍ عن الْأَصِيلٍ حيث يَرْندُ بالرده لأنا فعض العتليك :قا برص مد التمليق: 

(وتصحٌ الكفالة بالأعيانٍ المضمونة بنفسها) وهي التي تضمن بالقيمة أو بالمثل 
(كالمقبوض على سَوْم الشِرّى) صورته: ذكر الثمنّ في البيع بلا إيجاب وقبول بأن قال 
البائع : الكل نه فقال المشتري: اشتريته بعشرة» فقبصَ المشتري المبيع 
للمَعْوَرَق فإن هلك يَهِلِكُ بقيمته لفساد البيع» وإن استهلكه يملك بالعشرين؛ لأنه 
بذلك صار راضيا بالبيع بما قال البائع. فإن كَمَلَ آخَرٌ المقبوضّ صح؛ لأنه مضمون 
على الأصيلء وإن لم يُذكر الثمنٌّ لا تصح كفالته؛ لأنه أمانة على الأصيل» وتجوز 
كفالته بتسليم العين» سواء كانت مضمونة» أو أمانة؛ لأن تسليمّها واجب على الأصيل» 
فيكون التزامه ديفا كذا في «التوفيق). 
)١(‏ إبراء. 
()لأن الذي على الكفيل هو المطالبة دون الدين. 
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(والمغصوب) أي وكالمغصوب (والمبيع) بيعاً (فاسداً)؛ لأنه يجب تساي 
عينه حال بقائه» وقيمته حال هلاكه؛ فكان مقدورٌ التسليم. 

(ولا تصح) الكفالة (بالمضمونة) أي بالأعيانٍ المضمونةٍ (بغيرها كالمبيع) 
في يد البائع (والمرهون) في يد المرتهن. فإن الكفالة بعينهما غيرٌ جائزة» لأنها لا 
تثبت فى الذمة. 

وأما الكفالةً بتسليمهاء فجائزة يطالب الكفيل به ما بقي المبيع والمرهون. 
وتبطل بالهلاك للقدرة قبل الهلاك» والعجز بعده. 

(ولا تصح) الكفالة (إلا بقبولٍ المكفولٍ له فى المجلس) أي في مجلس 
العقد. وإن كان غائباًء فقبل عنه فضولىٌ يصح. ويَتَوَقَفُ على إجازته. لكن للكفيل 
أن يَخْرّجَ عن الكفالةٍ قبل إجازته. 

وفي 7الاختيار»: وعن أبى يوسف: روايتان» وفى رواية: يتوقف على إجازته. 
كسائر تصرفات الفضولي. وفي رواية: يجوز مطلقاء لأنه التزامٌ لا ضرر فيه على 
الطالب. فيستبدٌ الكفيلٌ به. وفيه نفع للطالب لانضمام ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل 
فى المطالبة. 

وهما: أنه تمليك المطالبة» فيشترط فيه القبول في المجلسء. كما في سائر التمليكات. 

قيد ب"المكفول له)؛ لأن بغيبة المكفول به» أو المكفول عنه يصح اتفاقاًء كذا 
في «الحقائق». 

(إلا إذا قال المريضٌ لوارئه: تكمّل) عني (بما على من الدين» فتكفّل) به 
(والغريم غائبٌ: فتصح) بلا قبوله؛ لأن هذه وصية منه لورثته بقضاء دينه؛ ولهذا 
قالوا: لا تصح هذه إذا لم يَخْلِفْ مَالآَه والجهالةٌ لاتَمْتَعُ صحةً الوصية. 
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(ولو قال) المريض ذلك (لأجنبى: فيه اختلافٌ المشايخ) قال بعضهم: لا 
نصح» لأنه غيرٌ مُطَالب بدينه. فكان المريض فى حقه كالصحي-'"' 

وقال بعضهم: تصح. لأن المريضٌ قصّد به النظرٌ لنفسه؛ والأجنبيّ إذا قَصَّى 
الدينَ بأمره يَرجع به في تَرِكتِه. 

(ولا تصحٌّ الكفالة عن الميتِ الْمُفِيسِ) وقالا: تصح. لأن الدينَ باق على 
الميت» ولهذا يطلب به في الأخرّق فتصح كاله به» كما لو تَبَرَعَ إنسان» فَأَدّى 
ديه صح. 

ولأبي حنيفة: أن الموتٌ يُخْرّبُ الذمةً» ويُسقط عنها أحكامًٌ الدنيا من العباداتِ 
والمعاملاتء فإن تَرَكَ مالا ينتقل'" إلى تركته» وإلا يُسقط”"» فلا تجوز الكمالة 
بالدِينِ الساقط» بخلاف التبرعء لأنه لا يَعتمد قيامَ الدين. 

وفي «القنية»: كفل عن ميت مُفِلِسِ» ثم عي لدينا ل فك الكقالة يفده 

(ويجوز تعليقٌ الكفالة بشرط ملائم) أي مُتَعَارَف (كشرط وجوب الحو 
كقوله: ما نانعت فلاناً) و«ما) هنا 0 وكذا في نظائره. أي إن بأيعت فلاناً 
(فعلى) ثمنهء أو ما ذاب(4) لك عليه فعلىٌ) أو ما غصبك”*' فعلىّ. 


(أو بشرط إمكان الاستيفاءء كقوله: إن قَدِمَ فلانٌ) وهو المكفولٌ عنه (فعليٌ) 
ماقلة: 


(1) أي لا تصح الكفالة إلا بقبول المكفول له. 
0 

:نيذ)١(‎ 

(:) أي إن وجب. 

(5) أي إن غصب منك. 


ل يت 0 عدن حا المخت. 

(أو بشَرط تَعَذَّرِ الاستيفاءِء كقوله: إن غاب) المكفولُ عنه عن البلد (فعليّ) 
ما عليه» فإن الكفالة بهذه الوجوه جائزة؛ لأن الإجماع منعقد على صحة ضمان 
الدّرَكِء وأنه في معنى ما ذكرنا من الشروط. 

(ولا يجوز) تعليقٌ الكفالة (بمجردٍ الشرط) أي المجرد عن المعاني”) 
تحور (كقوا إحاحت انر :أو جات لماز أو مكل رزو اذوه قاد كعاب بأل 
تعليق وجوب المال بالخَطرء ا ا 
علق بمجيء المطر كذا في «شرح المجمع؛ لابن ملك 

(ويجب المال حال إن جلهم0 أي إن جل موب الريح: أو مجية المطر 
(أجلاً للكفالة) كما إذا قال: كَمَلتٌ بكذا إلى أن يهب الريخ؛ ال ل 
يصح تأجل لأن تأجيلّه بَطلء فلزمه المال حالًا. 

وفي «الاختيار): وشرط الخيار في الكفالة جائزة» وهي ي قبل للخيار ه كن الججعء 
حتى يقل الخيار أكثر من ثلاثةأيامء لأنه لما صح تعليقه بالشرطء من يصح بشرطا 
الخيار فيه أولى. فلو أقر بكفالةٍ مؤْجّلةٍ لزمته الكفالة» ولا يُصَدَّقَ في الأجل إلا 
بتصديق الطالب» كما في الوقرار بالدين. 

(فإن قال: تكفَّلتٌ بما لَك عليه) أي على فلان (فقامتٍ البينةٌ بشيء: لزمه 
وإلا) أي إن لم تَقم البينة (ِالقَوْلُ قَوْلَهُ) أي قولُ الكفيل (مع يمينه) على ما يَعْتَرِفُ 
به لأنه منكرٌ للزيادة. 

وف الاقتربع الوقانة» لعندر الشرينة زيفيت أن تلت على العلم رانف لا 
تَعلم أن أكثرٌ من هذا واجب على الأصيل. فإن نكلء أو أقر بالزيادة لزم عليه 
يلف على العلم» لأن الحلفَ فيما يجب على الغير» ليس إلا على العلم. 
(١)وهي‏ وجوب الحى وإمكان الاستيفاء وتعذره. 
(؟) لأن الكفالة لا تبطل بالشروط الفاسدة. 


كتاب الكفالة سي 1 50" 1 كك ا 13 ل 

(ولا يُسْمَعٌ قول الأصيل عليه) أي على الكفيل؛ يعني إن اعترف المكفولٌُ 
عنه بأكثرٌ مما اعترفه الكفيل لزم ذلك الزائدٌ على المكفول عنه. لا عليه؛ لأن الإقرارٌ 
جيده كاضر ار تكد وة هري لمر 

(ولااتصح الكفالة بالحَمْلٍ على دابةِ) مستأجَرةٍ (بعينها)؛ لأنها لو هلكت يَحْجِرٌ 
الكفيل عن الحَمل عليها. 

(وتصح بغير عينها)؛ لأن الْحَملٌ على أي دابة كانت مقدور”" الكفيل. 

وفي «الاختيار»: وكذا لو تكفل بخدمة عبدٍ بعينه» أو بخياطةٍ خياط بيده لأن 
فعله لا يُقوم مَقَامَ فل غيره» فإن تكفل بتسليم العبدء أو الخياط؛ أو يفعلٍ الخياطة 
جاز؛ لأنه مقدورٌ له فإن المستحقٌ مُطْلَقٌ الخياطة» فأي خياطة وُجِدَت حَصّل 
المكتر لديه 

ولو ضَمِنَ لامرأةٍ عن زوجها بتفقة كلّ شهر جازء وليس له الرجوعٌ عن 
الضمانٍ في رأس الشهر. 

ولو ضَمِنَ أجرةً كل شهر في الإجارة» فله أن يَرجِعَّ في رأس ليق 

والفرق أن السب في النفقة لم يَتَجَدَّدْ عند رأس الشهرء بل يجب في الشهور 
كلها بسبب! واحدء وسببٌ الأجرةٍ في الإجارة يَتَجَدَّدُ في كل شهر لتجدد العَقَدء 
فله أن يَرجمّ عن الكفالة المستقبّلةٍ. 

(اثنان عليهما دين وكل واحدٍ منهما كفيل عن الْآكَرِ فما أذّاه أحدُهما لا 
يَرجع على صاحبه بشيء؛ حتى يَزِيدٌ على النصف. فَيَرْجِع بالزيادة) على صاحبه؛ لأن 
)١(‏ أي لا تتجاوز. 


)١(‏ خبر (أن4. 


7 5 ْ عع سيعلا رع الها 
كلا منهما في النصف أصيلء وفي النصف كفيل» فما يؤديه أوّلاً يتقع عن النصف 
بِالأصَالَةٌ فإذا زاد على النصف يقع عن الكفالة. 

(وإن تكفّلا عن رجلي) آكَرَ بألف مثلاً (وكلّ واحدٍ منهما كفيلٌ عن الآحَرِ) 
أي كفل كل واحدٍ منهما جميعَ الألف عن الكفيلٍ الآخر. والكفالة عن الكفيل 
صحيحةٌ» كما تصح عن الأصيلء كذا في اشرح المجمع» لمولانا نظام الدين. 

قا لاه الحتهما زر الفاح لاخر ميو وراد عدي اللفرتاباار لان 
أحدّهما إذا أدّى شيئا وق ذلك شائعاً عنهما لاستوائهما؛ إذ كل منهما كفيل عن 
صاحبه بكل الألفء فلا رُجحانَ لأحدهما على الآخَرِء بخلاف ما سبق لأن هناك 
كان النصفٌ بجهة الأصالة» والنصف الْآحَرٌ بجهة الكفالة» وما أدَّى أحذهما كان 
مَضْرُوفاً إلى النصف الأصيل» لكونه أقوىء ثم رَسَعَّ الكفيلان على الأصيل» لأنهما 
أذيااعئه ذرته حدقا فيه الخ تا ! '» وإن شاء رَجَمَّ المؤدّي إلى الأصيل 
كرها اذى لأنة كنا .لكل العا عقه رامره: 

(ولو ضَمِنَ عن رجل حََرَاجه) أي خراج أرضه. المسلمٌ والذمي سواء. 

(وقسمته) وهو النائبة الموظفة الراقبة0), وهي المتطعات الديوَانِية في كل 
شهرء أو في ثلاثةٍ أشهر. 

وقيل: المرادٌ بالقسمةٍ أجرٌ القسّام. 

اواوإوانين ضيه روح الاساراين سد وال غار لولتم. 

(جاز إن كانت النوائبٌ بحل ككري النهرء وأجرة الحارس» وتجهيز الجيش) 
أي ما يَصْلّحُ لهم من آلات الحرب وغيرها. 


)١(‏ عن الكفيل. 


(؟) ثابتة. 


كتاب الكثالة يغعف 


(وفِداء الأسارى) أما الخراح» فلأنه دين مطالّبء بخلافي الزكاقء لأنها مُجَرَّدْ 
فغل'''. 

وأما القسمة والنوائبٌ» فلأنهما قد صارتا كالدّينِ 

(فإن لم تكن) النوائبٌ بحق (كالجبّايات) وهي التي يأخذها الظلمةٌ في زماننا 
ظلماً كالقَبجْرء كذا فى «الكفاية». 

(قالوا) أي العلماءً (تصحٌ) الكفالةً لها (في زماننا)» وعليه الفتوى, لأنها 
صارت كالديونٍ الصحيحة في حكم تَوَجهٍ المطّالِبء والعبرةٌ في الكفالة للمطالبة. 

وفي «الاختيار»: حتى قالوا : لوأ من المزارع جبرأ له أنيَرْجِمَ على المالك. 
#سحديي و ور عر بسي و 
لبائع؛ لأن ليم 000 ا 1 06 الاستحفاق: فهو 
قَضاءٌ على البائع» لأنه خَصم عنه» وخ الكفيل. 

والضمان بالعهدة باطل»؟ أن العهد يل الدَرَاكَ و فكان 00 
آنا الذركة تحمل فل قبيان الامفاق: 

وعن أبي يوسف: أن العهدةً كالدّرَكِء لأنه ترجح استعمالها في ضمان الدَّرّكِ 


ادن 


عرفا وعادة. 


)١(‏ ليست بدين. ولا تؤخذ من تركته بعد الموت. 
)١(‏ كالصك القديم والعقد وحقوقه. 


لحف 


كتاب الحوالة 


وهي أسم ب بمعنى الإحَالة) وهى النقل. 

وفي الشرع: تقل الدينٍ من ذمة إلى ذمةٍ. 

وهي مشروعة لقوله 35ة: «من أحيل على مليء ‏ أي غني ‏ فليتبع» والأَمْرٌ 
بالاتباع دليل الجواز» وإنما ححَصّه يك بالمليء حُكماً للغالب» لأن الغالبَ ذلك في 
الَحوّالات» لا أنه شَرْطٌ الجُوَّاز. 

(وهي) أي الحوالةٌ (جائزةٌ بالديون» دونَ الأعيان): لأن الحوالة نقل من 
الامة إلى الذنة بوهوالما. سكو واقلذ عسو فى الغيي لأن تقل سين . 

(وتصحٌ) الخوالة (برظيا المحيل )وذو الحنيون: لأنه ار ختتوية الغو الى كد 
ذكْرَ في «الزيادات»: رضا المحيل ليس بشرطٍ لصحة الحوالةِ» لأن المحال عليه 
يَتَصَرَّفٌ في نفيه بالتزام الدين» وفيه تَمْعٌ له”"» كما أن الكفالة تصح بدون رضاء 
المكفول عنه. إلا أن يشترط رضاه للرجوع عليه» ولا يرجع عليه إذا لم يكن بأمره. 

(والميحال له) ويقال'لة: المتحال» وض الذاتة لآن الديرة مه فلا بك مين 
رضاه فى انتقاله لتفاوت الناس في الذّمَم. 

(والمحتالٍ عليه) وهو الذي يقبل الحوالةً» إنما شط رضاه. لأن الناس 


6 . -الإيثار لحل المختار 

(فإذا تَمَّت) الحوالةٌ (بَرىَ المحيل) من الدين. 

وقال زفر: لا يبرأ اعتباراً بالكفالة» لأن كلا منهما عَقَدٌّ مَشْروعٌ للتوثق. 

ولنا: أن الأحكامٌَ الشرعيةً تثبت على وَفقٍ المعاني اللغوية» فمعنى الحوالق 
وهو النقل إنما يتحقق بفراغ ذمة الأصيل» ومعنى الكفالة وهو الضم يَََضِيِ ثبوتٌ ذمةٍ 
الأصيل» ومعنى التوثق'' في الحوالة اختيارٌ”'' من هو أَحْسَنْ من المحيلٍ في القضاء. 

(حتى لو مات) المحيلٌ (لا يأخدٌٌ المحتالٌ) المالّ (من تركته) أي من تركة 

: ع بير و ص ءِ 0 

المحيل (لكن ياخذ) المحتال (كفيلا من الورثة) اي من ورثة المحيل (أو من 
الغرماء مخافةً التَوَّى) أي مخافةً هلاكِ حقٌّ المحال. 

(ولا يرجم المحتال) على المحيل (إلا أن يموت المحالٌ عليه مُفْلِساً) هذا 
ا ذااكيق مو مايا تضا تمماه فإن عرفا قن قال الحال “فاك مفليا اكز 
الآخر*" فالقول للمحتال؛ لأن العسرة» هو الأصل. 

(أو يَجحدٌّ) المحال عليه (الحوالة» ولا بينة» للمحتال (عليه) أي على 
الحوالة ويَخَلفَ المحال عليه. 

وقالا: يثبست التو بهماء وبحكم الحاكم بإفلاسه فى حياته لأن المحتالٌ 
يَعْجِرٌ عن أَخْذٍ حقه منه حينئذ» كما يَعْجِزٌ عند موته مفلساً. وهذا الخلاف مَبْنىّ على 
الخلاف في أن الإفلاسٌ لا يتحقق بتفليس الحاكم عند أبي حنيفة» ويتحقق عندهما. 

وقال الشافعي: لا يرجع بالتّوَى» لأن ذمة المحيل برئت بالحوالة» فلا يَعودُ 


الدَّينٌ إليهاء إلا بسبب جديدٍ. 


)١(‏ جواب عن سؤال مقدر يفهم تقديره بأدنى تأمل. 


فم وهو المحيل. 


كتاب الحوالة - : 0 تت 4١‏ 

ولنا: قوله يَظِةِ: «إذا مات المحتالٌ عليه مُفلساً عَادَ الدين». 

(فإن طالب المحالٌ عليه المحيلٌ) بمثل ما أحال به (فقال) المحيلٌ (له) أي 
للمحالٍ عليه: (إنما أحلتٌ بِدَيْنِ لي عليك) ولا رجوع لك علي (لم يُقبَلٌ) قول 
المحيل» إلا أن يكون له عليه بينة» لأن سببَ الرجوع» وهو قضاءٌ دينه بأمره متحقق 
بإقرار المحيل» فيَرّجع عليه بمثله» وإقرارٌ المحالٍ عليه بالحوالةٍ لا يُستلزم الإقرارٌ 
بالدين لوجودها بدونه. ثم المدعِي يَدَّعِي دَيناً على المحال عليه» وهو منكِرٌ 
فالقول للمنكر. 

(وإن طالب المحيلٌ المحتالٌ بما أحاله به) أي بما أحال المحيلٌ المحتالٌ به 
بأن قال: إنما أحلتك لِتَمَبِصٌ لي. فَأَعْطِنِي ما أخذئه. 

(فقال) المحتال: (إنما أحَلْتَتِي بدين لي عليك: لم يُقْبَلُ) قول المحتال بلا 
منتو لاله يدعي يمان لجال انون وهر ب لع الول وول "كيولا كو 
إقرارٌ المحيلٍ الحوالة إقراراً منه بأن عليه ديناً للمحتال؛ لأن لفظ الحوالة يُستعمّل 
في الوكالة» فلم يكن الدينْ من ضروراتها. 


وديف 


كتاب الصلح 

وهو في اللغة: اسم المصالحةٍ والمسالمةٍ خلافٍ المخاصمة. 

وفي الشريعة: عَقَدَ يَرفَمْ النزاعَ. 

ثبت جوازه بقوله”)تعالى: و ب ما يلا عرفه بالألف واللام» فيقتتضي 
أن يكون كل صلح خيراء وكل خير مشروع. 

(ويجورٌ) الصلحٌ (مع الإقرار» والسكوت) أي سكوت المدعى عليه بآن لا 

وقال الشافعي: لا يجوز مع السكوتٍ والإنكار؛ لأن المدعى عليه إذا لم يقر 
فمايّدفّعه يكون لِقَطْع الخصومة» وهذا رشوةٌ فلا يجوز. 

ولنا: إطلاق قوله تعالى: #وَالصّلحٌ حَي 2474 وبَدَلُ الصلح فيهما*» بعضٌ 
0-5 في رّعم المدعِي. وافتداءٌ اليمين في رّعم المدعّى عليه وكل ذلك جائزء 
فليس”"' برشوة. ولئن”'' كان رشوة» فدفعها لدفع الظلم جائز» ولهذا قالوا: لو دقع 


)١(‏ وبقوله علو «كل صلح جائز, إلا صلحاً حرَّمَ حلالاء أو حَزّلَ حراماً»» وقال عمر رضي الله عنه: 
ردوا الخصوم كي يصطلحوا. 

(1) عرّفه بالألف واللام» فيقتضي أن يكون كل صلح خيراء وكل خير مشروع. 

(”') سورة النساء: ١7/8‏ . 

(4) سورة النساء: 48؟١.‏ 

(5) أي في السكوت والإنكار. 

(1) جواب منع. 

(1) جواب تسليم. 


عنصاو بي ا ب وجي | لفان تر لجار 
الوصيّ إلى السلطان شيئاً من مال اليتيم لدفع ظلمه» وكان لا يقدر على دَفعه إلا 
بدفع المال لا يَضمن» ذكره في «الفصول». 
(فإن كان) الصلح (عن إقرار, وهو) الواو للحالء أي والحال أن ذلك الصلح 
وقع (بمالٍ عن مالٍ: فهو كالبيع) لوجود معنى البيع فيهء وهو مبادلة المال الال" 
بتراضي الْمُصَالَحَيْن؛ 0 د عا ل حكن عا لضي م ابكار لعز العام 
في العقارء وغيرهما”". هذا إذا وَقَعَ الصلحٌ على خلاف جنس المدّعى؛ وإن وفع 
على بج نإ ركان انحن اددع كوو بجت ورا ون كان نا كن مه ووو 
(وبمنافع) أي إن وَقَعَ الصلحٌ عن إقرار بمنافع (عن مَالٍِ) أو عن منافع 
بمال» كما إذا ادعى سكنى دار سنة وصيةً من مالكهاء فأقر به وارئه» فصالحه على 
مال وإنما جعلنا صورتئّه هكذاء لأن الروايةة محفوظة أنها لو ادعى استئجارٌ عين» 
والمالك ينكره؛ ثم صالحا لا يجوز كذا في «شرح الوقاية» لصدر الشريعة: فهو 
(كالإجارة)؛ لأن العبرةً للمعاني» فِيشْتَرَطٌ فيه العلمُ بالمدة» ويَبطل الصلحٌ بموت 
أحدهما في المدة؛ لأنه إجارة معنىّ» ويّرجع المدعي في دعواه بقدر ما لم يَسْنَوْفِه 
من المنفعة» كذا في «النهاية». 


(وإن استّحِقّ فيه) أي في الصلح عن إقرار (بعض الْمُصَالَحُ عنه) وهو المقر 


به (رَدّ) المدعي (حصته من العوض). 
(وإن اسبح الجميع) أي - جميعٌ الْمُصَالَح عنه (وَدَ الجميع) أي جميع 
العوض» لأنه مبَادَلة كالبيع؛ وحكم البيع كذلك. 


)١(‏ كما أن البيع مبادلة المال بالمال بتراضي المتعاقدين. 
(5) يعنى الخيارات الثلاثة. 
(؟» من كون البدل معلوماً والفساد بجهالته. 


كتاب الصلح - 0 7 0-000 ا اهم” 


(وإن ايحن كلّ المصالّح عليه) 5 العِوّض (رَجَعَ) المدعي على 
المدعى عليه (بكل المصائّح عنه). 

(وفي البعض) أي وإن استّحِقٌ في بعض العوضء فيرجع (بحصيه) من 
المصالّح عنه. لأن حكم الأندنان فى البيع يكون لد أَجَنّ كه 
لكونه'"' في معناه. هذا إذا لم يكن التَّسْقِيصٌ'" فيه عَيْبأَ وإن كان عيباًء فله الخياز. 

(والصلح عن سكوت. أو إنكار: معاوّضةً في حنٌّ المدعي) لأن في رٌعمه 
أنه أَحَذَ عوضاً عن ماله (وافتداءٌ اليمين) وقطمٌ الخصومة (في حق المدعّى عليه). 
لأن في زعمه أن المدعى كاذبٌ في دعواه» وإنما يَدْفَعه المال» لئلا يَحْلِفَء هذا في 

وأما في السكوت. فلآن جهة الإنكار رَاجِحَةٌ؛ إذ الأصل فراٌ الذّمَم فلا ١‏ 
53 ينبت كوثه عوضاً بالشك» ويجوزة* أن يكون لشيء واحد حُكمانٍ مختلفانٍ باعتبار 
ناكا ويد في الكت عياف أله 

(وإن اسبّحِقّ فيه) أي في الصلح عن سكوت أو إنكار (المصالّح عليه) كله 
(رَجَعْ) المدعي (إلى الدعوى في كله) أي في كل المصالّح عنه (وفي البعض) 
أي وإن اسبّحِقٌ في بعض المصالّح عليه؛ فيّرجع إلى الدعوى (بِقَذْره)؛ لأنه تَرَكَ 
دعواه ليَسلّمٌ البدل» فإذا لم يَسَلّم رجع بالْمُبْدَلِ وهو الدعوى. 

(وإن استَحِقٌ المصالّح عنه) وهو المدعّى (رَدٌ) المدعي (العوضٌ)؛ لأن المدعى 


20 صلح. 
فم صلح. 
22 أي تقطيع. 


(:) جواب سؤال مقدر يعرف تقديره بأدنى تأمل. 


م م تت ا 1 ا 0 و ا 01 1 0 
عليه إنما بَذَلَهِ ليبْقَى المدعى في يده من غير خصومة فإذا استّحِقٌ لم يَخْصّل مقصوده. 
فيَستَرِده ورّجَعَ المدعي بالخصومة مع المستحقٌ. 

(وإن استحقٌ بعضه) أي عضن المصالح عنه (رَدَ حصته) أي حصةً ذلك 
البعضص» (ورَجَعْ بالخصومة فيه) أي فى المدعى مع المستحق» لأنه قام مُقام 
المو ع فليةا جيه | حل مه الفلم. 

(وهلاكبَدَنِ الصلح قبل التسليم: كاستحقاقِه في الفصلَيْنِ) أي الحكم في 
هلاك البدلٍ كالحكم في استحقاقه في الفصلينء أي لو هلك بدلُ الصلح قبل 
التسليم» فالجواب فيه كالجواب في الاستحقاق» في فصل الصلح عن إقرار 
انق الع ع إكار از ترينة 

(ويجوز الصلح عن) حق (مجهول) بأن ادعى في دار حقاً ولم يبين» لأنه 
إسقاط» فلا يقع فيه منازعة. 

(ولا يجوز إلا على معلوم) بالإشارة. أو ببيانٍ القَدْرِ والوَضْفِ إذا كان في 
الذمة. هذا إذا كان بدلٌ الصلح محتاجاً إلى القبض؛ لأنه تمليك. فيُقْضِيٍ إلى المنازعةٍ 


إذا كان مجهولا. 

أما إذا لم يكن محتاجأً إلى القبض» كمن ادعى حقاً في دارء وادعى المدعَى 
عليه حمّاً في خانوتة”» فتصالنحا على أن يَقْطَمَ كل منهما دعواه عن ضاحبه صم 
ذا" لووك هنا حن كل ننهها ضارما 

وفي «الفتاوى الصغرى»: إذا كان له على آخَرَ ألفٌ درهمء فأعطاه دراهمَ 


()مدعى. 
اوهل 


كتاب الصلح كد 5 ل 5 ا/الم؟" 


م ب 0 ولو أعطاه على وجه 
القضاء''' لا يجوز الأداء. 


وفي (الاختمار»: ولوادعى داراً فصالحه على قدر معلوم منها جاز» ويصير 
كأنه أخد حكن صق وأَبْرَأَه عن دعوى الباقي» والبراءةٌ عن العين وإن'" لم تصحٌّ. 
لكنًّ البراءةً عن دعوى العين تصحٌ نَصَحَّحْنَاه على هذا الوجه قطعاً للمنازعة. 
وفي اشرح الوقاية» لصدر الشريعة: والفرق بينهما يَظْهَرٌ فيما إذا كان الدارٌ 
ِ 2 
في يد المدعى عليه؛ فَيَبْرَأ المدعي عن دعواها يصح”"» وإن لم تكن في يد المدعى 
عليه؛ كما إذا مات واحدء وتَّرّكَ ميراثاء فيبرأ واحل”؟» عن نصيبه لا تصح؛ لأن هذه 


1 


(ويجور) الصلح (عن جناية العمد) لقوله تعالى: : من عق دون ليد ك5 
َنْبا باَلْمَعروٍ ” "ايودي عو دك له من وم حي لوقتو لاله دلطيع الليظالويي 
جاه الحووي دود إلى حير الغا عتبدوانا 2 باق« كذا تقل عن ابن عباس 
رضي الله عنه. 

(والخطؤ) وفي النفيس وما دونهاء لأن موجّبّها المالّ» والصلح عنه كالصلح 
عن سائر الديونء إلا أنه لا يجوز بالزائد على قدْر الدية» وفى العمدٍ يجوز؛ لأن 
القصاصٌ ليس بمال. هذا إذا صالحه على نوع من أنواع الدية. أما إذا صالحه على 
(١)أداء.‏ 


)١(‏ وصل. 
(") لأن هذه براءة عن دعوى الأعيان. 
(؟) من الورثة. 

(0) سورة البقرة: ١7//‏ . 


0 56 

ولو قَسَدَ التسميةُ في الخطأ بأن صالح على خمر وجب الدية» وإن فَسَدَ في 
العمدٍ يُسقط القصاصء ولا يجب شيء. لأن إقدامّه على الصلح يتضمن الإبراءً عنه. 
وهذا الحكم لا بُختلف فى هذه الأشياء بين أن يكوّن عن إقرار» أو إنكار» أو سكوت. 

5 00-7 و 

وفي 'الاختيار': ولو صالحه بعفو من دم على عفو عن دم اخرّ جاز كالخلع. 
ولو قَطْعَت يدّه. فصالحته على أن يَتَرَرّجَهاء وقد برأت يده جاز» لأنه صالحها على 
أرش وجب له عليهاء وسَقَط الأرش. وإن مات عنها لها مَهْرُ مثلهاء وعليها الدية 
في ثلاث سنين. لأنه ظَهَرَ أن حقّه في القتلء فلم يصح التسمية!'. ولو استحق 
العبدٌ المصالّحٌ عليه رَجَمَّ بقيمته في العمدٍ. وبالدية في الخطأ. وقد عرف وجهه. 
ولو وجَدَ عَيْباً يسيرا رَدَّهِ في الخطأء ولايرده في العمدٍ إلا بالفاحش. قود ويأخذ 
قيمتّه لأن الصّلْح في الخّطإيحتمل الفسحٌ لوقوعه عن ماله وفي العمدٍ لا يَحْتَلُ 
الفَسِحٌ» لأنه عن القصاصء وقد سَقَطَّ فلا سبيل إلى استرداده» فيّرجع بقيمة 
العوضء كالتكاح والخلع. 

(ولايجوز) الصلح (عن) دعوى (الحدود)؛ لأن الحدود حقٌ الله والاعتياض 7) 
عن حق الغير لا يجوز وفي القذف!" جهة الشرع غالب. 

(ولو ادعى) رجل (على امرأةٍ نكاحاء فَجَحَدَتْ. ثم صالحنّه على مال؛ ليترلكَ 
الدعوى: جاز) وكان في معنى الخلع في جانبه لرّعمه أن النكاح قائم» والدفع لِتَرْكُ 
الخصومة فى جانبها. 
)١(‏ أي عن القطع. 


() أي أخذ العورض. 
() جواب سؤال مقدر يعرف تقديره بأدنى تأمل» فتأمل. 


عا عنات د 

(ويخرُمُ عليه) ما أخذه (ديانة) أي فيم| بينه وبين الله تعالى إذا كان مُبْطِلاً في دعواه. 

(ولو صالحها على مالٍ؛ لتر المرأة له بالنكاح: جاز) ويُجعل زيادة في المهر؛ 
لأنها تّرعم أنها رَوّجَت نفسّها منه ابتداءً بالمسمىء وهو يزعم أنه زاد في مَهِرِهًا. 

(ولو ادعت المرأةٌ) النكاح (فصالحها) الزوج على مال (جاز) ويكون 
المدفوعٌ من جانبه. لدفع الخصومة» ومن جانبها زيادةً في مهرها. 

(وقيل: لا يجوز) وهو الأصح. ووجهه: أَنَّ تَْكَ دعواها إن جُعِل فُرْفَةَ لا 
يجوز للزوج إعطاءٌ شيء لأجلهاء وإن لم يُجْعَل فُرْقَةَ بقي الحال على ما كان عليه 
من الدعوى. فلم يكن في مقابلة هذا العوض شيء. 

(ولو ادعى) رجل (على شخص أنه عبدّه. فصالحه على مالٍ: جاز) فكان في 
زعم المدعي في معنى العتق على مال» وفي زعم المدعى عليه يكون لدفع الخصومة. 

(ولاوَّلاء) للمدعي (عليه) لإنكار العَبِدِ ذلكء فإن أقام المدعي بينة بعد ذلك 
أنه بده لم تُقيّلء لأن ين رّعمه أنه أعتقه على مالء وأنّ العَبدَ اشترى نَفْسّه بهذا 
المال» لكن يثبت الوَلَاءٌ عملا بالبينة. 

(عبدٌ بين رجلينء أعتقه أحذهماء وهو) أي الْمُعْتَنَ (موسرٌ فصالحه الآخَرٌ 
على أكثرٌ من نصفي قيمته: لم يجز) الفضل؛ لأن القيمة منصوصٌ عليه قال يلت: 
اقُوّمَ عليه باقيه»2'0» فلا يجوز الزيادةٌ عليه. ولو صالحه على عَرض جازء لعدم 
اليد اناك زا 


(ويجوز صلحٌ المدعِي المنكر) أي مع منكير عن (على مالٍ؛ لِيُّقرّ) المنير 
(له بالعين) صورته: رجل ادعى على رجل عيئاً في يده» فأنكره» فصالحه على مال 


(1) أو التخدرة عن أاغتق تضجة هق عبد مشترك بينة وبين شرركة: 


» 


1 0 ع ل 
ليعترف له بالعين» فإنه يجوز» ويكون في حق المنكر كالبيع؛ وفي حق المدعي 
كالزيادة في الثمن. 

(والفضولِي إن صالح على ماله وضَّوئَه أو سلّمهء أوقال) الفضوليٌ المصالِحٌ 
(على ألفِي هذه) أو على هذه الألفٍ (صمّ) الصلح في هذه الصّوَّرِ ولزمه تسليمُ المال 
إلى المدعي» ولا يرجع بشيء منه على المدعى عليه؛ لأنه متبرّعٌ» فصار كالكفالة بغير 
أمر المديون. 

(وإن قال7١):‏ على ألفي) ولم يُشِرْ إليهاء ولم ينيسبها إلى تف (تََقَفتُ) الصلع 
(على إجازة المصالّح عنه)؛ لأنه هو الأصيل في عمد الصلح لِعَوْد المع النةة فإن 
أَطْلىّ المصالح المال كان عاقدا لأجله. فيتوقف على إجازته. وإذا أضافه إل نفسه 
يُصير أصيلاً فيه» فلا يتوقف على إجازته. 

(والصلحٌ عما اسبّحِقٌ بعقد المداينة: أَحدٌ لبعض حقّهء وإسقاط للباقى) 
تصحيحاً لكلامه مَهُما أمكن (وليس معاوضة)؛ لأن في جعْله كذلك رباً. 

وتان لوعن الف بوره بحبسنانة درجت او صالع (عن الات جباد 
سهان الوق )نا لشيعر 1 ندا االفدانك تسسا للقذ رنيو العسد ةوكر 
لبعض حمقه. وأما عكسه. وهو أن يكون الصلحٌ عن ألفٍِ زيوف على خخمسمائة 
جياد؛ فغيرٌ جائز لامتناع حمله على أنه استَوقى بَعْض حقه وأسْقطَ الباقي؛ لأنه لم 
يستحو عاق كود انعاويف للف فةارنيا. 

(أو) صالح (عن) ألفٍ (حالَّة بمثلها مؤجّلة: جاز) فَيُجْعَلُ كأنه أجل نفس 
حّه!"'. ولا يُجْعَلُ معاوضة؛ لأن بِيمَ الدراهم بمثلها نسيئةٌ غيرٌ جائز. 


)١(‏ فضولى. 
() لاأنه أجل به بدل الصلح. 


ساب الصلح 300و" 

قيد قوله: «بمثلها» اتفاقي» فإنه إن صالح بأقل من مثلها مؤجلة جازء كما إذا 
وقع الصلح عن مائة دراهم في الذمة على عشرة دراهم إلى شهر جاز؛ لأنه حط 
البعض» وار الباقى» كذا في «البزازي». 

وفي موضع آخر منه لو صولح من دعوى الدين على دراهم؛ وافترقا قبل 
قبض بدل الصلح يجوز؛ لأنه إن وقع عن إقرار» فافتراق عن عين بدين بزعمهماء 
وإن وقع عن إنكار» فهو في زعم المدعي كذلك. وفي زعم المدعى عليه بدل المال 
لإسقاط البهدة. 

(ولو صالحه على دنائيرٌ مؤْجّلةِ) عن دراهم حالَّة: (لم يجز)؛ لأنه لا يمكن 
حمله على تأخير حقه» فتعين حمله على المعاوضة:؛ فلا يجوز لكونها(" رباً. 

ولو صالحه عن ألف مؤجلة بخمسمائة حالّةِ لم يجز؛ لأنه اعتياضُ عن 
الأجرفيو "و17 لسر 2 عرو النو ال تكن العنيها نز لضا خط مه 
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(ولو صالح عن ألفي سَودِ) وهو جمع أسْوَدَء وهودرهم مضروب من تَقَرَةٍ 
رَدِيئَةِ (بخمسمائة بيض) وهو جمع أبيصٌ: (لا يجوز)؛ لآن الْمِعن غَيرٌ الح المعقود 
عليه وهي زائدة في الوصف. فيكون معاوضة للألف بخمسمائة» وزيادةً وصفي, 
وأنه ربا. 

(وإن قال له) أي لمديونه (أَدَإِليَّ غداً خمسمائةٍ على أنك بريءٌ من خمسمائة 
فلم يؤدّها إليه) أي إلى دائنه (فالألفٌ بحالها). 


- 


)١(‏ ولأن هذا الصلح معاوضة؛ فيكون صرفاء فيشترط قبض الدنانير قبل الافتراق. 


"5 

قيد بقوله: «فلم يؤدها"؛ لأنه لو أَذّاها غداً برئ عن باقيها اتفاقاً. 

له: أن «على» للمعاوضة. والأداءٌ لا يصلح عوضاء لأنه واجب عليه قبل 
الصلح. فيكون وجوده كعدمه. 

ولهما: أن «على» يحتمل الشرط» فيحمل عليه تصحيحاً لتصرفه أو 
للتعارف''. والأداءً في الغد يصلح عوضاً. لأنه قد يعجل للتجارة الرابحة. ولو 
لم يقيد الأداء''' بوقت يصح إبراؤه اتفاقاً؛ لأن مطلقٌ الأداء لا يَصلح عوضا. ولو 
قدّم الإبراء بأن قال: أبرأتك عن خمسمائة من الألف على أن تعطيني خمسمائةٍ غدا 
يقع الابراءٌ اتفاقاً أعطاها أو لم يعط؛ لأنه أطلق الإبراءً أوَّ لأ ووَقَعْ السَّكَ في تقييده 
بأداء الخمسمائة؛ لأن كلمة «على» ليس للشرط صريحاًء بخلاف ما تقدّم؛ لأن قيدَ 
الأداء ذكر أوَّلاً. ولو قال: إن أديتٌ إلىَّ خمسمائة» فأنت بريء من الباقي يكون 
الإبراءً باطلاً؛ لأن في الإبراء معنى التمليك. فلا يصح التمليك بصريح الشرطء 
وان الازاف قتي الستقات وهوء: .اليم انم ف تر تر روي عدا 
إذا قالت: وَهَبْت مهري لك على أن تَهَبَ لي كذاء فلم يَهَبْه فالمختارٌ أن المهرٌ باق» 
كذا في (شرح المجمع» لابن ملك. 

وفي «الاختيار»: ولو قال: صالحتك من الألف على خمسمائة تدفعها إل 
غداء وأنت بريء من الباقي على أنك إن لم تّدفعها غدأء فالألفٌ عليك. فهو كما 
قال» لأنه صرّح بالتقييد. ولو ادعى عبداء فصالحه على غَلتَه شهراً لم يجزء وعلى 
لوقه اشدهر ا جوز انها معلومة الكل منجير لك بغ انو التسليم؟ لأنها لا 
تجب إلا بَعدَ الإجارة والعَمّل. 


)١(‏ أي عملا بالعرف. 
(0) بأن قال: أد إلى خمسمائة على أنك برئ من الفضلء» ولم يوقت. 


1 

(ولو صالح أحدٌ الشربكين) في دينٍ اشتركا فيه على السواء (عن نصيبه بثوب: 
فشريكه إن شاء أحَذٌ منه نصف الثوب)؛ لأن الصلح وَقَم على نصف الدينه وهو 
مشاع. ولو كان المقبوض كله للمصالح بلا إجازة الآحَرِ لزم قسمةٌ اين قبل القبض؛ 
وهي غير صحيحة؛ لأن المقبوضَ أَرْجْحُ من الدّينَ فلشريكه حقٌ المشاركة في 
المفبوض. 

(إلا أن يعطيّه) أي المصالح لشريكه (رُبِمَ الدّين) فلا يكون له سبيل على 
الثوب. لأن حقه في الدين لا في الثوب. 


(وإن شاء) الشريك (0,- َع المديونّ بِيضْفه) أي بنصف الدين؛ لأن حقه'''كان 


ع١‎ 


عليه'' > ولم يَستَوْفِه فبَقِيّ في ذمته 


قيدنا باكون المصالح عنه ديناً»؛ لأنه لو كان الصلح عن عينٍ مشتركة يَخْتنَ ص 
المصالِحٌ ببدل الصلحء وليس لشريكه أن يُشَاركٌه فيه لكونه معاوضة من كل وجه؛ 
لأن المصالّح عنه مَالّ حقيقةٌ؛ بخلاف الدين» فإنه حين القبض يكون مالاً. 

وقيد ب«كون المصالح عليه ثوبأه مراده”؟' منه خلاف جنس الدينء لأنه لو 
صالحه بجنسه ليس للمصالح فيه خيار» بل لشريكه أن يشاركه فيما قَبَضَهء أو يرجع 
على الملايوة» لأنه يمرل فض يفن الذين: ولو آراةالقايغن أن يختس يما تق 
ولايرجمٌ عليه شريكه. فالحيلة فيه أن يَهَبّه الغريم قدرٌ دينه» وهو يبّرُه عن دينه. 


(١)شريك.‏ 
(؟)مديون. 
(7) مديون. 
(4)مصنف. 


000 ميتم وجيب ساس سس ب الإيثار لحل المحةر 
(ولا يجوز صلحٌ أحدهما) أي أحدٍ الشريكين (في السَّلّم على أَخْذْ نصيبه من 
وأتن نال )ا لخر امعان ةداعو نان عاو د ليما و كا ا د 
بينهما. وكذا ما بقي''' من السلم. وإن رده يبطل» ويبقى السلم كما كان. 
وقال أبو يوسف: يجوز الصلحٌ؛ وله" نصفت رأس المالٍء وصاحيّه إن شاء 
شاركه فيما قَبَضَّىء وإن شاء انب المطلوب بنصفه إلا إذا تَوَى عليه؛ فيرجع على شريكه. 
قيد بلرأس المال»؛ لأنه لو صالحه على غيره لا يجوز اتفاقاء لما فيه من 


الاستبدال بالمسلم فيه. 


لذ إن تصر قن شارض حعهه قيهن أن تدم قها لى اشتريا شيعا فانال 


أحذهما نصيبه. 
ولهما: أن هذا تَصَرّفَ في إبطال العَقدء وهو إنما انعقد بهماء فلا ينفرد 


أحدّهما بإبطاله؛ لأن كلّا منهما كسّطر العلت فلا يَرْتَفِمُ العَقدُ إلا برفعهماء بخلاف 
الإقالق» لأن العينَ أصل لوجود عَقَدِ البَبِع» حتى لم يجزء إلا بوجودهاء فتكونُ أصلاً 
في رفعه. فتكون الإقالةٌ تَصَرّفاً فى حُكم الْعَقَدٍ لا إيطالاً له. 
لد ا , 

(وإن صالح الورئةٌ بعضّهم من نصيبه بمالٍ أعطّؤه) أي المالّ (والتركةٌ) الواء 
للحال» أي والحال أن التركة (عُرٌوض: جاز) صُلحهم (ثَليلاً ما أعطّؤه) أي قليلاً 
ذلك المالّ المعطى من نصيبه أو (كثيراً)؛ لأنه'" في معنى البيع» ويجوز بيعٌ العقار 
والعروض بالقليل والكثير. وعثمان رضي الله عنه صالح تُمَاضِرٌ امرأةَ عبد الرحمن 
ابن عَوف عن رُبع الثمنء وكان له أربع نسوةٍ على ثمانين ألفَ دينار بمحضّر من 


(؟")مصالك-. 
5 

(*) صل . 
ا 
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وا سود وري اي ا اين ا 
هه لكنّ الأصحّ أنه صحيح؛ لأن الجهالةً فيه :و ع فضي - إلى المنازعة؛ لانها 
في يد بقية الورثة؛ فلا يحتاج فيه إلى التسليم. و لكان الأعيان كلها أ طني 
في يد المصالح لا يجوز حتى يصيرٌ جميعٌ ما في يده معلوماً للحاجة إلى التسليم. 
كذا في #شرح الوافي». 

(وكذلك) أي يجوز صلحهم (لو كانت) التركة (أحدّ النقدّيْن فَأَعْطّؤٌه خلاّه) 
أي خلاف ذلك الأخد بأن كانت التركة فضة؛ فأعطوه ذَّهَباًء أو كانت ذَهَباً فأعطوه 
فضة يجوز قليلاً ما أعطوه أو كثيراً؛ لأنه بِيمٌ الجنس بخلافه. لكن يشترط التقابض 
في المجلس؛ لأنه صَرْفٌ. 

(وكذلك) أي يجوز صلحهم (لو كانت) التركة (نقدَين؛ فَأَعْطّوْه منها) أي 
و اللققيوو طرق كر وابدوسيجا وى طلاك تدده كنا مر فق النيون: 

(ولو كانت) التركة (نَقدَيْنِ وعُرُوضاًء فصالحوه على أحد النقدين» فلا بد) 
لجواز هذا الصلح (أن يكون) ما أعطوه (أكثرٌ من نصيبه من ذلك الجنس) الذي 
أعطوه منه» ليكون قدرٌ نصيبه مقابلاً بمثله» والزائد عليه بحقه من بقية التركة. وذلك 
لأن الصلح لا يجوز بطريق الإبراء؛ لأن التركة أعيانٌ» والبراءةٌ عن الأعيانٍ لا يجوز. 
لكن لا بد من التقابض فيما يقابل النقدين. هذا إذا تصادقوا على كونه وارثاء وإن 
صالحوه على تقدير الإنكار يجوز كيف ما كان؛ لأنه لا يكون في معنى البيع. 

(ولو كان بدلٌ الصلح عَرْضاً) في هذه الصورة''2: (جاز مطلقاً) أي سواء كان 
المُعْطَى قليلاً من نصيبه من ذلك الجنس أو كثيرأء لعدم الربا. 


)١(‏ وهي التي كانت التركة نقدين وعروضاً. 


سحب يس ع مر م .. لكوع وحسيستضت اناوه رز اسن 

(وإن كان في التركة ديونٌء فأخرجوه منها) أي المصالح من الديون (على 
أن يكون) الديونٌ (لهم: لا يجوز) الصلحٌ؛ لأن فيه تَمليكَ الدين الذي هو حصة 
المصالِح من غير من عليه الدينٌ وهم الورثة؛ فبطلء ثم تَعَدَّى البُطلان إلى الكل؛ 
لأن الصفقة واحدة» سواء بيّنَ حصة الدين أو لم يُبيّنْ عند أبي حنيفة. وينبغي أن 
يجوز عندهما في غير الدين إذا بيْنَ حصتة. 

(وإن شَرَطُوا(' يَرَا ا الهرمَاءِ) من نصيبه من الدّيْنٍ (جاز»؛ لأن ذلك تمليك 
الفن ممع علي الت إرو قحالو ومده غي: غير ازورال سوقان أ حر تراه قورقاة 
في «الوقاية»» لكن في كلها نوعٌ ضرر للورثة» وإلا وجه من جميعها أن يبيعوه كفا 
من تمر أو نحوه بِقَّدرٍ الدين» ثم يحيلهم على الغرماء. 

وفي «الاختيار»: وإن كان على الميت دين لا 000 ولارتمكهوا حت 


م 


يقضوا ديونّه, لتقدم حاجحته. ولقوله تعالى: من بعر صِيِّةَ يوصى يه أو دين 00 


عمو 


وإن قَسَمُوها("» فإن كان الدينٌ مستغرقاً للتركة ا لأنه لا ملك لهم فيهاء 
وإن كان غير مستغرقٍ جاز استحساتاً لا قياساً» والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ أي الورثة. 

(؟) سورةالنساء: .١١5١8١١‏ 
() تركة. 

(غ) قسمة. 


(5)دين. 
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كتاب الشركة 


وهو اختلاطً النصيبين قَصَاعداّء بحيث لا تَمَيْرٌ فيه» ثم يُطَلَّقٌ اسم الشركة 
على العقدٍ وإن”' لم يوجد اختلاطٌ النصيبين؛ لأن العقدٌ سببٌ الاختلاط. 

ثبت جوازها بما روى قيس بن أبى السَّائِبٍ أنه كان شريك النبي يكلْهِ في 
تجارة البرّا" والأدم» وكان وَل يقول فى حقه: اشريكى وخيرٌ شريكِ لا يُمَارِي) 
أي لا يجادل. 

00 

(وتكون) الشركة على نوعين: 

-١‏ نوع (في الأملاك). 

؟- ونوع (بالعقود). 

(ففي الأملاكِ) أي الشركة في الأملاك (أن يملك الرجلان عيناً) بالإرثء أو 
الشراق أو الاتهاب7", أو الاستيلاء”؟' عليها. 


(وكل واحدٍ منهما أجنبي في نصيب الْآكَر) حتى لا يجورٌ له أن يتصرف في 
نصيب صاحبه إلا بإذنه؛ لآنه كالأجنبى فيه لشريكه. 


)١(‏ وصل. 


(5) ثوب. 


(") أي بقبول الهبة. 
(:)أي الغلية. 


حا ينثا وريم 

(وبجوز له بيع نصيبه من شريكه وغيره) أي ومن غيره. ومن متعلق ب'البيع» بغير 
إِذنِ صاحبه؛ لأن ملك كل واحدٍ منهما قائم في نصيبه من كل وجه؛ فجاز له التصرفٌ 
ةا وكذاتثبت :2 بي ل 
ميا و اج بعري بع ووب 
وفي الاختلاط شُبْهَةُ زواله إلى شرد ؛ فصار سب الزوال ثابتاً من وجه دون وجي 
فصار نصيبٌ كل زائلاً إلى الشريك في حق البيع من الأجنبي غير زائل في حق البيع 

من الشريك عَمَلاً بالشّبَهيْن0". وهذا أولى من عكسه'”"؛ لأن التصرف مع الشريك 

أَسْرٌّتقَاذاً من التصرف مع الأجنبي بدليل جواز تمليك + مُعْتَقٍ البعض من الشريك دون 
الأجنبي» فلم يجز بِيعٌ نصيبه من الأجنبي إلا برضاء قروكب كناف «القتان» 

(وشِركةٌ العقود) فركنها: الإيجابٌ بأن يقول: شاركتك في كذاء والقبولٌ بأن 
قزل الك قلت كما موسق قلي 

وشرطها: أن يكونّ المعقودٌ عليه قابلاً للوكالة» حتى لا يجورٌ على الاحتطاب 
والاحتشاشء فإن الشركة فيهما غيرٌ جائزة» لعدم جواز التوكيل فيهما؛ إذ التوكيل 
إثباتٌ ولاية التصرف فيما إذا كان ثابتاً للموكل» ولم يكن ثابتأ للوكيل» والاحتطابٌ 
ثابت للوكيل قبل التوكيل» فكان عمل الوكيل واقعاً لنفسه كمن وكل بالاتهاب. 
والاستقراض إذا اتَهّبَّء أو استّقرّصٌ مطلقاً أي لم يقل: لفلان وقع الفِعل للوكيل 
دون الموكلء كذا فى «المحيط). 

ثم اعلم أن شركة العقود أنواعٌ أربعة: 


(؟) وعكسه أن يصيرٌ نصيبٌ كل غيرٌ زائل إلى الشريكِ في حق البيع من الأجنبي وزائلا في حق البيع 
ف الريك 


تكاس الكراكة سيتست .به م ظ ظ م 

أحدها: (مفاوّضّة) بأن يفرّض كل منهما التصرف إلى صاحبه. 

(و) ثانيها:(َان) بفتح العين بأن تكو الشركة فيما هر لهما من مال الشركة: 
واشتقاقه من قولك: عَنَّ لي كذا إذا ظَهَرَ. 

وفي «الإيضاح»: ظهورٌ المال ليس بشرط وقتّ العقدء حتى لو دَقَعَ إلى رجل 
ألفآ» وقال له: أخرج مثلّهاء قَبعْ واشتر بهاء ففعل عند الشراء جاز الشركة. 

(و) ثالثها: (في الصنائع) أي في الأعمال كالحَيَّاطَيّنِ إذا اشتركا كما سيجيء 
القصيا : 

(و) رابعها (بالوجوة )بان ب يشْتَركا بلا مال» وسيأتي تفصيلها. 

وقال الشافعي: إنما تصح من الشركة شركة العنان فقط. أما المفاوضةء 
فغير جائزة؛ لأنها تجن تقتضي المساواة بينهما في التصرف» وهي غيرٌ ممكنة؛ إذ لا بد 
1ك مديجا حصو ل نان طائىي زكة عسي الكل لذ عسو لاا ا ام انا 
الأخريان» فلآن الشركة وَضِعَت لتثمير المال» وذا لا يتصوريلا مال. 


5 كه ا 3 و وم 26 ءِ < 
ولنا: قوله يَلِِ: «قاوضواء فإنها أعظم بركة»» والقياس يُثْرَكَ به» وأن الشركة 


غير مختصة بتثمير مال» بل قد تكون لتحصيله. 
(ولا بد فيها) أي في شركة العقود (من الإيجاب والقبول)؛ لأنهما ركنهاء 
وقد بينا. 


(فالمفاوضة: أن يتساويا في التصرفي. والدين» والمالٍ الذي تصح الشركة فبه. 
ولاتجوز"'"إلابين الحرّيْنء البالِعَيّنِ العاقلَيْن, المسلمّيّنء أوالذميّين يْنِ) وإن”") 


(1)سناوضة: 


( )وض 


الب حيسي سسوسني ع ان افيه ولاه نكن مكار 
كان أحذهما كتابيّاء والآخرُ مجوسياً. وإنما شرط التساوي في هذه الأوصاف؛ لأن 
المفاوضة تقتضي المساواةً في التصرفي. ولا تساويّ بين الحرٌّء والعبد» والبالغ؛ 
والصبيٌ والعاقل» والمجنون والذميٌ والمسلم في التصرفٍ. ١‏ 

يُفهم من هذا الحَضْرٍ أنها لا تصح أيضاً بين العَبْدَِينَ؛ ولا بين الصبيين» ولا 
بين المكاتبّين» لعدم صحةٍ الكفالة من هؤلاء؛ وهي من مَوَاجِبٍ التجارة. 

وقال أبو يوسف: تجوز المفاوضة بين المسلم والكافر» لتساويهما في أهلية 
الوكالةٍ والكفالةء وزيادةٌ أحيهما في التصرف لا يمنعهاء كما أن المفاوضةً جائرةٌ 
بين الحنفي والشافعيء مع أنه يتصرف في متروك التسمية عمداً دون الحنفي» لكن 
يكره» لأن الذمي لا يهتدي إلى الجائز» فربما يصير سبباً لوقوع المسلم في الحرام. 

وعندهما: لا يجوز لانعدام التساوي بينهما في التصرفء. فإن الذمي لو 
اشترى برأس المال خمراً صح. 

ولو اشتراها مسلم لم يصح. والشريك الشافعي يمكن إِلزامُه بالدليل الشرعي 
في متروك التسمية؛ لأن ذلك مجتهد فيه ولا كذلك الذمي؛ إذ ليس لنا ولاية الإلزام 
عليه. 

والأصل في جوازها ما رويناه وهويَلةِ: «فَاوضُواء فإنها أعظمٌ بركة». 


(ولا تصح) المقاوفة (إلا بلفظة المفاوضة). بأن يقول أحدهها: فَوَّضتٌ 


1 1 إل 6 د واس 
امري إليك. وقبل الآخر؛ لآن هذه اللفظة مُعْنِيّة عن تَعْدَادٍ شرائطها. 


(أو ع جَمِيء ع مقتضيّاتها) يعنى لو لم يُذْكَرْ لفظ المفاوضة. وبِينًا جميع 
قنضاها بأن يشترطا تساوي المال» وأن يكون أحدّهما وكيلٌ الآخر وكفيله» صح 
اعتباراً للمعنى7). 


)١(‏ لآن العبرة للمعاني لا للصور. 


اق الشر ف ابممست ديد متسوه حي عون ومسي وود و ده كعمد تعب م 
(ولا يشترط تسليم المالٍ)؛ لآن الدراهمّ والدنانيرٌ لا يتعينان في العقود. 
(ولا) يشترط (خَلْطُّهما)؛ لأ المتسرة لكي فى المشتري رادل واس تهين 

يشتري بما في يده» بخلاف المضاربة» حيث لا بد فيها من التسليم» ليتمكن من الشراء. 
وقال زفر: يُشترط خلطهما؛ لأن محل الشركة هو المال» والاشتراك إنما 

يحصل فيه بالخلط» ولهذا لو هلك مال أحدهما قبل الخَلطٍ هلك من نفسه. 
(وتنعقد) المفاوضة (على الوكالة» والكفالة)؛ لأنها تقتضي المساواةً فيما 

هو من مواجب التجارة. 
فإن قلت: كيف جازتا مع جهالةٍ المكفول له والموكل به؟ 
قلنا: لم تكونا جائزتين مع الجهالة مقصوداء وإنما جازتا هنا في ضمن العمَدِء 

اع قصداً. 
(فما يشتريه أحذهما يكون) القري (على الشركة)» لقيامه مقام الآحَر في 

التصرف (إلا طعامَ أهله) وهو مُتناول للإدام (وكسوئّهم) وكسوةً نفسه أيضأء فإنها 

تكون ححاصّة له» وكان القياسٌُ أن تدخل في الشركة؛ لأنها من عقود التجارة» إلا 
أنهم استحسنوا ا لأن كد منهما'"' هو العالم بحاجته الراتبة”"© من الطعام 
والكسوةء ولا يب يَصِدُ أن يكون ذلك على شركة عادة» والاستثناءً المعلوم بدلالة 

الحالة» كالاستثناء 00 بالقال. 


9 ءءء 5 5 1 ع 
(وللبائع مطالبة أيهما شاء) من المفاوضين (بالثمن). أما من المشتري» 


)١(‏ كما فى شفعة الدار تنبت في بنائها ضمناً لا قصداً. 
(0) شريكين. 


شرف أئ الشابتة. 


ال ل الهم 9 0 ... سا لس - الاإيثار لحل المختار 
بالأصَالَة» ومن صاحبهه فبالكفالة. ويرجع الكفيل على المشتري إن أَدَّى من مال 
الشركة بقدر حصته؛ لأن الثمن كان عليه خاصة. 

(وإن تكفل) أحد المفاوضّين (بمال عن أجنبي) بإذن المكفول عنه (تلرَّم) 
الكفالة (صاحيّه). 

وقالا: لا تلزمه. 

قيد ب«الكفالة» بالمال؛ لأن كفالته بالنفس لا تلزم شريكه اتفاقاً. 

وقيدنا بقولنا: «بإذن المكفول عنه»؛ لأنها لو لم تكن بإذنه لا تَلزم صاحبه 
اتفاقء كذا في «الاختيار». 

لهما: أن الكفالةً تبرعٌ» وتبرعٌ أَحَدِ المفاوضّين لا يلزم الآخَرٌ. 

ولأبي حنيفة: أن الكفالة تبرع ابتداءً» لكنها تجارة بقاءً» لكونها بأمر المكفول عنه. 

وفى (الاختيارا: وضمان الغصب والاستهلاك كالكفالة؛ او انتهاء. 
وكذا ما يلزم أحدّهما من الديون بسبب تصح فيه الشركة كالبيع» والإجارة» ونحوهما 
يَلرّمُ شريكّه» وما لزمه بسبب لا تصح فيه الشركة لا يَلرّمه كالتكاح» وبَدَلٍ الخلع 
والصلح عن دم العملٍ ونحوه. 

(وإن مَلَكَ أحدّهما) أي أحدٌ المفاوضين (ما تصح فيه الشركةٌ) كالدراهم 

اللاي بر الا ا مع اق لامر هه ا 1 7 
والدنانير بأن وَرثهاء او وهبّت له وقبّضها (صارت) المفاوّضة (عنانا) لفوات شرطهاء 
وهو المساواةً فيما يصلح رأس المال ابتداءً وبقاءً» وهي ليست بشرط فى العنان» 

رشا ام - و 
فيصير عَنَاناً. ولو ملك ما لآتصح فيه الشركة» كالعروضء والعّقارء والديونٍ لا تَبطل 
المفاوضةٌ؛ لأن ذلك لا يُطِلها فى الابتداء» فكذا حَالةَ البقاء. 


5/0 

(وكذا) تصير المفاوضة عناناً في (كل موضع قَسَدّت المفاوضة» لفواتٍ 
شَرطٍ لايشترط) ذلك الشرط (في العّئان) لما قلنا. . ' 

(ولا تنعقد المفاوضة؛ والعَنانٌ إلا بالدراهم؛ والدنانير» وتِبْرَيْهِمَا إن جرى 
التعامل به) أي التي زهوامايكول غير مظروب.. 

قيد بقوله: (إن جرى)»)؟ لأنه ذكر في «المبسوط) أن التبريَصلح أن يكون 5 
مال الشركة؛ لأنها مخلوقة للثمنية. 

وَذْكِرَ في الجامع الصغير»: أنه بمنزلة العروض. 

قال صاحب «الهداية»: هذا هو الأصحٌ؛ لأنها وإن() لقت للتجارة» لكنّ 
الثمنية يختصٌ بالضّربٍ المَخْصُوصء ولهذا قبل الرب يصرف إلى شيء آخرٌ 
من صِيّاغة الخاتم وغيره وبعده(" لا يُضْرّف ظاهراء فيعتبر فيه" العُْرفٌ إن جَرَى 
التعامّل باستعمال الَّّرِ ثمناً يكون كالمضروبء وإن لم يَجْر يكون كالعروض. 

وفي «الاختيار»: وإن كان لأحدهما دراهم؛ وللآخرٌ دنانيرٌ أو لأحدهما سُودٌ 
وللآخر بي جازت المقارق: إن قوت اتلمتيساة لآنيا كن يواعد فم خرف 
الثمنية. وإن تَمَاضَلاً في القيمة لاتصح مفاوضة» وتصيرعَناناً لما تقدم. وروى الحسن 
عن أبي حنيفة: أنه لا يجوز وإن 9 اسيَويًا في القيمةء وهو قولٌ زفر؛ لأن الشركة ين 
عن الخَلطِء ولا اختلاط مع اختلاف الجنس. 

رديه محال ولد رديت لق ل اوه 
0 
0) قرت 


(©) تبر. 


(8) وصل. 


بو دير 


(وبفلوس رائجةٌ) عند محمد لأنها تَرُوحَ كالأثمان» حتى لا يتعين عنده. 

وقالا: لا يجوزء لأن الثمنيةً ليست بلازمة لهاء وإنما تبت رَوَاجُها بالاصطلاح: 
وإذا تَبَدَّلَ تصير سِلعَة فلا تَصلح أن تكون رَأْسٌ المال. 

(ولا تصح) الشركة (بالعروضص) أي بِكَوْنِ مالهما عروضاء وهو جمعٌ عَرض 
بسكون الراء» ويجوز تحريكها قليلا. 

وفي «الصحاح»: العروضٌ الأمتعة التي لا يَدخلها كيل» ولا وزن» ولايكون 
حَيوان ولا عقارأء لأن أولّ تصرّفٍ في العروض بعد الشركة يكون بيعا فلم يصح 
أن يبيحَ أحدٌ ماله على أن يكون الآحرُ شريكاً في الثمن؛ بخلاف النقدين» فإنه أول 
تصرف يقع بعده يكون شراءً» وجاز أن يشتريّ إنسان بماله شيئاً على أن يكونٌ بينه 
وبين عيره. 

(إلا انيع احدعنا نصف حزيه ينضف عرض الآخره إذا كانت قيمئهما 
على السواء) حتى يصير مَالْ كل منهما مشتركاً بينهما شركة ملك (ثم يَعقدَاز 
الشركةٌ) على قيمتهما مفاوضة أو عناناً. ولو كان بينهما تفاوت في القيمة بأن يكو 
قيمةٌ أحدهما مائةٌ مثلأء وقيمة الآحَرٍ أربعمائة يبيع صاحبُ الأقل أربعةً أخماس 
عَرضِه بخمس عرض الآحَرِء فيصيرٌ المتاعٌ كله بينهما أخماساء ويكون الربح بينهما 
على قَدرٍ رأس مالهماء وإنما تبايعا على هذا الوجه ليكون نصف عرض كل منهم 
مضموناً على صاحبه» فيكون الربحٌ من مالهما ربح مال مضمون. 00 
على هذا الوجه» لكان عرض كل منهما غيرٌ مضمون عند صاحبه فيكون ربح مال 
صاحبه ربح ما لم يضمنء فالا يجوز. 

في «الاختيار»: وتصح الشركة بالمكيل» والموزونء والمعدود المتقارب إذا 
تلطا واتحد الجنسٌء وما رَبحًا فلهماء والوضيعةٌ عليهما. 


تناب الشركة ل تان 

وذكر الكرسى: أن عند ان يوشف فى شرك أبلالك» لأنها لديف باننان: 
فلا يصح التفاضل في الربح. 

وعند محمد: يصح شركة عَقٍَ بِالْخَلْطِ؛ لأنها تَصلح ثمناً لوجوبها ديناً في 
الذمةء إلا أن قبل الخَلطٍ لا يتحققٌ الوكالةٌ» فإنه لو قال: اشتر بحنطتك شيئاً على أن 
يكون بيننا لا يصح. لأن توكيل الغير ببيع ملك نفسه لا يجوز وبعد الخلطٍ يتحققٌ 
الوكالةٌ» فصحت الشركة. 

(وشركة العنان تصح مع التفاضل في المال» والتساوي في الربح إذ عَيِلا) 
وكذا تصح مع التساوي في المال» والتفاضل في الربح. أما إذا عمل أحدهماء ولم 
يعمل الآخرء فلا تصح. إلا إذا شرطا زيادة الربح للعامل» كما صرحه المصنف بقوله. 

(أو شّرَطًا زيادةً الربح للعامل) وقال زفر: لا تصحء لأن الربحَ فَرِعٌ للمالء 
فيكونٌُ بقدر الشركة في الأصل""'. 

ولنا: قوله يلي «الربحٌ على ما شَّرَطاء والوضيعة” على قدر المالين». 

وفي «الخانية»: شَّرْطُ التفاضْلٍ في الربح مع تَسَاوِي المالين» إنما يصح إذا 
شُرِطً العمل عليهماء أو على من شّرِط له فَضلٌ الربح. وإن شط العَمَلُ على أقلهما 
ربحاً لا يجوز فالربح لهما على قدر مالهما؛ لأن الربح لا يستحق إلا بمال أو 
بضمانٍ عمل» وليس لصاحب فضلٍ ربح قَضْلّ ماله ولا ضمان عَمَلٍ. 


(وإذا تَمَاوَنَا في الما وشَّرّطا التساوي في الر ع2 والوضيعةٍ) أي الخسران 
(فالريخ على ما ' جر لجر رضي عي لا لمارا ران كتدسهما اتيرودي الاجر 


(١)وهو‏ المال. 
(") أي الخسران. 


وشرط زيادة الواضيعة على أخدهما يكون تضمياً للأمين» وذا لا يحول وإنما لم 
يؤثر هذا الشرط في بطلان الشركة لأنه شرطً تَعَلَقّ المعقودٌ عليه لا العَقد. 

(والربح يُستحق بالعقدٍ لا بِالعَمَل) قال يَكِِ: «الربح على ما شَّرَطًا» من غير 
فضا 7 

(ويصح) العنان بأن يكون (من أحدهما دراهمٌ» والآخر دنانيرٌ) وإن”"'تَفَاضَلَا 
قيمةً» لعدم شرط التساوي فيهاء وعدم شرط الخلطء وقد مر بيانه» والخلاف فيه. 

(ويصح) العنان (في جميع أنواع التحارة. وفي بعضها). 

(وينعقدٌ) العنان (على الوكالةٍ)؛ لأن المقصودً من الشركة وهو التصرفٌ فى 
مال الغير لا يكونء إلا بها عند عدم الولاية (دون الكفالة) أي لا ينعقد على الكفالة؛ 
لآنها إنذا فيك فى المقناوضنة» لضدرونة اسان نوا لعفا له رسيم 

(ولاتصح) الشركة (فيما لاتصح الوكالةٌ به كالاحتطاب) أي كقطع الحطب 
(والاصطياد)؛ لأن التوكيل غيرٌ جائز فيهما لما سبق في أوائل الكتاب. 

وف #الإلتضار»» ومن ذلك الجفناء التمان من الجبال» وحم المعاون» وأخد 
الملح والجَصّء والكّحلء وغيرها من المباحات. 

(وما جَمَعَه كل واحدٍ منهما: فهو له)؛ لأنه مباح سَبَقَت يده عليه. 

(وإن أعانه الآخرٌ) أي الشريك الآخرٌ في الاحتطاب أو الاصطيادٍ: (فله) أي 
للمُعير: (أجرٌ مثله) لفساد عَمَدِ الشركة. 


)١(‏ بين العقد والعمل بأن يستحق الربح بالعمل» بل يستحق بالعقد لا بالعمل. 
)ومن 


كتاف لكر 

زفال اونوك الشعين تصنت قبمة الحا | مق الخطيءو الصيدة لأنه 
رضى به» كما لا يتجاوزٌ عن المسمى في الإجارة الفاسدة. 

الم ا ار مر 
0 مستطيوت تي إعانة اعتعداء إذالر جد العدهما ولم يفل 
الآخر شيئأء فهو للعامل» وإن داه 220ص نصفان من «الحقائق». 

(ولا يكون أحدّهما كفيلاً عن الآخر) في العنان لما مر بيانه (فلا بُطَالَتُ) 
أحدهما (بما اشتراه) الآخْرٌ؛ لأنه لا يتضمن الكفالة. 


لا 


(وإن هَلَكَ المالان» أو أحدّهما قبل الشراء) في شركة العنان: (بطلت 
ودام شور 


الشركةٌ)؛ لأنها عدت لاستنماء المال» فلا يَتَصَوَّرٌ بعد هلاكه. 

(وإن اشترى أحذهما بمالهى وهلك مال الآخر فالمشترّى) 0 المبيع (بينهما 
على ما شَرَّطًا)؛ لأن عقدَ الشركة كان قائماً وقتّ الشراءء فلا يتغير حكمّه بهلاك 
المال الآخر. 

(ويرجع) المشتري (على صاحبه بحصته من الثمن)؛ لأنه اشترى نصفه 
بالوكالة» وَتَّمَدَ الثمنَ من مال نفسه. 

قيد بقوله: «إن اشترى أحدهما بماله» وهلك مال الآخر)؛ لأنه إن هلك مال 
ا 
وبطل ما في ضمنها من الوكالة؛ إلا أن يَصَرَّحَا بالوكالة في الشركة بأن ما يشتر 
وو ا ا ل ا اا 
شركةً ملك لبطلانٍ الشركة» لما مرء وبطلائها لا يوجب بطلانَ الوكالةٍ المصرّح 


08 


الإيثار لحل المختار 
(ولا يجوز أن يَشْتَرِطًا لأحدهما دراهمَ مسماةً من الربح)؛ لأن هذا الشرط 


,كي 


مغيّرٌ موجَب الشركة؛ إذ لا يربح إلا ذلك القدرٌ المسمى لأحدهما. 

(ولشريك العنان» والمفاوض أن يوكّل ويُبْضِعَ) أي يعطي من مال الشركة 
رجلاء ويشترط أن يكون كل الربح لرب المال. 

(ويضاربّ) أي يدفع المال مضاربة. وأما لو أخذه مضاربة» فإن كان ليتصرف 
فيما ليس من جنس تجارتهماء فهو له خاصة, وإن كان ليتصرف فيما كان من جنس 
تجارتهماء أو مطلقاً حال غيبةٍ شريكه يكون الربح مشتركاً بينهماء كذا في «المحيط). 

(ويودع» ويستأجَرٌ) ويستقرضّ؛ لأن كلا منها من توابع التجارة. 

(وهو أمينٌ فى المالٍ)؛ لأنه قَبَضَه من المالك بإذنه لا على وجه البدل 
والوثيقة. فصار كالوديعة. ولكن لعن لأحد شريكى العنان أن يدهن ويركهن» 
وكان لأحد المفاوضّين ذلك؛ لأنه كان يملك الإيفاء والاستيفاء من نصيب شريكه 
حون شدلكه كيار ل كوف شرك السنات. 

وفي «فصول الأستروشني» في أواخر الفصل الثلاثين: إذا دفع إلى رجل أرضاً 
بيضاءًَ على أن يبني فيها كذا كذا بيتآء وسمى طولها وعرضّهاء وكذا كذا حجر على 
أن ما يبنى من ذلك. فهو بينهماء وعلى أن أصل الدار بينهما نصفان. فَبَنَامَاء كما 
شرطء فهو فاسدء وجميع ذلك لرب الأرضء وعلى رب الأرض للباني قيمة ما بناه 
يوم بَنَاه وأجرٌ مثله فيما عَمِلَ إلى هنا كلامه. 

وفى «المحيط»: لو اشترى أحد شريكي العنان ما هو من جنس تجارتهماء 
وَأَشْيّدٌَ عند الشاء أنه يشعريه لنفسه انهو مختر ك ييتهما» لآن كن واحدامتهما فيما 


ا ل ع وي يح ل باع 14 
كان من جنس تجارتهما في النصف بمنزلة الوكيل بشرى العين» والوكيل بشراء 
شيء بعينه لا يملك أن يشتري لنفسه إذا لم يشتره بالعروضء أو بخلاف جنس 
الثمن الذي سماه الموكل» فكذا هذا. 

ولو اشترى شيئاً ليس من تجارتهماء فهو له خاصة. 

ولو أقال أحدهما فيما باعه الآخر جاز الإقالة؛ لأنها بمعنى البيع في تحصيل 
الربح؛ لأنه يتحقق بالبيع وبالإقالة أخرى. 

وفي «الاختيار»: وليس له أن يشارك؛ لأن الشيء لا يستتبع مثله» فلو شارك 
المفاوض عناناً جاز عليهما؛ لأنه دون المفاوضة. ولو فَاوَصَه جاز بإذن شريكه. 
فإن لم يأذن ينعقد عناناً؛ لأن الشيء لا يستتبع مثله. فإذا أجاز المفاوضة كانت 
شركةً مبتدأتّ وإلا فهي عنان؛ لأنه لا بد له من الاستعانة بغيره» وهذا دونه فيجوز 
كالنضارت له أنيوكل»وليسن له أنيضارت: 

(وشركة الصنائع) وتسمى شركة التقبل» وهي (أن يشترك الصانعان) سواء 
(اتفقا فى الصنعة) كالخياطين (أو اختلفا) فيها كخياط» وصباغ (على أن يتقبّلا 
الأعمالٌ؛ ويكونّ الكسبٌ بينهما) نصفين يجوز. ْ 

وقال زفر: لا يجوز مع اختلاف الصنعة لعجز كل منهما عن الصنعة التي 

ولنا: أن صحة هذه الشركة باعتبار الوكالة» والتوكيل بتقبيل العمل صحيح؛ 
والعملٌ ليس بلازم على الموكل» فله أن يُقِيمَه بأجرة. 

(أو) يكون الكسبُ بينهما (متفاضلاً. مع استواء العمل: فيجوز)؛ لأن هذا 
الربح بدل العمل» وهو متفاوت في القيمة» فيصح التفاوتٌ في بدله. 


١‏ ظ سنصبة الا ناريا ابتار 


(وما يتقبّله أحدّهما) من العمل (يَلَْمْهُمَا)؛ لأنه يقبله لنفسه بالأصالة» ولشريكه 
بالوكالة. 


اقظارظ كر واحن منيجاهالعطل )انا لعا يفنا كالتين اق الكبركة ذن 
المالٍ» فكما يَرجع على شريكه هناك بالثمن يرجع عليه هنا بالعمل» لكن رجوعه 
إنما أمكن قبل العمل؛ إذ بعد الفراغ منه أمتنع تضمينه. 

(ويطالب) بكسر اللام (بالآجر) أي لكل منهما أن يطالِب أجرةً العمل» والدافع 
إلى أيهما دَق بَرِىَ. 

(وشركة الوجوه جائزةٌ) وتسمى شركة الْمَمَالِيسِ (وهي أن ب يَشْتَركَا على أن 
يشتريا بلا نقد الثمن» بل بوجوههما) أي بسبب وجاهتهما بأن يأمنّ الناس عليهما 
لديانتهما وصداقتهما. 

(ويبيعا) سميت بذلك؛ لآن الشراء بالنسيئة إنما يكون لمن يكون له وجَاهة 
عند الناسس» والتعامل بذلك جز بين الناس من غير نكير. 

(وتنعقدٌ على الوكالةٍ) لما سبق بيانه في العنان. وهذا عند الإطلاق. ولو شَّرَطَا 
القفالة أبغا ار بوتكون مناوقن + لالش يكن تعفر الله كن عند الإظاذق 
يُضْرَّفٌ إلى العنان؛ لأنه أدنى. 


(فإن شَّرَطًا على أن المشترّى) أي المبيعَ يكون (بينهما) نصفين أو أثلاثا 
(فالربخ) يكون (كذلكء ولا تجوز الزيادةٌ فيه) أي في الربح؛ لأن استحقاقٌ الربح 
في هذه الشركة بالضمان؛ والضمانٌ بقدر الملك في المشترّى» فكان الربحٌ الزائد 
عليه ربح ما لم يَضْمَّنء وذا غيرٌ جائز بخلاف العنان» فإن استحقاقٌ الربح ثمة 
باعتبار العمل لا باعتبار المال. 


ع رو نيه 5 و و 

(وإن اشتركاء ولأحدهما بغلء وللآخر راوية يستقى الماءً: لا تصح) الشركة 
لانعقادها على إحراز المباح. 

(والكسبٌُ للعامل)؛ لأنه هو الْمُحْررُ (وعليه) أي على العامل (أجرةٌ بغل 
الآخَر) إن كان هو صاحب راوية (أو) يؤدي أجرة (راويته) إن كان صاحب بغل؛ 
لأنه قد انتفع بملك الغير بعقَدٍ فاسدٍ, فيلزمه أجرته. 

(والربحٌ في الشركة الفاسدة: على َدْرِ الملل ويَبطلٌ شّرْطٌ الزيادة) لأحدهما؛ 
لآن الع ذا تقد تنشد هنا عو المشووط فبموقنة .لاعفا نيقش الال 

(وإذا مات أحدٌ الشريكينء أو لَحِقٌّ بدار الحرب مرتدًاً) وحكم القاضي بلحاقه 
(بطلت الشركةٌ) لبطلان الوكالة الكائنة في ضمنهاء سواء عَلِمَ الشريكٌ مَوتَ شريكه 
أوّلاًِ لأنه عَزْلُ حَُكْمِيٌ» بخلاف العزل القصديء فإنه موقوف على العلم. 

قيدنا بقولنا: «وحكم)»؛ لأنه لو لم يحكم لما بطلت الشركة» لعدم بُطلان 
الوكالة بمجرد اللحاق ما لم يقض بلحوقه. 

(وليس لأحد الشريكين أن يؤدي زكاةً مال الآخر إلا بإذنه)؛ لأنه نائتب عن 
صاحبه فى التجارة» لا فى أداء الزكاة. 

(فإن أَذْنَ كل واحدٍ منهما لصاحبه) أن يؤدي الزكاةً (كَأَدّيا معاً: ضَمِنَ كل 
واحدٍ نصيب شريكه) مطلقاً أي علم بأداء صاحبه أو لا عند أبي حنيفة. 

(وإن أدّيا متعاقباً: ضَيِنَ) المؤدّي (الثاني للأول) أي للمؤدّي الأول (عَلِمَ 
بأدائه) أي علم المؤدي الثاني بأداء الأول (أو لم يَعْلَمُ) عنده. 


وإ ا سي مضت سيب .:, نضح الا كاويةن اللضار 
(وقيل: إن لم يَعلّم) الثاني أداءً الأول (لا يَضمنٌ) وهو قولهما أيضاً؛ لأنه 
مأمورٌ بالدفع إلى الفقير» وقد فعل. 
وله: أنه مأمور بالدفع إليه زكاة والمدفوع لم يقع زكاقٌ فكان ا ولآنه 


ا 


مَرّه بأداءِ يُخْرِجْه عن العَهُدَةِ ولم يوجّدء فكان مخالفاء فيَضْمَنُ. 


يي ربب 1 


كتاب المضارية 


وهي من الضَّرْبٍ في الأرض» وهو السيرء قال الله تعالى: #وءَاحَرُونَ يَصرِبوَ في 
ارس 4" أي يسيرون للتجارة. 

وفي الشرع: عبارة عن دفع المال إلى الغير ليتصرف فيه؛ ويكون الربخ بينهما 
على ما شّرَطًا. سمي العقد بها("؛ لأن المضارِب يسيرٌ لطلب الربح غالباً. 

روي أن العباس رضي الله عنه دفع ماله مضاربة» فبلغ ذلك رسول الله يِه فأجازه. 

وعن عمر رضي الله عنه: أنه دفع مال يتيم مضاربةٌ» وعليه الإجماعٌ. 

(المضار ب شريكٌ رب المالٍ في الربح» ورأس ماله) أي المضارب (الضَّرْتُ) 
أي السيرٌ (في الأرضص)؛ الواروا > رركا الوه لا كرد مك وطن 

(فإذا سَلَّمَ) رب المال (رأسٌ المالِ) إلى المضارب: (فهو) أي الال (أمانةٌ) 
في يده؛ لأنه قَبَضَّه بأمر مالكه» لا على وجه البدل» كالمقبوض على سوم الشرى. 
ولاعلى وجه الوثيقة كالمرهوت. 

(فإذا تصّف) المضاربُ (فيه) أي في المال (فهو وكيلٌ)؛ لأن تصدنّه مضاف 
إلى أمر المالك. 
(١)سورةالمزمل: .5١‏ 


)١(‏ أي بالمضاربة. 


ع اسم ..-.. - اللإيثار لحل المخنار 

(وإذا رَبِحَ: صار شريكاً) لاستحقاقه جزءًا من الربح بالعمل. 

(فإن شَرّط) رب المال (الربح للمضارب: فهو قَرْضُ)؛ لأن كل الربح لا 
يَمْلَكُ إلا بملك رأس المالء فلم شَّرَّط له جميمٌ الربح» فقد ملكه رأسّ المالٍ. 

ثم قوله: لكان اتح ارون ليكول رمي 

(وإن شَرَطّه) أي إن شَرَط المضاربٌ الربح (لرب المال: فهو بضَاعةٌ)؛ لأن 
هذا معناها عرفا وشرعاً. 

(فإذا فتتدبة القبارية: فين إجارة فاسدة): لآن المقازت عامل لز الثبال: 
وما 00 له كالأجرة على عمله؛ ومتى فَسَدّت ظهَرَ معنى الأجرة. فيستحوٌ أجرَ 
مثله» لما مر. 

(وإذا خالفه) أي المضاربٌ رب المال فيما شَّرَطّه: (صار) المضاربٌ (غاصباً) 
لوجود التعدّي منه إلى غيره. 

(ولا تصحٌ) المضاربةٌ (إلا بما تصح به الشركةٌ)» فلا تجوز في الاحتطاب. 
ولافي غيره من المباحات؛ لأن المضاربةَ متضمنة للوكالة» والمباح لا يقبّل التوكيل 
فيهء لما مر بيانه في الشركة. 

(ولا تصح) المضاربة (إلا أن يكون الربحٌ بينهما مُشاعاً) أي غير مقسوم بأن 
يكون أثلاثاًء أو مُتَضّفَاً أو نحوّهما. 

(فإن شَّرَطًَا لأحدهما دراهمٌ مسمَّاةٌ: مَسَدَت) المضاربةٌ؛ لأنه قد يحصل فيها 
ذلك المقدارٌ فقطء فتَنقطع الشركة في الربح. 

اعلم أن كل شرط يقطع الشركة في الربح» كشرط دراهم مسمّاةٍ لأحدهماء 
أو يوجب جهالة الربح يفسدها. صورتها: اشترط المضاربٌ أن يدفع دارّه إلىى رب 


نيا : ا 1 

المال سنة ليَسكتّهاء أو أرضّه ليَذْرَعَها سنةٌ كانت المضاربة فاسدة؛ لأنه جَعَلَ نصف 
0 عِِ 5 و 0 

الربح عوضا عن عمله؛ وعن أجرة الدار والأرض» فكانت حصة العمل مجهولة: 
فلم تصح؛ لأن الربح هو المعقودُ عليه وجهالئّه توجب فسادً العقَدِ» وما عداه من 
الشروط الفاسدة التي تُفْسِدُ اليم لا ُفسدها("» بل يبطل ذلك الشرط. 

(والربح) يكون (لرب المال)؛ لأنه نماء يلكه (وللمضارب أجرٌ مثله)؛ لأنه لم 
يَرْضٌ بالعمل مَجَّاناء ولا سبيلٌ إلى المسمى المشروط لفساده: فيُصَارٌ إلى أجر المثل. 

(ولا يجَاوَرُ به المشروط) عند أبي يوسف. وهكذا كل موضع لا تصح فيه 
0 وتجب الأجرة 1 لم يعمل؛ لأن الأجيرٌ يستحق الأجرة بتسليم 
نشسه» وقل 5 

وعن أبي يوسف: أنه لا يستحق الأجرة» حتى يَرْبَحَ كالمضاربة الصحيحة. 

وقال محمد: تجب الأَجْرٌ وإن(" لم يَرْبَحْ بالغاً ما بلغ؛ لأن تسليم العمل 
وَحِدَ منه» فيستحق الأجرٌ. 

(والجال أنانة انق وذ نجنا رهما كدالو كان النقد يدا أن أنه اجر از . 

(واشتراط الوضيغة) أى الحُسزان (على المضارب: باطلٌ)؛ لاأنه قضك ف فين 
المال بأمره. فصار كالوكيل. 

95 - 2 م 0 # راع 

على العمل إلا باليد؛ فيجب أن تخلص يده فيه» وتنقطمٌ عنه يَدٌ ربٌ المال» حتى 
لو لم يسلّمهء فاشترى المضاربُ به فربح يكون الربحُ كله لرب المالء أو سَلّمه 


)ا عضاوية: 
5 وض 
(*) وصل. 


0-5 الايثار خل المختار 


شرّط فيه أن يَعْمَلَ رب المالٍ تفسد المضاربة لانعدام التخلية» فالمعتبر فيه عمل 
المالك لا العاقدء حتى لو دَقَمَ الأبُ أو الوصيئٌ مال الصغير» وشَّرّطَ عمل نفسه 
ززكل ماعن اهل اناراغ امال الفسغير عفنا رب السممناء قا رالشراط العمل 
عليهما. ولو شَّرَط عمل الصغير لم يجز؛ لأنه مالك. وكذا المأذون لو دفع ماله 
مضاربة وشَّرّط عملّه مع المضارب لم يجز؛ أن الند المشص نتكاجة لده فَبَرّلّ منزلة 
المالك» كذا في «المحيط). 

(وللمضارب أن يبِيعَ» ويشتري) بالنقدٍ والنسيئة (وَيْوَكَلَ» ويسافر» ويُبضع. 
ويودع) وكذا له أن يرمّن ويسترهنّ (ويؤجرٌء ويستأجرٌ)؛ لأن الربح إنما يَخْصْل 
بالتجارة» وكل ذلك من صنيع التجارة. 

(ولايُضارِبَ) أي لا يّدفع المضاربٌ المالّ مضاربة (إلا بإذنِ ربٌ المالٍ) 
صريحاً (أو بقوله: اعْمَلُ برأيك) في المال؛ لأن الشيء لا يتضمن مثلّه إلا بالتنصيص ”) 
عليه» أو بالتفويض المطلق إليه. كما أن الوكيل ليس له أن يوكل غيرّه إلا بما قلناء 
إلا أنه لا يُمَرضُء ولايَهَبُ, ولا يَتَصَدَّقٌ» إلا بتنصيص فقطء والتفويضٌ لا يتناول هذه 
الأشياءَ؛ لأن الغرض منه التعميمٌ فيما هو عادة التجار في الاسترباح» وهذه الأشياء 
تبرع مٌحضء فلا يتناولها. 

فإن قلت: جاز للمكاتب أن يكاتبء وللمأذون أن يأذن» وللمستعير أن يعيرٌ 
فكيف تضمن هذه العقودٌ أمثالها؟ 

قلنا: إنهم يتصرفون بحكم المالكية لا بحكم النيابة» فالمكاتب والمأذون 
متصرّف لنفسه. والمستعيرٌ مالك للمنفعة. 


() تصريح. 


1 

(وليس له أن يتعدٌّى) أي ليس للمضارب أن يتجاوز (البلدٌ. والسلعة والْمُعَاملُ 
الذي عيّنه رب المالِ)؛ لأن المضاربةٌ توكيل, وفي التخصيص فائدة لتفاوت الناس 
في المعاملة قضاءً واقتضاءً. ولو تجاوز عنه يكون متعدياً يَضْمّن المال» ويكون ما 
في يده من ربحه له. 

ثم قيل: يضمن بنفس الإخراج من البلد لوجود المخالفة. 

وقيل: لا يضمن ما لم يشتر لاحتمال عودو إلى البلد قبل الشراء. فإذا عاد زال 
الضمانء فصار مضاربةٌ على حاله بالعقد الأول كالمودّع إذا خالف. ثم عاد. 

قيد ب«البلد»؛ لآنه لو خصّها''' بسوق منه لا يتقيد به؛ لأن البلد كبقعة واحدة» 
فتفاوت أسواقه قليل» إلا إذا صَرَّحَ بالنهي بأن قال: اعمل في هذا السوق, ولا تعمل 
في غيره. 

المراد من تخصيص البلد: أن يقع التجارةٌ فيه حتى لو عامل مع غير أهله فيه 
جاز» كذا فى «التبيين»). 

وفي «الاختيار»: وكذلك لو دفعه مضاربة فى الصرف على أن يشتري من 
الصيارفة» ويبيعهم» فاشترى من غيرهم جاز؛ لأن المرادً النوعٌ عرفا. 

(فإن وقّت) رب المال (لها) أي للمضاربة (وقتاً) مُعيّناً (بَطَلّت) المضاربةٌ 
(بمَضِيّه)؛ لآن التقييد بالزمان مُفيد كتقييده بالنوع والمكانٍ. 

(ولا يَرَوْح) المضارتٌ (عبداء ولا أمدّ) من مال المضارية؛ لأن ذلك يسن من 
التجارة. 


)١(‏ مضارية. 


مام ا د الإيثار حا المختار 
(ولا يشتر تري) المضاربٌ بمال المضاربة (من يع يَعْتَقّ على رب المال) بقرابة أو 
يمين كالمحلوف بعتقه؛ لأن العَرّضّ من هذا العقيٍ الاسترباح بتكرار التجارة» وهذا 
الشراء ينافيه. 
(فإن فَعَل) أي إن اشترى من يَعيّق عليه: (ضَمِنَ) المضارتثٌ الثمنّ» ويكون 
المشترّئ: له؛ لأنة ضار مشترياً لنفسة» وتاقدا ثمته من مال المضاربة» فيضمته 
كالوكيل بالشراء إذا خالف, كذا فى «الاختيار). 


(ولا من يَعتِقٌ عليه) أي لا يشتري المضارب من يَعتّق عليه (إن كان فى المال 
ربيح)؛ لأن نصيبه يَعتّق عليه. ويّفسّد نصيبٌ رب المال» فينافي ما هو المقصود”". 
فإن اككراه كان امتتريا فيه فجن العم الآنه اذامفية سال القير.. 

وفي «التبيين»: المراد من كون الربح في المال أن يكون قيمةٌ العبد المشترّى 
ويب وجو با ل ليو 00 

1 5 عااعي 00 ِ 8 1 َ# 1 
الهال مسق إذا كا سرام المالٍ ألفا اه عشرةً ألافٍ» 0 اسه 
ل 5 ؛ لأن كل واحدٍ مشغولٌ برأس المال. 

(فإن لم يكن) في المال ربح (فاشترى) المضاربٌ من يَعتّق عليه (ثم رَبِعَ) 
بازدياد قيمته عن رأس المال (عَتَقّ نَصِيبّه)؛ لأنه ملك لبعض قريبه: وَل ضناآن 
عليه؛ لأنه لا صَنع له في ازدياد القيمة. 


وم سَعَى العبدٌ في قيمةٍ نصيب رب المالٍ) لاحتباس ماليته عنده كالعبد الموروث 
إذا أعتق على أحد الورثة يسعى في نصيب الباقين. 


كتاب المضارية . ا 1 

(فلو دفع) رب المالٍ (إليه) أي إلى المضارب «المالّء وقال: ما رَرَّقَّ الله 
بيننا: نصفانء وأَذِنَ له في الدفع مضاربة» فدفع بالثلثِ) أي أعطى المال إلى آححرَ 
على أن يكون ثلث الربح للمضارب الثاني» (فنصفٌ الربح لرب المال)؛ لأنه 
شَرَطَ لنفسه نِصف الربح من جميع ما رزق الله» (والسدسٌُ للأولء والثلثٌ للثانى)؛ 
لأن المضاربة الثانية صحيحة؛ لكونها بإذن رب المال؛ فيكون ثلث جميع الربح 
للمضارب الثاني» فلم يَبْقَ للمضارب الأول إلا السدس. 


(وإن دَقَعَّ) المضاربٌ (الأول الثاني بالنصف) بعد ما قال رب المال: ما 
رَرَقّ الله بيننا نصفانء (فلا شيء له) أي للمضارب الأول؛ لأن نصف الربح لرب 
المال» والنصفٌ الآخرٌ للمضارب الثاني. 

(وإن دَدَعَه) أي إن دَقَمَ المضاربٌ الأول المالّ للثاني بعد شَرطٍ رب المال 

ا 7 0 آأء [أأناء 12007 1 م د و 

صف المرزوقٍ له (على أن للثاني الثلثين: ضمن الأول للثاني قُدرَ سدس الربح)؛ 
لاه شَرَط للثاني سلامة التلينٍ من الربح» فاغً مَرّبها') في ضمن الْعَقَلِء فيَغرّم الأول 
فك لمن له ليتم الثلثان» كمن استؤجر لخياطة ثوب بدرهم» فدفعه إلى من 
يخيطه بدرهم ونصفي. 

(فإن قال ربٌ المال) حين الدفع: (ما رَرَتّكَ الله فلي نصفّه: فما شَرَطَه) الأول 
من الثلثِ والنصفي والثلثِين (للثاني: فهو له) أي يكون ذلك المشروط للثانى عملاً 
بالشرط؛ لأنه ملكه من جهة رب المال (والباقي) من الثاني (بين رب المال والأول 
قات الأرم عاط ه كاف الغطاتةفكون الخحاضا لشييديها صف 

وفي المسألة الأولى كان ربٌ المالٍ شّرَطٌ لنفسه نصفف ججميع الربح. فافترقا. 


)١(‏ شرط. 


2-6 عم ع ل تح باعة بسحا لا ردانو نه الخثار 

وفى (الاختيار): وكذلك إذا قال* ماريحت» أو كسبتٌ» أو ررقت أومنا كان 
لك فيه من فضل أو ربح» فهو بيننا نصفانء فإنه يُطلّق إلى ما بعد شرطه للثاني لما بينا. 

و14 طن أن ها ورت الهس كنقا نم اداع ل اخقر ينا اتص كه 
الثاني إلى ثالثِ بالثلث؛ فالنصفٌ لرب المال وللثالثِ الثلث» وللثاني السدس, 
ولاشيء للأول؛ لأنه لَمّا شَرَط النصف للثاني انصرف إلى نصيبه لما بيناء فلم يبق 
له شىء. والباقى على ما شرطاه لما بينا. 

وإذا لم يؤدّن للمضارب في الدفع مضاربةٌ فدفعه إلى غيره مضاربة» ضمن 

وقالا: لا يضمن مالم يعمل؛ لأن الدفع لا يتقرر مضاربة إلا بالعمل. 

وقال أبو حنيفة: لا يضمن مالم يربح؛ لأن الدفع قبل العمل أمانةٌ» وبعد العمل 
مُبَاضَعَةٌ» وهو يملك ذلكء فإذا ربح صار شريكاً في المال» فيضمنء كما إذا خلط 
يلاك احردو عحان على الزاى ا رن تملد رك فز زلى رجاهو الي أت له 
ولاية التصرف» فإن استهلكه الثاني» بالشبوان عليه خاصة. 

السو ل ل '#والأشيز آنه هنا 
حفقه ولوكانت المضارية فاسدةٌ لا ضمانً عليه؛ لأن الثاني ] ا 


فلا يكون شزريكا. 
ولو دفع المال إلى رجلين مضاربة بالنصف. وقال: اعملا برأيكماء أو لم يقل» 
فليس لأحدهما أن يَثْمَرِ د؛ لأن التجارةً يحتاج فيها إلى الرأي؛ فإن عَمِلَ أحدُهما 


)١(‏ فإن مودع المودع لا يضمن عنده؛ ويضمن عندهما. 


سه م : حرضن 
عي ا 2 

ونفقة المضارب في مال المضاربة ما دام في سفره حتى يعودّ إلى مصره 
وإن7' كان ما دون مدة السفر إذا كان لا يبيت بأهله. وإن كان يبيت فلا نفقة له 
وكذا لا نفقةَ له ما دام في مصره؛ لأن النفقة جزاءً الاحتباسء فإذا كان في مصره 
لا يكون محتبساً فى المضاربة» وفي السفر يكون محتسباً فيهاء وإذا اتخذ فى مصر 
آخرّ داراً» أو تَرَوّحَ فيه» فهو كمصره. 

ونفقته كالطعام» والشراب» والكسوة وفراشس النوم» ودابة الركوبء وعَلَيها 
حيطت البرك دارا لحار وير اسراح رالا . ونجب 
نفقة مثله بالمعروف' "'» ونفقة غلمانه ودوابهم الذين”' يعملون معه فى المال. 

2 ف : 3 ءِ 

نفسه أو استدان لنفقته رَجَمّ في مال المضاربة. 

ولو ضارب”؟) لرجلين؛ فنفقته على قَذْرِ المالين. ولو كان أحدٌ المالين 
بضاعةً» فالجميع ”2 على المضاربة؛ لأن السفرٌ واقعٌ لهاء ولو كانت المضاربةٌ 
نابياة لاقنقة المقنازية لأنة اج شف لمان ننس 

(وتبطلٌ المضاربةٌ بموت المضارب)؛ لأنه كالوكيل» وموتٌ الوكيل مُبْطِلَ 
للوكالة. 
(١)وصل.‏ 
(؟)أي بلا إسراف. 
(*)صفة الغلمان. 


.)أي صار مضارباً لرجلين. 


فض 0-6 1 ام حدحة ‏ لوط كد 
م 5 - . فيه 001 2 
(وبموت رب المالٍ)؛ لأن تصرفٌ المضارب بإذنه» فإذا مات بطل الإذن. 
(ويردته) أي وت المال. 


(ولحاقِه بدار الحرب)؛ لأنه كالموت» حتى يُقسَمٌ تركته 

م ا 
تند وإن مات أو قعل على .رديه يطل : 

وعندهما: يجوزء ولا يتوقف. 

(دون) ردةٍ (المضارب) ولحاقه. فإنها لا تبطِل المضاربة؛ لأن تصرفٌ المرتد 
إنما يتوقف في أملاكه. ومالٌ المضاربة ليس ملكاً له» فيصح تصرفه فيه؛ لأن له عبارةً 
وبَصَارَةٌ في التجارة. 

(ولا د يَنعَزل) المضاربٌ (بعَزله ما لم يَعلم) عزلّه كالوكيل» حتى لو باع 
المضاربٌ» واشترى بعد عَرْلٍ رب المال قبل علمه به» فتصرفه جائز؛ لأنه لو انَعَرَّلُ 
بلا علمه لَتَضَرَّرَ؛ِ لأن الضمانٌ يَلزْمه بتصرفه بعد العَزلِء والضَّرَّرُ مَدفوع شرعاً. 

اخ 0 4 ع 

(فإذا عَلِمَ) المضاربٌ عَرْلَّه (والمال''' من جنس رأس المالٍ لم يَتَصَرَّف فيه. 
معي مووي و وح امو 
كان اال ورال المالناد راف قله أن ينها نيا ستيان 


(وإذا افترقاء وفي''' المالٍ ديون) على الناس (وليس' ' فيه ربحٌ: رَكَل)المضازت 
)١(‏ حال. 
(؟) حال. 
(9) حال. 


كاي النجاية” حسحصنعيت نا 
(ربٌ المالٍ على اقتضائها) أي على طلب الديون؛ لأنه عاقد. والحقوق راجعة إليى 
دصل رائياه تا وي حن رت الطل ولاح علي الالتقا: 3 الريح 
مَعدومٌ فكان المضاربٌ وكيلاً مَخْضاً ومتبرٌعاء ولا جبر على المتبرع. لايقال: ل 
رأس المالٍ واجبٌ عليه» وذلك إنما يكون بالتسليم» كما أَحَذَ وكان ينبغي أن يُجْبَرَ 
المضاربٌ عليه؛ لأن الواجبَ عليه رَفعٌ الموانع» وذلك بالتخليةٍ لا بالتسليم حقيقة. 
(وإن كان فيه ربح أجْبرٌ) المضاربٌ (على اقتضائها) أي الديون؛ لأن الربحَ 
في معنى الأجرة» فكان أجيراء فيُجْبّر عليه. 
(وما هَلَكَ من مال المضاربة: فمن الربح)؟ لأنه تابعء وصَرفٌ الهالكِ إلى 
التابع أولى؛ كما يُضْرّفْ الهالك إلى العفو في الزكاة. 
(وإن زاد) الهالك على الربح: (فمن رأس المالٍ) ولم يَصْمَن المضارب؛ 
وفي «الاختيارا: فإن اقتسما الربحَ والمضاربةٌ بحالهاء ثم هلك المال أو 
ما لوو عي جو 0 0 
ا ل ا فالأهة. 
واي ناح اما ري ل بقارت ببلنا ران المال 
يتّرادًا الربي؛ لأن هذه مضاربةٌ جديدةٌ والأولى قد انتم نتَهَتَء فانتهى حكمُها. 
ونوا العفنار اع المبلكتان ناد سمي كفا لقا فيه ليش اذ 
دَقَمَ إليه شيئاء لِيَكْفتَ عنه ضمن؛ لأنه ليس من أمور التجارة. وكذلك إذا أراد العاشرٌ 


قن 


كتاب الوديعة 


وى الشتريعة نما ترك غيل الأمين: 

يقال له: مودع بفتح الدال» ولتاركها'"": مودع بكسرها. 

(وهى) أي الوديعة (أمانة) عند المودّع» حتى لو شَرِقَت عندء ولم 00 
نعلي قال الا هيزة لا يَضْمَ لقوله 2 لا ضمان على المؤتمن». 

وعن مالك: يَضْمَنْ لمكان التهُمَةِ. 

الفرقٌ بين الوديعة والأمانة بالعموم والخصوص: فالوديعة ام 0ك 
عامةٌ وحمل العام على الخاصٌ صحيح دون عكسه. فيقال: الوديعةٌ أماندٌ ولا 
كانه لدان رسيس : كنا يقاندة لاقي حيو ا نولا ينال التحوان إتينا رويد 
على الاستحفاظ قصداً. والأمانة هي الشيء الذي وقع في يده من غير قصد بأن 
مَِّتِ الريح في ثوب الإنسان. والْقَنَهُ في حجر غيره؛ والحكم في الوديعة: أنه يبرأ 
عن الضمان إذا عاد إلى الوفاق بعد المخالفة» وفي الأمانة لا يبرأ عن الضمان 
وإن”“عاد إلى الوفاق» كذا فى «الكفاية». 


“تت 


(وللمودّع أن يتحفظها بنفسه. ومن في عياله فإ" نهاه) (إن» للوصلء أ 


(١)وديعة.‏ 
(؟)وصل. 
)وض 


لض تنيت الإيثار حا المختاء 
وإن”'' نَّهَى المودع المودّعٌ عن حِفْظِهًا بمن في عياله» لأنه مُضُطر إلى أن يَتَرَكَهَا عند 
مَن في عِياله إذا حرج من بيته» فيكون مأذوناً فيه دلالة. 


وفي «الخلاصة»: إذا حَفْظّها بزوجته فى بيته» وكان يُعلم أنها غير أمينة» فضاعت 


وفي شرح الجامع الكبير» للإمام وام زَّادَه: يجوز لمن في عيال المودّع 
أن يَدفعَها إلى مَن في عياله. 

ثم اعلم أن حفظً الوديعة إنما يلزم على المودع إذا قبل الوديعة» أو سَكت 
عند وَضعها. 

وأما لو قال: لا أَقَبَلُء فتركها المالكُ عنده» ولم يَحْفَظْهاء فضَّاعت لا يَضْمَنَء 
كذا في "المحيط». وفيه لو قال: لا تَدْفْمُها إلى فلانٍ مَّن في عيالك» ولم يكن له 
عِيَّال سواه لم يصح نَهْيهه لأنه لا بد له من الدّفع إليه. وإن كان له عِيالُ غيرٌه فدَقَعَه 
إليه ضمن. 

والمراد بمن في عياله: من هو ساكن معه؛ لا من تجب نفقته عليه» حتى لو 
دَفْحَت المرأة الوديعة إلى زوجها الساكن معها لا تضمنء إلى هنا كلامه. 

وعن محمد: إذا دفعها المودمٌ إلى أمينٍ ين أُمََائِه ممن يَثْقُ به في ماله» وليس 
في عياله كشريكه العنان» وعبده المأذونٍ لا يضمنء وعليه الفتوىء كذا في «النهاية» 
ولهذا لم يشترط في «التحفة» كونّه في عِبِالِه. 

(وليس له أن يحفظها بغيرهم) أي بغير من في عياله؛ لأن صاحبّها إنما رضي 
بحفظه في يدهء إذ الأَيْدِي مُحْتَلفَةَ في الأمانة, ويد غيرهم ليس كَيَدهٍ. 


ص صر م 


)١(‏ وصل. 


كتات الو ديعة : ب 1 


(إلا أن يخاف الحريقٌ: فَيُسَلّمَها إلى جاره أو) يخاف (العْرَّقٌّ: ليها إلى 
سفينةٍ أخرى) يعني إذا وقع في دار الموع نار وخاف عن احتراق الوديعة؛ وسلّمها 
إلى غير من في عياله» أو خاف من غرقها فى سفينة» فألقاها إلى سفينة أخرى. 
فَضَاعَت لا يضمن؛ لأن الحفظً في تلك الحالة إنما يكون بالدّفع إلى أي رجل كان. 

وفي «التبيين»: هذا إذا لم يمكنه في ذلك الوقت أن يدفعها إلى مَن في عياله. 
وأما إذا أمكن؛ فدفعها إلى غيره يضمن. ولو وقعت الوديعة في البحر وقتّ إلقائها 
إلى سفينة أخرى يَضِمن؛ لأن الإتلافٌ حَصَّلٌ بفعله. ولو قال: دفعث إلى آحْرَ خحوفاً 
من الحرق الا تصد ف إلا مينة) لأنه تذعن إسزقامة المتسافعته: 

(وإن خَلَطها) أي المودع الوديعةً (بغيرها حتى لا يتميّر: ضمتها) المودّع عند 


ىع 


وقالا: يشاركه إن شاء الشركة في المخلوطء وإن شاء عَدَمّ الشركة ضمن 
الكخالطط بعلن روه :]1 كلمي متكديناء نال حلبلا فخف ها ققاط 
0 بِالرّيتِ» فيضمن اتفنانا. 

كلك نلو لنكالالا شمية» لدان 27ت القم اه كما إذا خلط التكو و وال 
يَضمن اتفاقا. 

وو 0 هه اخلط 1ن وصور طمن اتقانا أن الجتف تالخد 

لهما: أن هذا الخلطً استهلاك من وجه لتعذر التمييز حقيقة دون وجه. لعدم 
00 لأن القسمة فيما يكال ويوزن من جنس واحدٍ تَعيِينٌ. فإن شَاءَ مَالَ 
إلى جانب الهلاك وضمَّنه» وإن شاء مَالَ إلى جانب القيام وشَارَكّه. 


)١(‏ وهو بالحاءا لمهملة دهن السمسم. 


784 ا 1 الابقا حل 0 
ع 7 و 
وله: أنه استهلاك من كل وجه لتعذر وصولٍ المالك إلى عين ماله» واستهلاك ١7”‏ 
ع و 

الْعَبِدِ يكون هكذاء لأن إعدامَ المحل غير مقدور له» والقسمة غير مُوصلة إلى عين 
حقه. ولكن جلت طريقاً للانتفاع للضرورة. 

وثمرة الخلاف تَظْهَرٌ في حل تَنَاوّل الْمُخَالِطٍ من المخلوط قبل أداء الضمان. 
فعئده: لايحل. وعندهما: يحل. 

وفى الإبراء أيضاً فإن المالكٌ إذا أبرأ المخالط. فعنده: سَقَط ضمانه. وعندهما: 
كد نكا المنيتانة ف الشركة 

(وكذا) أي يَضمّن المودّع الوديعة كلها (إن أنفق بعضّهاء ثم ردّ عِوَضَه) 
بأن رد مثلّه (وخَلّطّه بالباقى)؛ لأن ما أنفقه صار دَيئاً فى ذمته. والدين لا يؤدّى 
إلا بالتسليم إلى صاحبه؛ ولم يوجّدء وكان هذا خلطاً لما بقى بملك نفسه. فيكون 
استهلاكاً للكل. هذا إذا لم يَجْعَل على ماله علامةً. فلو كان جَعَلّهِ لا يضمن إلا ما 
أنفق» كذا فى «الفصول». 

(وإن اختلط) جنس الوديعة بجنسها (بغير صَنعِه) أي صنع المودّعء كما إذا 
انشق الكيسء فاختلط دَنانيرٌه بدنانيره: (فهو شريكٌ) بالاتفاق لانعدام التعدي منه. 

(ولو تعدّى) المودع (فيها) أي في الوديعة (بالركوب) كما إذا كانت داه 
فركبها تراه إذا كان ثوباء فَلَبِسَه (أو أودّعها) عند غيره (ثم أَزَّالَ التعديً) 

قيد باتعدي المودع وإزالته»؛ لأنه لو تَعَدََّى المستعيرٌ والمستأجرٌ فى العين 


(١)المصدر‏ مضاف إلى فاعله. 


اي ‏ أآآتلل ا ا فيججتتتمي ا م ابيبيووجتت ا 
المستعارة والمستأجّرة» ثم أزال التعدي لا يَبْرَأْ عن الضمانء لأن قَبْضَّهما كان 
لأنفسهما لاستيفائهما المنافِعَ عنهاء فبإزالة التعدي عن العين لم يوجد الردٌ إلى 
صاحبهاء بخلاف المودّع؛ لأن يده كان كيد المالك حكماً لكونه عاملاً له في الحفظ» 
فبإزالة التعدي ارتدت إلى يد صاحبها حكماً. 
يوجّدء فلا يبرأأ عن الضمان. 

ولنا: أن الشىء إنما يبطل بما يافيه» والاستعمال لا ينافي الإيداع» ولهذا 
صح الأمر بالحفظ مع الاستعمال ابتداءً» فإذا زال التعدي عاد حكم العقد. 

(ولو هلك) الوديعة (عند) المودّع (الثاني» فالضمانٌ على) المودّع (الأول 
خافية) دون الثاني. 


بج ١‏ .مير سملم صل 


وقالا: يَصَمَنْ أيهما شاء؛ لأن الأول حالف لما بينا. 

والثاني تَعَدَى حيث قَبَض ملك غيره بغير أمره. 

فإن ضَمَّنَ الأول لا يَرجع على الثاني» لأنه ملكه بالضمان مستنداً» فيكون 
مودعاً ملكه. وإن ضَمِّنَ الثاني رجع على الأولء لأنه إنما لَحِقّه ذلك بسبيه. 

ولأبي حنيفة: أن التفريط إنما جَرَّى من الأول؛ لأن مجر الدفع لا يوجب 
العنتات سح اوملكت والأول" حار لأ بضمة» فإذا غات الأول ققد له 
الجفظ؛ فيَضمّنء والثاني لم يترك. 

(فإن طلبها) أي الوديعة (صاحبّها) وهو المودع (فجَحَدها) أي جَحَدَ المودّع 
الوديعة» (ثم اعترف: ضَمِنَ) المودّع الوديعة» لأنه لما طالبه بالرده فقد عزله عن 


)١(‏ حال. 


رين الابثار حا المختاء 
الحفظ» فبعد ذلك هو بالإمساك غاصب فيضمنهاء وأنه لم يبرأ عن الضمان بالعود 
إلى الاعتراف لارتفاع العقدء إذا المطالبةٌ بالرد رفع من جهته» والجحودٌ فسخ من 
جهة المودع. فَتَمَ الرفع» كذا في «الهداية». 

ولوادعى المودع الردبعدعوده إلى الاعتراف. فلا يُصَدَّقٌ» كذا في «الخزانة». 

وفي «المحيط»: إذا أنكر الإيداع بأن قال: لم و ثم قال: أَوْدَعْبَيِى 
ولكنها هلكت لا تُقَبَلُ بينته على هلاكها قبل جحوده. فَيَضْمَرُ؛ لأنه يصير مُتَاقضاً 
في الدعوى. فلا يسَمَعْ . وأما لو أنكر كَوْنَ الوديعة عنده تقبّل بينته؛ لأنها إذا هلكت 
لا يكون جهو الا يسير نوفا كين كر لدي ثم أقام المدعي البيئة عليه ثم 
أقام المدعى عليه بِينةً على أنه أَوْفَاه تقبأ بينته؟ لأنه لا يكون عليه دين متى أَُوْقَاهُ. 

وفي فصول الأستروشني»: المودّع إذا جحد الوديعة» ثم ادعى أنه ردّها بعد 
الجحود. وأقام البينة تقبل. فإن أقام البيئة أله ردها قبل الجحود. وقال: غَلِطْتٌ أو 
نَسيِتٌ تُقبل بينته على قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وفي الفصل الثاني عشر من افصوله»: ولوادعى الوديعة؛ فأنكر, فأقام المدعي 
بينة على الإيداع» ثم ادعى المدعى عليه الهلاك أو الرد إن قال في الجواب والإنكار: 
ليس لك علي شيءٌ يسمّع؛ هذا الدفع لإمكان التوفيق 

ولو قال: ما أودعتّني أصلاً لا يُسمعء لعدم الإمكان؛ لآن رَدٌَّ الوديعةٍ أو مَلاَكها 
يَسْتَدعِي وجوب الوديعة 

وفى «الاختيار»: ولو جََحَدَها عند غير المالك لا يضمن. 

وقال زفر: يَضمن؛ لأنه جَحَدَ الوديعة. 


ولنا: أنه من باب الحفظ لِمَا فيه من قَطْع اللأطمآع عنهاء ولأنه ربما يخاف 


لي رضي ييا ظ اام 
عليها ممن جَحَدَها عنده؛ وهذا المعنى مّعدوم إذا جََحَدَها عند المالك» وإن 
جَحَدَهاء ثم جاء بهاء فقال له صاحبها: دَعْهَا وديعة عندك فهلكت. فإن أمكنه 
أَخَذّها فلم يَأخذها لم يَضْمَن؛ لأنه إيداعٌ جديد كأنه أَحَدَمَاء ثم أودعهاء وإن لم 
يمكته أَخَذّها ضَمن؛ اتويت ارد 

وفي «فصول الأستروشني»: المودع إذا دفع الوديعة إلى رسول المودع. 
فأنكر المودعٌ الرسالة ضمن المودّع؛ ولم يُرجع به على الرسول إن صدَّقه أنه رسول 
المودع ولم يضمنه ضمان الدّرّك إلا أن يكونّ المدفوعٌ قائما فحيئذ يَزْجعٌ. 

(وللمودع أن يسافرٌ بالوديعة وإن" كان لها حَمْلٌ) بفتح الحاء مصدر أي يقل 
(وَمَؤُوئَةٌ) أي أجرةٌ. «إن' هذه للوصل (ما لم يَنْهَهُ) أي لم يَنْه صاحبّها المودعَ عن 
السفر بها (إن كان الطريق آمناً). 

وقال الشافعي: يَمْنَعْ المودّع من السفر بالوديعة» حتى لو سافر بهاء وهلكت 
لا يَضْمَنٌ عندناء وعنده: يضمن. 

وقالا: لا يسافر بها إن كان لها حمل» حتى لو سافر بها يضمن. 

للشافعي: أن المفازة مَهلِكّة» والمتعارفَ أن الوديعةً تُحْمَظُ في المصرء فيتقيد 
به الإيداعٌ وإن”" كان مطلقاً. 

ولهما: أن الوديعةً التي لها حَمْلٌ صاحبها غيرٌ راض بالسفر بها دلالةً لما 
يلحقه ضررٌ من أجرة رد الوديع» فصار كما لو نهاه صريحاً عن السفر بها. 

ولأبي حنيفة: أن المودّعَ مأمور بالحفظٍ على الإطلاق. فإذا لم يمكنه حفظهاء 
إلا بالسفر يكون مأذوناً فيه دلالة. 


)١(‏ وصل. 
(؟) وصل. 


ذف 2 الالعاريط: الحا 
قيد ب« الأَمْن وعَدَّم التّهّي)؛ لأنه لو عْدِمَ الأَمْنُ ووجِد النهي لايسافر بها اتفاقاً. 
اعلم أن الخلاف فيما إذا لم يكن له بذ من السفر بها لانعدام من يحفظها 
حتى لو كان له يد منه» فليس له السفر بها اتفاقاً. وكذا فيما إذا كان الإيداعٌ غيرٌ مقيدٍ 
بمكان؛ لأنه لو كان مقيداً به» فليس له السفر بها اتفاقاً. 
(وليس له) أي للمودع (أن يُسافرٌ بها في البحر) اتفاقاً؛ لأن الغالب فيه العَطَّبُ. 
(ولو أودع رجلان عند رجلل مكيلا أو موزونا) فَعَابَاه (ثم حَضَّرًة' أحدُّهماء 
فطَلّبَ نصيبه لم يُْمَرْ) المودعٌ (بالدفع إليه) أي إلى الحاضر (ما لم يحضر الآخرٌ). 
وقالا: يؤمر بدفع نصيبه إليه. 


قيد ب المكيل والموزون»» وأراد بهما ما يكون مثلياً؛ لأنه لم يمر بالدفع في غير 
المثلي اتفاقا؛ لأن في غير المثلي مبادّلة من كل وجهء وفي المثلى معنى الإفراز غالبٌ» 
ولهذا جاز لأحدٍ الشريكين في المثلي أن يأخذ نصيبّه بلا رضاءٍ الآخر ولا قضاءٍ. 

لهما: أن الحاضر طلب نصيبه» فيجب دفعه إليه كالدين المشترّك» فلا يَضْمّن 
بدفعه. 

ولأبي حنيقة: أن المودع قسَّمَ المال دغير إذن الغائب» وهو كان ونا 
بالحفظ له بالقسمة. فيضمن نصينه» بخلااف الدية المشترّك؛ أن المديون د 
إليه مالّ نفسه؛ لأن الديونٌ تُقضَي بأمثالها لا بأعيانهاء فليس قِسْمَةٌ على الغائب. 


(1) وفي هذه المسألة حكاية: فإن رجلين دَخَلَا الحمامّ» وأودعا عند الحمامى همياناً من ذهبء» فخرج 
أحدهما قبل صاحبه؛ وأخذ الهميان» وذهب به ثم وخرج الآخر, وطالبه بالهميان» ولعلهما تواطأا على 
ذلك؛ فتحير الحماميء فقيل له: فلتصل هذا الأمر لأبي حنيفة» فذهب إليه. وقصّ عليه هذه القصة: فقال 
أبو حنيفة: لا تقل دفعته إلى صاحبكء ولكن قل: لا أدفعه إليك حتى تحضر صاحبكء فإذا قال هكذا؛ 
انقطع الرجل وترك الحمامي؛ من «النهاية». 


رضن 


كتاب الوديعة 
ولهذا لو قال رجل للمديون: وَكَلَنِي فلان بقبض الدين منك فصدّقه يُجْبرُّه القاضي 
على الأداء» وإن قال للمودع: ركاقي اتنطنى :ريسي لوقاف قف اقم أنن عر 
التسليم لم يَجِيرُه القاضي. 

(ولو أودع) رجل (عند رجلين شيئاً مما يُقسَمْ: اقتسماف وحَفِظ كل واحل 
منهما نصفه). 

(وإن كان) ذلك الشيءٌ المودعٌ (مما لا يُقْسَمُ: حَفِظه أحدّهما بأمر الآخَرِ) 
وقالا لأحدهما : أن يحفظها بأمر الآخر في المسألتين”")؛ لأنه رضي بأمانتهماء 
فكان لاحدهينا أن سلمها الى الآغر كالمسالة النائة: 


ولأبي حنيفة: أن الدافع أودع نصقه بغير أمر المودعء فَيَضْمّنه. وهذا لأنه 
إفناً زعت بأبانة كل مهسا في النضف#الآن إعناف القعل البهما تكو التعيضن 
كالتمليكاتء إلا أنا جوزناه فيما لا يُقِسَّم ضرورةً 0 التجزؤء وعدم إمكانٍ 
لسعب اميا عنوها ىا تناكات راف للف و لذن بوها ىلوتيس لضان 
والمرتهنان» والعدلان في الرهن والمستَبْضِعانٍ. 

(ولو قال) المودع (له) أي للمودّع: (احْمَظْها في هذا البيت» فحَفظها في بيت 
آكَرَ من الدار) أي من دار المودع (لم يَضمَن)؛ لأن البيتين في دار واحدة لا يَتَمَاوَتَان 
في الحِرّزٍ غالبا فيلعُو الشرط» كما لو قال: احفظها في هذا الصندوق» فحفظها في 
صندوق آخخرٌ (إلا أن يكون البيتٌ الذي نهاه عنه عورة) أي مُعْوَرَةَ للسّرّاق بأن كان ذا 
ل يخاف منه العدو والسارق (فيضمن)؛ لأنه مُعْتَدِ 

(ولو خالفه في الدار) بأن أ مَرّه بالحفظٍ في دار» وحَفظها في دار أخرى (ضَوِنَ)؛ 
لأنهما تختلفان في الحرز غالباء فيقيد التقييد. 


)١(‏ أي في التي مما يقسم وفي التي مما لا يقسم. 
(0 الخلل: الفساد في الأمر. 


0 1 ممح ةفاي الا 

وفي «المحيط»: إذا كانت الدارٌ التى حَفِظ فيها أحرّرٌ من الدار التي أَمَرَ 
بالحفظٍ فيها يَضْمَّن إذا هلكت الوديعة» كما لو قال: أُوْدِعْ مالي زيداء فأوْدعَ عمرا 
صَمِنَ وإن'' كان عمرٌو أَعْدَلٌ وأوتَقَ. 

5 قر : و أ انو لس و 2 ا دب كك 

وفيه لو قال المودّعٌ: كانت الوديعة بين يديّ» ثم قمت. فنسيتها يَضْمَن؛ لان 
نسيانّها تَضبِيعٌ منه. ولو قال: كانت بين يدي في داري؛ ثم قمتء فنسيتها يُنظرٌ إن 
كافك الوديقة هذا لا تخد فى وك الدار :111 الذهيه يفير #الأنه لذ بعد 
حِرْزاً لهاء وإلا فله””. 

وفي فصول الأستروشني» في الفصل التاسع والعشرين: رجل جاء بثوب إلى 
غيره؛ وقال له: هذا وديعة عندك» ولم يقل الآخر شيئء وسكتء ثم غاب صاحبٌ 
الثوب, ثم غاب الآخر بعده» وترك الثوبّ هناك» فضاع ضمن؛ لأنه وجد منه القبول 
عرفاً. ولو وضع الثوبٌ ولم يقل شيئاً وسكت,. ثم غاب صاحبٌ الثوب». ثم غاب 
الآخر بعده» وترك الثوبّء والمسألة بحالها ضمن أيضاً؛ لأنه أودع عرفا والآخر قبل 
عرفاً. ولو قال: لا أقبل الوديعةٌ» والمسألة بحالها لم يضمن؛ لأنه لا يُعتبر القبولُ عرفاً 
عند الرد صريحا. 

(ولو ردَّها) أي المودع الوديعة (إلى دار مالكهاء ولم يُسِلّمْها إليه) أي إلى 
المودع (ضمن)؛ لأن المالك ما رضي بدفعها إلى داره» ولا إلى مَنْ في عياله 
ظاهراً؛ إذ لو رضي بهم لما أَودَعَها. 


وفي «الاختيار»: ولو وضع الثياب في الحمام؛ ولم يقل شيئاء ودَحَلَ الحمامَ 
)١(‏ وصل. 


(؟7) كيسه. 
(*) أي وإن كانت الوديعة مما يحفظ في عرصة الدار كالآت البيت لا يضمن. 


كاجو لووساسه سما حي ضيه 27 
يُنْظَرَ إن كان في الحمام نِيَابٌِّ يَحمَظُ الثيات» فالضمانٌ عليه دون الحمامي؛ لأنه 
اكز وتو للك وإل ع "ا طنورة السناية بن وال لاني ان أن اناك 
فأشار إلى مكان يضمن الحماميٌ دون الثيابيٌ؛ لأن الحماميّ صار مودعاً. ولو وضع 
الثيابَ بمَحْصَرٍ من الحمامي؛ فخْرَجَ آخرء ولبسهاء والحمامي لا يدري أنها ثيابه أم 
لاضْمِنَ الحمامي. وإن نام الحماميٌ فسُرقت الثِيابٌ إن نام قاعدا لم يَضْمَن؛ لأنه لم 
يدك الحِفْظّ» وإن نام مضطجعاً ضَمن. 
1 الخَان”"" كالحمام» 5 الداية كالثياب» والخانِيٌ كالحمامي. 


قام واحد من أهل المجلسء وترك كتابّه أو متاعه» فالباقون مودعون» حتى 
ا صَمِنُوا. فإن قام واحد بعد واحد. فالضمانٌ على آخرهم؛ لأنه تَعمنَ 
حَافِظا والله أعلم. 


)١(‏ أي إن لم يكن الثيابي. 
(0) وهو الذي يبنى لأبناء السبيل في المصر. 


ينضضس 


كتاب اللقيط 


وهو بمعنى الملقوطء أي المأخوذ عن الأرض. سُمى | للقيط به باعتبار مآله 
ذا أنه يلفط 
أو فرارا من تهمة الزنا. 

فمن رآه إن عَلَبَ على ظنه أنه يَضِيع بتركه» كما إذا كان في مفازة أو مَسْبَعَة 
فأخحدة واجبٌ دفعاً للهلاك عئة وإل”" (التقاطه) أي أخذه (مندوث) 5 5 
لِمَا فيه من السعي في إحياء نفس محترّمَة قال الله تعالى: ومن أ م كام س2" 
نيا لياس يما 04. 


(وهو) أي اللقيط (حرٌّ)؛ لأن الداوَ دار الأحوادة والخرية هى الأصل. 1 
قاذفه» ولا يّحَدٌ قاذفٌ أمه”؟»» كذا في اشرح المجمع» لمولانا نظام الدين. 


(ونفقنُه في بيت المال) لما روي أن عمر رضي الله عنه قَرَض له النفقةٌ منه. 


: 5 
)١(‏ فقير. 
)١(‏ أي وإن لم يغلب على ظنه ضياعه بتركه» كما إذا كان في مصر أو قرية» فمندوب. 
(7) سورة المائدة: 53 
(:) لأن فى حجرها ولد لا يعرف أبوه؛ فكانت تهمةٌ الزنا قائمة كالملاعنة. 


ورف ل 2 الإيثار خل المختار 

(وجنايته عليه17)) وو له وولاؤه() له لأن الغنم بالغزم. 

وف «الاختيار»: ولو قَيِل©) عمد فإن شاء الإمامٌ اقتص» وإن شاء صالح 
على الدية. 

وقال أو "توق ين اند مال القاتل لا غير لاحتمال الولي. وهو 
الظاهرٌ إلا أنه غائبء فلا يُقَتَصٌ دونه. 

ولهما: قوله يل «السلطان ولي مَن لا وليّ له)؛ لأن الوليّ الذي لا يُعْرَفٌَء 
ولا ينتفع برأيه كالعدم, فلا اعتبار به. وليس له أن يَعْفُوٌ بالإجماع؛ لأن فيه إبطال 

(والملتقط أولى به) أي باللقيط (من غيره)؛ لأن يده عليه أَسْبَقٌّ فلا يتمكن 
غيره من إبطالها بغير حق» بيخلااف ما لو دفعه(*) لض احر ليين له أن يسْتَروو00؛ لآنه 
رضى بإبطال يده ولا يجوز له أن يُبْطِلٌ يدَ الثانى عليه”"» كذا فى «المحيط»). 

(وهو) أي الملتققط (متبرّعٌ في الإنفاق عليه”") لعدم الولاية» (إلا أن يَأَدْنَ له 
القاضي بشرطٍ الرجوع) على اللقيط» لكون ما أنفقه ينأ عليه. 


م 
ع 


قيد الإذن #بشرط الرجوع» احترازاً عما قال الطحاويّ إذاأَمَرَ القاضي بإنفاقه 


)١(‏ لققيط. 
() لقيط. 
7ل 
(5) لقيط. 
(5) لقيط. 
لط 
() لقبط. 
(8) لقبط. 


اله ا ل 


يَرجع عليه بعد البلوغ وإن''' لم ر يُشترط الرجوءً؛ لأن للقاضي ولايةَ عامة» فأمره 
بالإنفاق كأمره " بنفسه. والأصح ماذكر في المتن؛ لأن مطلقٌ الأمريحتمل اللحسي 
َالاسْيَدَانةَ فلا يَرجع عليه بالشك. 


(أو يَصَدَّقه اللقيطٌ إذا بَلَعَ) يعني إذا لم يأمر القاضي بإنفاقه. فصَدَّقّه اللقيط 
بعد البلوغ في أنه أَنْمَقَه للرجوع؛ فله الرجوع؛ ؟ لأنه فح 

(ومن ادعى أنه ) أي اللقيط (ابنه: كََ ست نسسه منه)؟ لأنه إقرار للصبي بما يَنْمَعْه 
يده العا عنه لاما له فيأخذه المدي من الملتط؛ لأن يمن ضرورة ثبوت 
النسب له”" أن يكونَ؟» أحقٌّ بحفظ ولده من أجنبي. 

وقيل: لا يأخذه المدعي؛ لأن إقراره صحيح في حق النسب فقط دون إبطال 
يد الملتقط. 


ىن سل 


وفي «(الذخيرة») ادا ابد فإن ادعاه» فهو أولى من غيره. 
لرجحانه باليد» حتى لو كان الملتقط ا فادعاه يكون أولى من المسلم الخارج 
المدعى؛ وكان القياس ألا يسمّع دعوى الملتقط؛ لأنه أقرّ أُوّلاً أنه لقيط» فإذا 
00 انُه لا يكون لقيطأً» فيكون مناقِضاًء لكن صح دعوته استحساناً؛ لأن حال 
الول الصغير قد يُشتبه على الناس لخفائه» فيظن أوَلاً أنه لقيطء ثم تَبينَ أنه ولده» 
والتنافْض لا يمئع ثبوت النسب كالملاعِن إذا كذّب نفسّه. 

(وإن ادعاه) أي نسب اللقيط (اثنان معاً) ل لا تعاقسن قرت ت منهما) الست 


أقاما البينةَ أو لاء لعدم الأولية. 


تاوف 
)١(‏ لقيط. 


فة مدعي. 
62 مدعى. 


_ 6 جحعبت ب ب ب .*ا. حا ابحختاء 

وقال الشافعي: يُعتبر قَّولُ القائف, وهو الذي يُنظر إلى شبه الأولاد بالآباءء 
فيُخبِرٌ أن هذا الولدَ لفلان. 

و ل 

وفي «الحقائق»: د يُشترط أن يكونً القاتفٌ من أهل الشهادة» ولا يشترط العددٌ 
هو الصحيح. 

وإن لم يوجد قائف يُقرّع بينهماء ويُحكم لمن حرجت قرعته. 

ولنا: قول عمر رضي الله عنه هو ابنهما يرئهما ويرثانه» فلا يُعتبر قوله؛ لأنه 
غير عالم بالحقيقة. 

(إلا أن يذكر أحدّهما علامةٌ) في جسده (أو يَسبِقّ بالدعوى: فيكونٌ أُولَى) 
من الذي لم يذكر علامةً» لشهادة الظاهر له. وكذا من الذي تأخَر عنه في الأخذ؛ 
لأن حقٌّ السابق ثابت في زمان لم ينازعه الآخرٌ. 

(والحرٌء والمسلمٌ أولى) باللقيط (من العبدٍء والذمي) يعني إذا ادعى تسب 
اللقيطٍ حر وعبد» فالحر أولى من العبد؛ لأن ذلك أنفعٌ له. وكذا إذا ادعى نسبّه 
مسلم وذمي» فالمسلم أولى» سواء كان دعواهما مُجَرَّدَةٌ أو ببيئةٍ. 

اعلم أن هذا الحكم غير مُجرّى على عمومه. لما ذكرنا أن الملتقطً مرجّح 
بيده وإن2'7 كان الخارحٌ مسلماء ولأن بينة الكافر إذا كان أكثرٌ إثباتاً يرجح بينته» ولا 
يرجح بالإسلام؛ كما إذا أثبت بينةٌ الذمي أنه ولده ولد على فراشهء وبينةٌ المسلم أنه 
ولده فقطء كذا في (الخانية». 

(وإن ادعاه عبدٌ: فهو ابنه) أي اللقيطٌ يكون ابنَ اعد لأن ثبوتٌ النسب تَفُعٌ 
له. (وهو) أي اللقيط (خُرٌ)؛ لأن الحريةً هي الأصلء وكونّ أمّه أَمَدَ مشكوك, فلا 
فسا الف 


.لصو)١(‎ 


كا ل مح ا ٠‏ 4م 

(وإن ادعاه ذمي: فهو ابنه) لما مر (وهو مسلٌ)؛ لأن الإسلام ثبت له بالدار. 
وإبطاله إضرار بهه وليس من ضرورة كُونٍ الأب كافرا كُفرٌ الَلَدِ لاحتمالٍ إسلام لدم 
(إلا أن يَلتقِطه) أي إلا أن يأخدّ المي اللقياً (من ببعَةِ) وهي مَعْبَدَةُ النصارى (أو 

كَنِيِسَةٌ) وهي مَعْبَدَة اليهودٍ (أو قريةٍ من قُرَاهم) أي أهلٍ الذمة (فيكون) اللقيطً (ذمياً)؛ 

لأن الظاهرٌ أن أولادَ المسلمين لا يكونون في مواضع أهل الذمة. وكذلك''' بالعكس. 

ففي ظاهر الرواية عن أبي حنيفة: اعتبرٌ المكان وؤة:الواجقة لكونه سيق 
إليه”"2 من يد الواجدء حتى لو وجد في دار الإسلام يكون مسلماً. ولو وُجد في 
مكان أهل الذمة يكون ذميّاه سواء كان الواجِدٌ مسلماً أو ذمياً. 

وفي رواية عنه: اعَيرَ الواجدٌ دون المكان؛ لأن يدّه قائمة عليه" يَنقَنُ0؟) 

وفي رواية: اعتبرٌ الإسلامٌ نظراً للصغير. 

(ومن ادعى أنه) أي اللقيط (عبدٌه: لم يُقبّل) دعوّاه؛ لأنه محكومٌ عليه بحريته» 
لكونه في دار الأحرارء إلا أن يقيم المدعي بيئة على عبوديته» فيكون الملتقط خصماً 
له باعتباره يده. وإن لم يُقم بينة: وأقر اللقيطً بعد بلوغه بأنه رقه» وصدّقه المقّد له 
يُنْظَر إن كان ذلك قبل إِجْرَاءِ أحكام الأحرارٍ عليه من قبولٍ شهادته» وضرب قاذفه 
يكون رقيقاً. وإن كان بعده لا يصح إقراره؛ لأنه اتصل به تكذيبٌ من جهة الشرع 
بإجراء الأحكام عليه فصار كتكذيب المقرٌ له. كذا في «المحيط). 


)١(‏ أي لا يكون أولاد الكفار في مواضع أهل الإسلام. 
)١(‏ لقيط. 
(؟) لقيط. 
(؟) لقيط. 


37 مسيحمحتحصه! د وار لخر المختار 

وفى «الاختيار»: ولو التقطه مسلم؛ فادعى نصرانى أنه ابنه» فهو ابنه» وهو 
سسا :ذا اتقنم :وإن كان عليا9؟ ري التضارى كالكايت. والزنار "نتفي 
نصراني؛ لأن الظاهر أنه وَلِدَ على فراشه؛ ولا اعتبارٌ بالمكان. 

(وإذا كان على اللقيط مال مشدودٌ) معه, أو مع دابق» وهو عليهاء (فهو له) 
اعتباراً للظاهره (ويُْقِقٌُّ) الملتقطً (عليه بأمر القاضي»» لعموم ولايته» ويصدّق عليه 
في نفقة مثله. 

وقيل: لا يُحتاج إلى أمر القاضي؛ لأن المالّ له( فينفْق عليه منه» وله ولاية 
ذلك» » فيَشْتَّرِي له ما يّحتاج إليه من الكسوة» والطعام؛ وغيرها. 

(ويفبلٌ) الملتقط (له الهبة)؛ لأنه نفع محص (ويُسلَّمه فى صئّاعة)؛ لأنه من 
باب تأديبه وحفظٍ حاله. 

(ولا يزْوّجه) العام ولايته عليه بالقرابة» أو بالملكِ, أو بالتسليط من غيره 
ا رَ الملتقطً بختان اللقيطء اح لا 00 

(ولا يُوَاحِرٌ وهو الأصح) قيد به احترازا عن رواية القدوري من أن إجارته 
جائزة» كإجارة الأمّ الصغير؛ لأن فيها صَوْنَا2 عن الفساد بِكَوْنِه مشغولَا بعمل. 

ووجه 007 00 7 الملتقط لا يملك د منافعه» فلا يؤاجره 


الس لسبسسابه-تادمدم 
سي ة تك 1414م 


(١)لشط.‏ 
(#)كسوة: 
(") وهو من الابريسم. 
(4) لقيط. 
(8) سقطلا 


٠ 00 0-7‏ هاراء 
سسا صييطا بال الصف 2 


كتاب اللقطة 


وهي مال يوجد على الأرض» ولا يعرّف له مالك» وهي على وزن الضَحَكَةٍ 
بالتحريك مبالغة في الفاعل» وهي لكونها مالا مَرغوباً فيه جَعِلّت آخذاً مَجَازا 
لكونها سبباً لخد مَن رَآها. 

(أخذّها) أي اللقطة (أفضل) لثلا تَصِلّ إليها يد حائئة. 

(وإن خاف ضياعها: فواجبٌ) أَخَذّها صيَانة لحق الناس عن الضياع. وإن 
كان يّخَافُ على نفسه الطّمَمَ فيهاء وتَركَ التعريف والردٌ فالترك أولى صيانة له عن 
الوقوع في المحرّم. 

(وهي) أي اللقطة (أمانةٌ إذا أشهد) الملتقطٌ (أنه يأخدّها ليردّها على صاحبها): 
حتى لو هلكت في يده لا يضمن. 

(فإن لم يُشْهِدُ: ضمنها)» خلافاً لأبي يوسف إذا ادعى الملتقطٌ أنه أَحَذّها 
للردٌء فيقبّل قوله بيمينه. 

وفي «الخانية»: هذا الخلافٌ فيما إذا أمكنه أن يُشهِدَ. أما إذا لم يَجد أحداً 
احيويفة ارم أو خخاف من أنه لو أَشهَدٌ يأخذ منه الظالمء تَرّكَ الإشهاد ولا 
يكون ضامناًاتفاق هزة] ذلاتقها أنه لفط ون اعتعافافقال ضاعها؛ أحد ها عضي . 
وقال الملتقط: لاء بل أَحََدَنهَا لقطة كل يَضْمِن اتفاقاً. 

له: أن أَحَدَّمَا مَندوب إن لم يَخَفْ ضِياعَهاء ووَاجِبٌ إن خافء فكان مأذوناً 
من الشرع؛ والمأذونُ منه كالمأذونٍ من المالك. 


55 


ولهما: أن إِذْنَ الشرع مة مقيد بالإشهاد. لقوله يقاة: «من أخخل. لفقل فليشهد 
عليه ذُوَيٌ عدل). 

وفي #النوادر»: لو ضَاعَت من يده؛ ثم وَجَدّها في يد رجل» فلا خصومة له 
معه. بخلااف المودع» حيث له أن يَخَاصِمَ إذا وَجَدَ الوديعة في يد آخرّ؛ أن حل 
أخل الوديعة ثابت للمووع؛ لا للرجل الثاني» وفي اللقطة ثابتٌ حقٌّ الأخذ للثاني 
كالأول؛ لأنهما سيّانِ('' في الالتقاط. 

وفي «الاختيار»: وإن قال: أخذتّه لنفسي ضمن بالإجماع بإقراره» وإن 
تَصَادَهًا أنه أَحَذّها ليردها لم يضمن بالإجماع؛ لأن تَصَادُقَهُمَا كالبيئة. 

(ويُعرفُها) أي الملتقً اللقطة في الأسواق. والشوارع: والمساجد بأن ينادِيّ 
مَن ضَاعَ له شيء: فليَطلبه عندي (مدةً يَغلِبُ على ظنّه أن صاحبّها لا يطلبها بعد 
ذلك) أي ذلك الزمان الذي عرّف فيه؛ هو المختار من الأقوال الواردة فى مدة 
التعروك :الآ اؤلرت كلتف قله انعال وك قم ٠‏ 

وفي الاختيار»: وعن أبي حنيفة: إن كانت أقل من عشرة دراهم عرَّفها أياماً. 
وإن كانت عشرة فصاعداً عر فها حَولاً. 

وعن محمد: التقديرٌ بالحَولٍ من غير فُضَلء لقوله بتية: «من التقط شيئا 
فليعرفه حولاً» من غير فَصْل. 

وجه الأول: ما روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: وَجَدْتٌ مائة دينار 
على عهدٍ رسول الله ثة» فسألته عنهاء فقال: عرّفها حَولاً. 

والعشرة وما فوقها في معناها من حيث وجوب القطع في سر فتهاء واستباحة 
الفرج بهاء ولا كذلك ما دونها. 


)١(‏ أي متساويان. 


5-070 م اميم 

وروّى الحسنٌ عن أبي حنيفة: إن كان مائتي درهم فما فوقها يُعرّفها حَولاً. 

وفوق العشرة إلى مائة درهم شّهْراً. 

وفي العقرراة كمد وفي ثلاثة دراهم ثلاثة أيام, وفي درهم 0 

وز كاتف كدر تعره تسن بهامك نيا أل وق عالاميحابا اللياايةانيا 
إلى هنا كلامه. 

اعلم أن هذه المدةً فيما لم يَتَسَارَعْ إليه الفسادٌ فإن تَسَارَعَ» فمدةٌ تعريفه 
مقدّرةٌ إلى خوفي الفساد» كما سيجيى. 

وعند الشافعي: يبيعهاء ويتربص''' ثمنها حَولا 

(ثم ييتصادق بها إن شاء) يعني بعد تعريف المدةٍ المذكورة الملتقطٌ مخير بين 
أن يَحْقَظَّها حسبة “لله وبين أن يتصدّقٌ بها؛ لأنه لما عَسجَرٌ عن إيصال عَين اللقطة 
إلى صاحبها جاز له أن يوصل عِوَضَهاء وهو الثوابٌ على اعتبار إجازته. 

(فإن جاء صاحبهاء وأَمُضَّى الصدة قة) يكون له ثوابهاء (وإلا) أي إن لم يمْضهَا 
(فله) أي للصاحب (أن يَُضْمُنه يُضَمّئَه) أي الملتقط؛ ؛لأنه سلّم ماله إلى غيره بغير إذنه» (أو 
يُضَمّنَ الْمِسْكِينَ) لو مّلكت في يده؛ لأنه قَبَضّ ماله بغير إذنه. وهذا التصرف من 
جهة كونه مأذوناً من الشرع يُملكه الفقير قبل الإجازة» ومن جهة أنه غيرٌ مأذون من 
المالك» ثبت للفقير ملك غيرٌ لازم فيتضمنها له. 

فإن ضمّن الملتقطً لا يرجع على الفقير؛ لأنه مَلكها من وقت الأَخَذٍ بالضمان. 
وتَقَرّت الصدقةٌ عليه. وإن ضمّن الفقيرٌ لا يرجع على الملتقط؛ كما سيأتي؛ لأن 
الفقيرَ أََدّها لنفسه. فصار كغاصب الغاصب. 


(١)أى‏ فى مكان وجدها فيه. 


(')أي ينتظر. 
()الحسبة بالكسرء وهي الأجرء اصحاح». 


8 لبالإيك. لخل المختار 

اعلم أن هذا في لقطةٍ لها قيمة» وإن كان شيئاً لا يعاد إلى آذه عادةٌ» ككسرة 
حب وسَنَابلَ بعدما حُصِدَ الزَّرعٌ» فالَقَطَها رَجلء فأكلها لا يضمن؛ لأن تَركّها إباحة 
لاله كن لصافيها إن ا ينه ذا وتكدها ف وحن كنا عقت الآ التناعة لا 
يوجب سقوط الملك عن العين» كذا فى «المحيط). 

(أو يأخدّها) أي يأخدّ الصاحبٌ اللقطةً (إن كان باقيةٌ) فى يد المسكين؛ لأنه 
وَجَدَ عبن ماله. 

(وأيُهما) الملتقط أو المسكين (ضَمِنَ: لايَرجِعٌ على الآخَر)» وقد قررناه. 

(ولا يتِتصدّقٌ) الملتقطٌ (بها على غنرئ) لقوله يَكهِ: «فإن جاء صاحبهاء وإلا 
تكد هاه والضةفة لا جور عن الخ 
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(وينتفع) الملتقط (بها إن كان فقيرأً)؛ لأن صَرفه إلى فقير آخَحَرَ كان للثواب» 

و 
وهو مثله. 

وفي «النوادر»: لو أنفقها على نفسه. ثم أُيسَرٌ لا يلزمه أن يتصدَّقٌ مثلّها على 
فقير آخَرَ؛ٍ لأنه وَضَعٌ اللقطة في موضعها. 

(أو يُعطيها أهلّه إن كانوا فقراء)» لما فيه نظر للملتقط والمالك. 

(وإن كانت) اللقطة (شيئاً لاب' يََْى) كاللحمء واللبنء والفواكه الرطبة ونحوها: 
(عرّفه إلى أن يَخاف فساده. ثم يتصدقٌ به) خوفاً من الفساد. وقد بيناه» وبيئا الخلافٌ 

اي في مكان الالتقاط) أي الأخذ (ومجَامِع الناس)» فهو أَجْدَره؛ أن 


)آي أليق: 


(وإن كانت) اللقطة (حَقِيرَة كالنُوّى» وقشور الرمان؛ والسُّثيّل بعد الحصّاد: 
يَنْتَفِعٌ) الكلتقط (يدامق غير تغريقق )#الأن توكها إناك ولاه (ويليالك أخذة) 
وكل ونان اها 

وفى «الاختيار»: قال أبو يوسف: من اَلْقَى شاةً ميت فجاء حر وَأَخل صوفها 
كانه ووه نادير لقاو تجاء ساهيها باقلة اعد الكونهوو لجاز وعلهها اد 
الدبَْ كالغاصب. غريب مات في دار رجل ليس له وارث مُعروفء ولف مالآء 
وصَاحِبٌ المنزل فقير» فله الانتفاع به بمنزلة اللقطة. 
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(ويحور التقاط الإبل. والبقرء والغنم) والفرس وسائر الحيوانات؟؛ لانه مال 
ينوهم ضياعه. فيُستحبٌ أخحذه ليرده على صاحبه صيانة لأموال المسلمين عن الخَائة!'). 

وعند الشافعي: تركه أولى في الإبل؛ والبقر» والفرس؛ لأن مبِيي الأخذٍ حوفٌ 
الضياع» وهو قليل في هذه الثلاثة لأمْيْها عن الذئاب. 

وجوابه: ما قررناه» وهو توهم ضياعه؛ كما فِي الغنم. 

(وهو) أي الملتقط (متبرّعٌ فيما أنفق عليها) لعدم ولايته على مالكها (إلا أن 
يأذن له القاضى) في النفقة عليها (فيكون دَيْنا على صاحبها) لعموم ولايته. أطلق 
الإذنّ هناء وهو قول بعض أصحابناء لكن الأصحٌ أن القاضي إذا لم يشترط في إذنه 
للإنفاق الرجوع لا يّرجع؛ وفي إنفاق اللقيط بإذن القاضي فيما سَبَىٌ. 

قيده بشرط الرجوع»» وهاهنا لم يقيده لعله اكتفى به. 

وفى «الذخيرة»: إذا جاء رجل إلى القاضي بالدابة» وقال: هي لقطة لا أَذْري 
صاحيّها لا يأمره القاضى بالإنفاق» ولا بالبيع مطلقاء لجواز أن يكون الدابةٌ مغصوبة 


1 ميحج وج ل و ا م لجان لكا 
وقد احتال بهذه الحيلة ليصيرٌ التفقة ديناً على المالك؛ أو يب رأ عن الضمان بالبيع؛ لأن 
الغاصبَ إذا باع المغصوب بأمر القاضي يبرأ عن الضمان, كما لو باع بأمر المالك. 
بل يقول القاضي: إن كان الأمر كما قلتَ أمرتك بالإنفاق أو بالبيع. 

3 در : 4 0 

(فإن كان لها) أي للقطة (منفعة: آجَرّها بإذن الحاكم. وانْقَقّ عليها) من الأجرة: 
لمصلحة بَقَاءِ العين مع عدم لزوم الدَّينء وكذلك حكم الآبق» كذا في «الاختيار». 

(وإن لم يكن لها منفعةٌ: بَاعَها) الحاكم (إن كان) البيعٌ (أصلح) وحَفْظَ الحاكم 
ثمنها؛ لأن إبقاءً ثمنها كإبقاء عَيْنِهَا معنّى» وإن كان الأصلحٌ الإنفاقٌ أَمَرَ الحاكم 
الملتقطً بذلك؛ وجَعَلّها دينا على مالكها رَجَاءَ أن يَظهَرٌ مالكهاء وإن لم يظهر يبيعها 
ويحفظ ثمتها؛ لآن النفقة في إمساكها يستغرق قيمتهاء فيتضرر به صاحبها. 

(وإذا جاء صاحبها) بعد الإنفاق: (فله) أي للملتقط (حَبّسُها) أي اللقطة عن 
المالك (حتى يُعْطِيّه النفقة)؛ لأنه استفاد الملك من جهته؛ لأنه صار هالكاً معنّى» 
وقد أحياه بنفقته» فصار كالبائع. 

(فإن امتنع) المالك عن دفع النفقة: (بيعت) اللقطة (في النفقة) كالعبد يباع 
في نفقة امرأته؛ لأن أمر القاضي كأمره» فصار كأنه أنفق عليهاء وحَبّسَها بأمره. 

(فإن هلكت) اللقطة (بعد الحبس: سقطت النفقةٌ)؛ لأنه'2 بالحبس شاب 
المرتهنَ» (وقبلَ الحبس: لا) أي وإن هلكت قبل حبسها لا تُسقط النفقةٌ؛ لأنها أمانة. 

وفي «الاختيار»: وليمس في رد اللقطة والضالة والصبىّ الحر شبىء واجِت؛ 
لآنه متبرّع 3 الرد. فإن أعطاه المالك يا فحَسّنء بيخلااف الآبق؛ أن جَعله 
ايع تعبا لا ناما 


)أي الملتقط. 
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وعن الكرخي: في اللقطة إذا قال: من وَجَدَّهاء فله كذاء فله أجر مثله؛ لأنها 
لخر قاس 

(ومن ادعى اللقطة) بأنها له: (يَحَتَاح إلى بينة)؛ لأنها دعوىء وإذا دَفَعَها ببينة» 
وجاء آخرء فأقام بين أنها له إن شاء ضَمِّنَ الآخذء وإن شاء ضَمّنَ الدَّافِمَ ولا يرجع 
يي : 
القابص على الدافع. 

وفى «الخانية»: هذا إذا دفعها بغير قضاء القاضىء وإن دفعها به لا يضمن. 

وفى «الاختيار»): وإن دفعها بقضاءيء فهو مجبون فيرجه 217 على القابض 
مي 

وفي الدفع بالبينة الصحيح أنه لا يأخذ كفيلاً من مدعي اللقطة. 

(فإن أعطى) المدعي (علامتها: جاز له) أي للملتقط (أن يَدفعّها إليه) كذكر 
علامة الدراهم» ووزنهاء وعددهاء ووكائهاء ووصف وعائها”””» (ولا يَحيرٌ) الملتقط 
على الدفع بذكر العلامة. 

وقال الشافعي: يُجْبَرٌ عليه لقوله يكِ: «فإن جاء صاحبهاء وعرّفَ عِمَاصَها 9 
وعددهاء فادفعها إليه). 

ولنا: أنه يدعى مالاً في يد غيره» فيحتاج إلى البينة» لقوله يله «للمدعى 
البينة) فيحمل الأمر بالدفع على الإباحة جما ببق الحديئين. 
(١)أي‏ المالك. 
(؟)أي لايرجع على الدافع. 


(5)أي ظرف. 
(:) جلدة يشد بها رأس القارورة» كذا في #الصحاح». 


5 0 مميستجيووب وحص شر اجر 

(لقطة الج والحرم سواءٌ) يعني لقطة الحرم تكون مملوكة إذا لم يوجّد 
صاحبهاء كلقطة الحل. 

وقال الشافعي: ل تملكء بل يجب تعريف لقطة الحرم إلى أن يجيء صاحبهاء 
لقوله كَكْةِ في ذكر أوصاف الحرم المختصة به: «لا يحل لقطتها إلا لمنشد»» المراد 
منه طالبهاء وهو المالك. 

ولنا: قوله يِِ: اعرّفها سنةً» ثم استنفقها» بلا فصل بين لقطة الحل والحرم. 

والمراد من المنشد عندنا: المعرّف بقرينة حديث آحرَّ: «لا يلتقط لقطة إلا 
من عرّفها». 

فإن قلت: هذا الحكم عام, فَلِمَ ذَكْرّه('2 في أوصاف الحرم؟ 

قلنا: لدفع وهم من يتوهمٌ أن لقطة الحرم لا تملك أصلاً» كما لا يُقطع 
شجرته» وأن لقطة الحرم غيرٌ محتاجة إلى تعريفها؛ لأنها تكون للغرباء غالبا 
ويكون مالكها ذاهباً» فبين أن الحرمَ كالحلٌ في حكم اللقطة. 


)١(‏ أي النبي جعة. 


كتاب الآبق بعل انقو تسد ع مسب ع الست ل سوفن اموه ١‏ ع واوا لا ام اد وم الو 11 


كتاب الآبق 


وهو العبد الهاربٌء فمن وَجَدَه فهو بالخيار إن شاء دَفَعَهِ إلى الإمام» وإن 
كا خط مقي وكدلاك الفزال. 

(وأَخْذَُه) أي الآبت (أفضلٌ إذا َدّرَ عليه) أي على الخ لأنه إِحَْاءٌ له وإِبْقَاءٌ 
له على مالكه فكما إحيّءٌ النَمّسِ مندوب. فكذا إحياءٌ المال؛ لأن للمال حُرمة؛ كما 
ف الفسن: 

(وكذلك الضال) وهو الذي ضَلَّ عن طريق منزله من غير قَّصدٍ. 

(وقيل: لا) أي لا يأخذ الضالء بل تركه أولى؛ لأنه يقف مكانه» فيجده 
صاحبه بخلاف الآبق. 

(ويدفعُهما) أي الآبنّ والضالٌ (إلى السلطان) إن عَجَرَ عن حفظهما. 

(فِيَحْبِسٌ) السلطانٌ (الآبقَّ» دون الضالٌ)؛ لأنه يخاف إِبَاقّ الآبق دون الضالٌ. 

(ومن رد الآبقّ على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام) فصاعداًء وكان أَشْهَدَ عند 
الأغن انه أذ وال 5ه تل عليذ) أ قار ادعلن المولن (أريعون درهما): 

وفي «الكافي»: ليس هذا على الإطلاق؛ لآن الابنَ لو رَدَ عبد أبيه لا عل له؛ 
لأن يدت والجنة عليه توكذا اعد الروسين يبن الكغ لأؤاعله متنا حفط مال 
صاحبه عادةً. وأما الآبّ''" لو وَجَدَ عبد ابنه» فإن كان الابن في عياله» فلا عل 
والأكله ليجع .. 


)١(‏ كذلك الوصي. 


م لس سس سس سم لسس. طلس ل الإيثار لحل المختار 

فيدنا بقولنا: «وكان أشهد»؛ لأنه إن لم يشهد, فلا جعل له. 

فعند أبي حنيفة: له كذلك» كذا في «التوفيق». 

(وبحسابه: إن نقصت المدةٌ) يعني إذا رده من أقل من مدة سفر يجب الجعل 
بخو اله قاذ | ذالوذونى الطائت ارس ورا عضي ع عد قتو ون قار كيه . 

وفي «الأصل»: إذا وجده في المصر أو خارجه. ورده يرضح 0 

وعن أبي حنيفة: لاشيء له في المصر. 

وإن اختلفا في مقدار الرضخ يقدّره الإمام. 

قيد بانقصانها»؛ لأن الرد لو وجِدّ من أكثر من مسيرة السفر لا يزاد عليه 
بحسابه؛ لأن الزيادةً على المقدار الثابتِ شرعاً بالرأي غيرٌ جائزء حتى لو صالح 
على أكثرٌ من أربعين» يُطرّح الفاضل كيلا يكون رباًء كما لو صالح من أربعين دراهم 
دين على خمسين درهماً. 

فى أ( المعوطةة: الوزقا ل )لنيز الى! ا رساك فى عا ةبالق وال اد عن 
لأن إبآقه يُعرّف من جهته, إلا أن يقيم الرادٌ بِينةَ على أن مولاه أقر به. 

وفي الذخيرة»: إذا قال المولى لآخر: عبدي أبن إن وجدئّه؛ فَخْذّه فقال: نعم. 
فلو وجده ورده. فلا جعل عليه؛ لأنه استعان منه» وقد وعد له الإعانة فَوَفَى بوعده. 

وقال الشافعي: الجُعلُ موقوف على شّرط المولى؛ لأن الرادً إذا عَوِلَ لغيره 
ف قترخفو قرط كا نك عاركها لرؤة العيد الال 

ولنا: ما روي أن ابن مسعود رضي الله عنه قدّر الجعل في مدة السفر بأربعين 
درهماً من غير بيانٍ شرطٍ. أما رد الضال فلم يسمع فيه إيجابُ شيء. فبقِيَ على 
أصل القياس. 


اتن 1 ند ا ب ب مد متا ا 107 وم 

(فإن كانت قيميّه) أي قيمةٌ الآبق (أقلّ من أربعين درهماً) وقد ردّه من مسيرة 
سفر (فله) أي للراد (قيمته إلا درهماً). 

وقال أبو يوسف: الجُعلٌ كاملاً؛ لأنه مقدّر شرعاً بلا تعرض لقيمة الآبق» 
فيجب اتباعه. ا 

ولهما: أن إيجاب الجعل كان لإحياء حقوق الناس نظراً لهم؛ ولا نظر في 
إيجاب أربعين برد ما لا يُسَاوِيهء ولا في إيجاب الجعل المستغرق للقيمة» فيجب 
أن يَنْقَصَ منها درهم, ليحصلٌ شيء من النظر للمالك. 

(وأمٌ الول والمدبّرٌ كالقِنٌ) في الجعل؛ لأنهما مملوكان. 

فإن قيل: إنما يجب الجعل بإحياء المالية» وأم الولد لا مالية لها عند أبي حنيفة؟ 

قلنا: لها مالية باعتبار كسبها؛ لأن المالك أحق به. فإن مات المولى قبل أن 
بصلا إليه» فلا جعل له؛ لأنهما يعتقان بموته؛ بخلاف القن. هذا في المدبر الخارج 
من الثلث ظاهة. 

وأما في غير الخارج منه» فلأنه حر مديون عندهما. وكالمكاتب عنده'"» فلا 
جعل برد المكاتب؛ لأنه أحق بكسبه. والمولى لم يستفد بهذا الرد. إلا بدل الكتابة» 
وكان بمنزلة رد غريم له عليه دين. 

(والصبيٌ المالكُ كالبالغ) في إعطاء الجعل؛ لأنه مؤونة الملك. 

وفي «الاختيار»: وقالقة معها ولدعاءفله جع| بزاهد» إل آذ ركوق. ثر افق 
0 


5 0 اع في 2 
(وينبغى) للأخذ (أن يُشهد أنه يأخذه ليرده) على صاحبه. 


ع هم م بالايثار حا المختا, 


(وإن لم يُشْهِدْ ضَمِئَه) وقد بيناء وبِيّنًا الاختلاف فيه في اللقطة. 
(فلو أَبَقّ) العبذ (من يده) أي من يد الآخذ (لا يلزمه شيع) من التضمين؛ لآن 
الآيق كاف اف هده آمانة على اتقوير أخدوبن لأشهاد: 

وفى «القنية»: رادٌ الآبق إذا استعمّله فى الطريق فى حاجة نفسه؛ ثم أبق منه 
يَضْمَنء ولااشيء له لأنه في معنى البائع من المولى» ولهذا كان للآخِذٍ أن يحيسّ 
البق من المولى لاستيفاء الجعل» فصار كالمبيع الهالك في يد البائع. 

8 م و ع 

(وإن كان) الابق (رهنا: فالجعل على المرتهن)!؛ لانه وَجَبَ بجناية الرهن, 
وه في ضمان المرتهن. 

وفى «الاختيار»: وإن كان بعضه خالياً عن الدَّينء فعلى المالك بقدره من 
الجعل. كما في المداء ف الجناية. ولو كان بين جماعة» فالجعل عليهم بقذر 
الأنصبًاء؛ لأنه مؤونة الملك. 

(وإن كان) الآبقٌ (جانياً: فعلى مولاه) أي الجعل عليه (إن قَدَاه) بالآرش 
(وعلى ولي الجناية) يعنى الجعل عليه (إن أعطاه) المولى إليه؛ لأن منفعته لمن 
يستقر الملك له» والجعل يَتَبَع المنفعة. 

(وحكمه) أي حكم الآبق (في النفقة) في التبرع» وإِذْنٍ القاضى وحبسه بها 
بعد الرد (كاللقطة). 

وفي «الاختيار»: اشترى آبقاء فرده لا جعل له؛ لأنه عمل لنفسه. وإن قال: لم 
أقدر على رده إلا بالشراء؛ وإنما اشتريتٌ لأرده. وأقام البينة على ذلك. فله الجعل؛ 
لأنه كله ليرده. وهو متبرّع في الثمن. وإذا حبس السلطان الآبق مذة» ولم يجئ له 
طالب. إن شاء باعه. وإن شاء أَنْمََ عليه من بيت المال؛ وجعلها دّيناً على المالك 
أو في ثمنه. ولا يؤاجره وف الإباق. أما الضال» فيؤٌّاجره ولا بسمعه . 


كتاب المفقود امتمسجطيبيبب را ار لس يي قم وقدم طقمة ١‏ 


كتاب المفقود 


المفقود المعدوم لغة» يقال: فقدتٌ الشيء إذا طلبته فلم تجده. 

وفي الشرع ما قال في المتن. 

(وهو) أي المفقود (الذي غاب) عن أهله؛ وبلده أو أَسَرّه العدوٌ (فلم يلم 
حياه ولا موه فهو حي في حق نفسه) حيث (لا تَرَوّحٌ امرأته ولا يُفْسَمُ ماله) 
بين ورثته» (ولا تُمْسَحْ إجارثه)؛ لآن ملكه كان ثابتاً في ماله وزوجتهء ومنافع ما 
استأجره» وغيبوبته لا توجب الفرقة» والموثُ محتمّلء فلا يزول الثابثٌ باليقين 
بالاحتمال» لكن ورثته لو أقروا بموته» وفي(' أيديهم مال قَسَمٌ القاضي بينهم. ولا 
يعتبر إقرارهم في دينه ووديعته إذا جحد الغريمٌ والمودعٌ موتّه؛ لأنهم يدعون حق 
القبيض والانتزاعَ عن أيديهماء فلا قبل بلا بيئة» كذا في المحيط»). 

وهو (ميثٌ في حقٌّ غيره) حيث (لا يرث ممن مات في حال غَْييِه)؛ لأن كوئّه 
وارثاً مشكوك فيه لكونٍ حياته مشكوكاً فيهاء فتوريثٌُ الوارثِ المتيقّن أولى» ولكن 
يوق اتضيية عن مال ثوزثفه ا كتنائق الخمل. وإلذا مضت المدة؛ و كم حورته فماله 
لورثته الموجُودِينَ عند الحكم بموته» وما كان موقوفاً لأجله من مال مُورئه يرد إلى 
وارث مُورثه الذي وَقَفَ من ماله. 

(ويُقيمُ القاضي) أي يَنْصِبُ القاضي (من يَحْفَظ ماله)؛ لأنه ناظر لكل 
عاجز عن نظر نفسه (ويَسْتَوْفِي غَلأَنِه) وديوئّه التي أقر بها غرماؤٌه (فيما لا وكيل 


)١(‏ حال. 


ا مم ل ص يت نحت الارنان عن المختار 
له فيه) وكذا يؤدي القاضي دينه من ماله الذي من جسس ما عليه إذا عَلِمّ وجوبه 
ولا يطلب( حقوقه”" من العقار والعروض التي في يد رجل؛ لأنه محتاج إلى 
الخصومة وهو"" ليبس بخصم اتفاقاً؛ لأنه وكيل من جانب القاضيء والخلافٌ في 
أن الوكيل بقبض الدين وكيلٌ بالخصومة» إنما جَرَى في وكيلٍ منصوب من المالك. 
وليس للقاضي أن يَنْصِبَ وكيلاً من الغائب للخصومة له أو عليهء خلافاً للشافعي. 
ولو فَعَلٌ القاضي. وحكم نَمل اتفاقاً؛ لأنه قضاءٌ في مجَتَهدٍ فيه كما لو حَكمْ بشهادة 
المحدودٍ في قَذْفٍ. 

وفي !فصول الأستروشني» في أواسط الفصل الرابع: القاضي إذا قضى على 
الغائب» وهو لا يرى ذلك. 

قال ممحمد: لا ينفذ. 

وقال أبو يوسف: ينفذ. 

وذكر الفضلي قول أبي حنيفة مع أبي يوسف. وعليه الفتوى. 

كذا ذكر في (الفتاوى الصّغرى24. 

(وَيبِيعٌ) الوكيلٌ المنصوب (من أمواله ما يخاف عليه الهلاك) لتعذر حفظه 
بصورته. فيحفظه بمعناه» وهو الثمن. 

قيد ب«الخوف»؛ لأن ما لا يخاف هلاكه لا يباع. 

وفي «فصول الأستروشني» في الفصل الرابع: القاضي يبيع عبد المفقود 
ومنقوله» ولا يبيع عقارّه ولو باع جاز. 


290 مفقود. 


كا جحت دآ ا ةل وي "1 

(ويُنفِقٌ) المنصوبٌء بخلاف المودّع حيث لا يجوز له الإنفاقٌ بما عنده بغير 
قضاء القاضي (من ماله) أي المفقودٍ (على من تجبٌ عليه نفقته حال حضوره بغير 
قضاء) القاضي كزوجته؛ ووالديه» وأولاده الصغار والكبار الزَّمِنْء حتى إذا تمكنوا 
من ماله جاز لهم أن يأخذوه لنفقتهم. 

اللمواة مع مال الذى يتف :معد النقلذان اوزالمك ل والموزون. 

وأما عروضهه فلا يباع لنفقتهم اتفاقأء إلا عند أبي حنيفة» فإنه جَوّرٌ للأب بيع 

احترز بهذا القيد عمن لا تجب نفقته على الغائب حال حضوره إلا بقضاء 

2 7 1 2 7 7 5 3 

كالأخ» والأختء والخالء فلا يَنَفِقَ عليهم من مال المفقود؛ لأن نفقتّهم محتاجة 
إلى القضاءء وهو على الغائب غيرٌ جائز؛ لأن القضاءًَ لقطع الخصومة» وهي من 
الغائب غيرٌ متصور. 

اعلم أن الإنفاقٌ من مال المفقود إنما يجوز إذا كان الما في يد القاضيء أو 
كان دَيناً أو وديعة» وأقر المديون أو المودعٌ بالتكاح أو النسب. 

وأما إذا أنكراهما لا يُنْفِقَ عليهم» وليس لأحدٍ من مستحق النفقة أن يثبت 
التكاح أو النسب بالبينة؛ لأنه دعوى على الغائب. 

(وإذا مضى له) أي للمفقود (من العمر) أي من عمره من وقت ولادته (ما 

عِ 9 ع بي ع6 

لايعيش) أي مدةً لا يعيش (أقرانه) إلى تلك المدة بأن مات جميعٌ أقرانه في بلده 
لافي الدنياء حتى لو بقي واحدٌ منهم لا يُحكّم موته. كذا في «الخلاصة»: (حُكِمَ 
بموته)؛ لأن عيش إنسان بعد موت جميع أقرانه نادرٌ. هذا هو ظاهر الرواية» وهو 
الأقيسٌ إذا لم يَرِدْ نص في المقدار. 


ارام ا ا ل ل لا 
0 0 و َه ع ع 
وعن أبى حنيفة: أنها مقدرة باثة وعشرين سنة من وقت ولادته؛ لآنه نهاية أعمارنا. 
وقيل: مقدرة بتسعين سنة؛ لأنه غاية أعمار زمانناء وهو الأرفق بالناسء كذا 
قال الصدر الشهيدء وعليه الفتوى؛ لأنه أقل المقادير» وفى تفحص موت الأقران 
و 
حرجء واعتدت زوجته عدة الوفاة» وفسمّت تركته بين ورثته الموجودين وقتّ 
الحكم. كما بيناه؛ لأنه كأنه مات في ذلك الوقتء فلم يرت منه من مات قَبْلّه. 
5 0 0 57 0# صر وي 2 ع 
وقال مالك: إذا مَكَنَت امرأة المفقودٍ أربع سنين يُمَرّقُ القاضي إن سألت 
ذلك» وتعقل عدة الوفاة. ثم روج من شاءت. فإن حاء الزوج لل قبل دخول 
الزوج الثانى» فهو أحق بها. وإن جاء بعدهء فلا سبيل لها. 
ولنا: أن علباً رضى الله عنه قال فى امرأة المفقود: هى امرأته حتى يأتيها البيان 


من موتٍ أو طلاق. 


وعن عمر: أنه رَجَعّ إلى قول علي رضي الله عنهما. 


كتاب الث د ب ب سا الس 8 


كتاب الخننى 


وهو فْعْلَى من الكَنِْ وهو اللَّينُ وَالدكسر: وسمي الختتى؛ ل 
اقفن خا اللرشياله وردرى فو سال السساو سنيف كان له ال ابعال والتاج وافال 
عُمر النسفي: أو ليس له هذا ولا هذا(')» ويخرج حَدَنُه من دُبرِه أو من سُرَّتَه. 

(إذا كان للمولود ذَكَرٌ ومَرْحٌ: فهو حَُنتى). 

(فإن يَالّ من أحدهما: اعرٌ به) أي بذلك الْمَبَالِ فإن كان ذكراً فغلام» وإن 
كان فرجاً فأنثى. 

(إن بال منهما: اعمير بأَسْبَقِهِمَا) يعني إذا بال من الذكرء أو سبق خروحٌ البول 
منه يكون غلاماً. وإذا بال من الفرج أو سَبَقَ منه يكون أنثى؛ لأن كلا منهما يدل على 
قوة ذلك العضو. 

(فإن كانا معاً) أي إن كان البولُ والسَّبقُ صَادرَيْنِ معاً من العُضُوية: (فهو 
حنثى مُشْكِلٌ) أي مشكل أَحْكَامُةُ عند أبي حنيفة؛ حتى قال: لا علم لي به. 

وقالا: أي الفرجين أكثرٌ بولا حين خروجه منهما معاً يكون معتبراً؛ لأن كثرةً 
بولديةال علق قوته وأصالت: 

وله: أن الكثرةً في أحدهما يحتمل أن يكون لضيق مَخرج الْآخَرِه فلا يدل 
على القوة» وإن كانا في الكثرة سواءً» فهو خنثى مشكل اتفاقء لانعدام المرجح. 


)١(‏ أي ليس له آلة الرجال ولا آلة النساء. 


5-5 ا ا اويل يكنا 

(فإذا بلغ: فظَهَرَتُ له أمارات الرجال) أي علاماتهم كاللحية» ووطء النساء. 
والاحتلام من الذكر: (فهو رجلٌ)؛ لأن هذه علامة تخص الرجال. 

(وإن ظَهَرَت) له (أمارات النساء) كالئدي. والحيضي» وإمكانٍ الوصول إليه 
من فرجه: (فهو امرأة)؛ لأن هذه علامة تخص النساء. 

(وإن لم تَظْهّر الأمارتان» أو تَعَارَضْنَا) بأن يكون له لحية وثدي (فهو خنثى 
مشكل). 

قال الطحاوي: (قال محمد: الإشكال قبل البلوغ» فإذا بلغ» فلا إشكالٌ) 
اعتباراً للغالب. 

قال النسفي: وليس يخلو إذا بلغ من بعض هذه العلائم. 

(وإذا حُكِمْ بكونه خنثى) مشكيلا (بعد البلوغ يؤخدٌ فيه بالأَحْوّط) وَالأوئق 

مو اموز لدي نذا تحكريها وق الدك ا ترق را جَحُ المُحَرمٌ على الْمُيح. 

(فيُورَث) هذا تفصيل للأخذ بالأحوطء أي يورّث ذلك الختنثى (أحَسّ 
السهمين) أي أقل سهمي الذكر والأنثى؛ ب يعني أَسْوَاً أ الحالين”' عند أبي حنيفة. فلو 
ونس بن لاسي موك حي ونان معماد للاخ1ا ا 

وقالا: له نصفٌ ميراثِ ذكر وأنثى» وهو قَولُ الشعبيء واتفقا عليه» لكن 
اختلفا في التخريج» فيعطيه أبو يوسف ثلاثة أسهم من سبعةٍء وللابن أربعةً؛ لأن 
الخنثى ابن في حال» وبنت في حال, وللبنت في الميراث نصففُ الابن» فيُجْعلُ ل 
نصفُ كل حال» فيكون له ثلاثة أرباع ابن» فكأنه اجتمع ابن» وثلاثة أرباع ابن» فإذا 
جعِلَ كل ربع سهماً يكون له ثلاثة أسهمء وللابن أربعة أسهم. 


(1) أي حال الذكورة وحال الأنوثة. 


تناس الى سل سام لض 

ويعطيه محمد خمسةً من اثني عشر؛ لأنه إن كان ذكراًء فالمالُ بينهما نصفان» 
وإن كان أنثى؛ فالمال بينهما أثلاث» فيُعطيه نصف كل حالء وللابن كذلك. 
فاحتاج('© إلى حساب يُقِسَم نصفه نصفين» وثلتئه نصفين» وأقل ذلك اثنا عشرء 
فللخنثى نصف ستة» ونصف أربعة» فيكون خمسة وللابن نصف ثمانية ونصف 
ستة» فيكون سبعة. 

وإنما فسرنا أقل النصيبين بأسوأ الحالين؛ لأنه لو لم يرد بأقل النصيبين أسواً 
حالي الذكورة والأنوثة لاشتبه الأمرٌ فيما إذا كان بحيث يورث في إحدى الحالين» 
ويحرم في الأخرى. كما إذا تركت زوجاً وأختاً لأب وأم وخنثى لأب. فإنه إذا جعِل 
ا ل ا ل 
أسوأ الحالين كان الحكم شاملاً لهذه الصورة بأنه يُجعَل ذكراًء فلا يستحق الإرت» 
كذا في «شرح الفرائض» للسيد. 

اعلم أن نصيبَ الخنثى على تخريج أبي يوسف أكثرٌ من نصيبه على تخريج 
محمد؛ لأن ثلائةٌ من سبعةٍ أكثرٌ من خمسةٍ من اثني عشر؛ لأنا لو زدنا نصف سبع 
ذل افلقة مزاع يصون نقيت الجال»«ولو :ودنام على اللقينية لا نير نصيف البنان. 

ويقِفُ) الخنئى (بين صففٌّ الرجالٍ والنساء في الصلاة)؛ لأنه إن كان رجلاً 
لا يجوز وقوفه في صف النساءء لثلا تسد صلاته. ولو كان امرأة لا يجوز وقوفها 
في صف الرجال» لثلا تَفْسّد صلاتهم؛ يِف بينهما. 

(وإن صلى في صففٌ النساء: أَعَاد) صلائه؛ لاحتمال كوه رجلاً. 

(وفي صففٌ الرجال) ولو صلى في صَفَهِم (, بُعيدٌ من عن يمينه) أي الذي في 
جانب يمينه (ويساره) ومن تَلفه بحذائه صلاتّهمء لاحتياط كونه امرأةٌ. 


)١(‏ محمكد. 


ا ان لحا المختار 

(ويصلى بقِنّاع) وهو بالكسر ما تغط به المرأةٌ رأسَهاء لاحتمال كونه امرأة 
و يكل كما خلس المراة: 

(ولايَلبَسٌ الحريرٌ والحُلِيَّ) جمع حَلي كثدي جمع نَذيِء لاحتياط كونه رجلا. 

و اع هام ى 1 5 5 

(ولا يخلو به غيرٌ مَحَرّم رجلء ولا امرأة) بدل من (غير». 

ابام مرج من الح سيا 

(وتُبتاع) أي تشتر ون لآم تخية) :إذ كان لمال؟ لأنه لا جور أن تنه 
رجلء ولا امرأةٌ» لما بينا. ويجوز لجاريته النظرٌ إلى فرجه رجلا كان أو امرأة. 

(ثم يبَاعٌ) تلك الجارية بعد الخَّتنِ لاستغنائه عنها. 

(فإن لم يكن له مالّ: فمن بيتٍ المالي» أي تشترٌ م2 من الأنه معد مُعَدَ لمصالح 
المسلمين؛ ثم تُبَاع بعد الختن. ويرّدٌ ثمنها إلى بيت المال. 

وفي «الاختيار» : وإذا كان صغيراً لا يُسْتَهَّى جاز ختانه للرجل والمرأة. 

وعن أبي حنيفة: أنه [إن] تزوج امرأةٌ» فإن كان رجلاً صح النكاح» وجاز لها 
النظرٌ إلى فرج زوجها. وإن كان امرأة» فلا نكاح» لكن يجوز للمرأة النظرٌ إلى فرج 
بألف إن كان ذكراً؛ وبخمسمائة إن كان أنثى» فولدت خنثى, فله خمسمائة احتياطاً 
إلا إن تبين غيرُ ذلك» وإن قَتَلّه قاتل خطأء وقال: إنه أنثى» فالقولٌ قوله لإنكاره 
الزيادة. ولا قصاص في أطرافه أصلاً. ولو ارتد لا يُقتلَ. ولا يَدخل فى القسامة. 

2 , 4 0 5 
ولا يَُدَّرُ عليه الجزية لو كان كافراً. ولو أَسِرٌ لا يُقتّل لاحتمال أنه أنثى. ولا يحد 
قاذفه»؛ لأنه إن كان رجلا فهو كالمجبوب وإن كانت امرأة فهى كالرَتَقَاءِ ولخد 


او لي ا 0ن 
قاذفهما؛ لأن الحدّ لنفي التهمة» وهي منتفيةٌ عنهما. ولو قال لامرأته: إن كان أول 
وَلَدِ تَلِدِيَه غلامًء فامرأته طالق أو فعبده حر فوّلدت خنثى لا يَحْدَتْ ما لم يسن 
انرود ولق 54016 هيو لسكره انكر الاالدسرة الاي الكل يو از 
ولو يَان7" الأَمْرَانٍ عق للتيقن. 

(وإذا مات) الخنثى (ولم يُستبنْ) أي ولم يظهر (حاله: يُمّمَ) بضم الياء وكسر 
لعي المشددة» أي جُعِلَ ذا تيممء لتعذر أن يَغيسلّه رجلّ أو امرأقٌ ثم إن الْمْيَحُمَ 
إن كان مَحْرّماً من الخنثى» فبدون الخرقة. ون لم يكن فبالخرقة. وإذا اجْتَمَعَت 
الجنائزٌ جَعِلَثْ جنازته بين جنازة الرجل والمرأة» لما مر في الصلاة في حياته. 

(ثم يُكَقَّرّ ويُدكَنُ كالجارية) أي كالبنت, يعني يُكَفَنْ في خمسة أثواب» 


ويُسَجَّى قَبِدُه احتياطاً فى إقامة السنة. 


)١١‏ أي ظهر. 


م 


كتاب الوقئف 


(وهو) أي الوتف (حَبِسٌُ العين على مِلكِ الوَاقفٍ. والتصدق بالمنفعة) عند 
أبى حنيفة» فيجوز رجوعه كالعارية» ويورّث عنه. 

وعندهما: حَبْسُ العين عن التمليك مع التصدق بمنفعتهاء فيكون العينٌ زائلة 
إلى ملك الله من وجه. 

وروي عن أبي حنيفة: أنه غير جائز؛ لأن الوّقفْ 0 بالمنفعة» وهى 
ره فِيَصَدَقَهًا غيرٌ متصوّرء لكنّ الرواية الصحيحة عنه أنه جائز. 


(ولا يَلزِمُ) الوقف ولزومه بأن لا يصح رجوعء والقاضي آخر إبطاله (إلا 
أن يَحكَم به) أي بلزومه (حَاكمٌ) وطريقه: أن يريدَ الواقفٌ الرجوعٌ بعدما سلّمه 
إلى المتولي مُحْتَجَاً بعدم اللزوم عند أبي حنيفة» فيختصمان إلى القاضيء فيقضِي 
باللزوم على قولهما فيَارّم؛ لأنه قَقَى في مَحَلُ مجتهّد فيه. ولو حَكَّما رجلاًء 
نكم بلزومه؛ فالصحيحٌ أن الوقف لا يّلزم به (أو يقولّ) الواقفُ: (إذا مث فقد 
وتفته) على كذا. وهذا الوقف إنما يكون لازمأ بعد الموت بالاتفاق لا قبله؛ لأنه 
بمنزلة الوصية بالغلة!"» ولزومٌ الوصية إنما يكون بعد الموت. 


١)أي‏ غلة ماي حصا من ريع أرض أو شجر أو كرم يقال: أغلت الضيعة أي أخرجت الريع. 
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وفي «الخانية»: قال الطحاوي: الوقف في مرض الموت كالمعلق بما بعد 
الموتء والصحيح أنه بمنزلة الوقف في الصحة. فلا يلزم عنده» ويلزم عندهما 
من الثلث؛ لأن حق الورثة تعلق بماله» بخلاف وقف الصحة. إلا أن يقول: وقفتها 
في حياتي وبعد مماتي مؤبّدأء فحينئذ يكون لازماً عنده» ويصير الأبد فيه» كعمري 
الموصّى له بالخدمة في لزوم الوصية بعد الموت» فعلى هذا لا يكون لزوم الوقف 
مُنْحَصِرأ في القيدين المذكورين. 

ذكر الإمام السرخسي: والذي جَرَّى الرسمٌ في زماننا أنهم يكتبون إقرارٌ 
الواقف بأن قاضياً قَضَى بلزوم هذا الوقف» فليس بشيء؛ لأن إقرارّه لا يصير حجة 
على القاضي الذي يريد إبطالّه. 

وفي «المحيط»: لو قال: إن مت من مرضي هذاء فقد وقفثٌ داري على كذا 
لا يصح؛ لأن تعليقٌ الوقف بالشرط غيرٌ جائز» لما فيه من معنى تمليك العْلةِ من 
الفقراء. ولو قال: إن مت فاجعّلوا هذه الدارٌ وقفاً يصح؛ لأن هذا تعليقٌ التوكيل 
بالشرطء وهو جائز إلى هنا كلامه. 

وقالا: الوقف لازم مطلقا يعني سواء وَجَِدَ أحدٌ القَيدين المذكورّين”" أو لا 
لأنه قَصَّدَ بالوقف استدامة الخير» فوجب أن يَخْرّحَ عن يملكه. ويَخُلْص لله تعالى؛ 
كما لو جَعَلَ دارّه مسجداً يكون خالصاً لله تعالى. 

ولأبي حنيفة: أن غَرَضَه التصدق بمنفعةٍ ماله وذا يَقَْضِي بَقَاءَه على ملكه؛ 
ولهذا اعتيرَ شر ط الواقف فيه'". وبقي تدبيره بعده في نَضْب القيم» وتّوزيء”" الغَلقَ 
بخلافٍ المسجيء فإنه خالص لله تعالى» ولهذا لا يُنتَمّعْ به بشيء من مَنَافع الملك. 


() أحدهما تك التحاك بلزونة والآخرة كول الوانك إذامت فد واتفثه. 
كاوق 


بس جين م 

(ولا بجوز وَقفٌ الْمُشَاع) فيما يُحتمل القسمةً عند محمد؛ لأن القَبِضََ عنده 
ونا وهو لايك مع الشيوع كالضتاقة والهلة. 

وقال أبو يوسف: يجوز؛ لأن الوقت عنده إسقاط الْملكِء والشيوعٌ لا يمنعه. 

قيدنا بقولنا: «فيما يحتمل القسمة»؛ لأنه'' فيما لا يحتمل القسمة جائز 
اتفاقاً. إلا في المسجد والمقبرة. فإن وقفَ المشاع فيهما لا يجوز إجماعاً؛ لأنه 
لو جاز لاحتيج إلى المهايات''' بأن يصلي في المسجد يوماًء ويكون إصطبلا 
يوماًء ويُدفن في المقبرة سنة. ويُزْرَعٌُ أخرى وذا قبيح. بخلاف سائر الأوقاف؛ لأن 
المهايات في استغلاله غير قبيح. والفتوى على قول أبي يوسف. 

(وإن حَكم) القاضي (به) أي بجواز وقف المشاع (جاز)؛ لأنه قضاء في 
مجتهل فيه. 

وإن طلب الشريك القسمة ية ِقِسَم؛ لأنها إفرَارٌ وإن”' كان فيها معنى المبادلة» 
إلا أنا غَلَّمَا جهةً الإفراز نظراً للواقف. فإن كان الشريك غيرٌ الواقف يُقَاسِمُه 
ل وإن كان هو يقاسمه القاضي لثلا يتولى الطرفين؛» ولا 
يجوز أخلٌ الدراقع نيه لارنت» لأنه يصير بيعا للوقف. ويجوز أن يُعطيه دراهم 

من الوقفي؛ لأنه يصير مشترياً للوقف. 

(ولايجوز) الوقفٌ (حتى يَجْعَلَ) الواقف (آخرّه لجهة لا تنقطع أبداً) كالعلماء 
والفقراء. 

وقال أبو يوسف: يجوزء ويكون بعد انقطاع جهته للفقراء؛ لأن الوقف إزالة 
الملك إلى الله تعالى» وذا يقتضي التأبيدٌء فلا حاجة إلى ذكره. 


(١)وقف.‏ 
)١(‏ تناوس. 
() وصل. 


يلض ا 0 يببليسضه ةج اه 
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ولهما: أن الوقف تصدق بالمنفعة» وذا يحتمل أن يكون مؤقتا ومؤبداء فلا بد 
من التنصيص"''' بتأبيده؟ لأنه يُبطِله التأقيت؛ كما يبطل البيع. 

قيدنا ب«الفقراء»؛ لأن الغنى ليس بمصرف للوقف,. حتى لو صرّح الواقف 
على الأغنياء وحدهم لا يجوز. 
شرطه. فيكون صِلَةَ!') للأغنياء» كذا فى «المحيط). 

وفيه: اعلم أن الخلاف فيما إذا وقف مطلقأء أو على شخص بعينه» ولم يُذكر 
معه اسع الله تعالى» أو لفظّ الصدقة» حتى لو قال: هذه الموقوفة لله تعالى» أو قال: 
هذه صدقةٌ موقوفةٌ على فلان جاز الوقف اتفاقاً؛ لأن المرادٌ من ذكر اسم الله أن 
يكون للفقراء عادةً. وكذا عرف من ذكر الصدقة أنه أراد به الوقف على الفقراء 
دلالةٌ؛ لأن الصدقة إنما تكون للفقراء» فذكرٌ فلان يدل على أنه يختص بِالغَلّة مادام 
حيّاء فمتى مات يُصرّف إلى الفقراء. 

وفي أحد قول الشافعي يدخل الموقوفة في ملك الموقوف عليه إن كان 
مُعَيّدَأ لكن ليس له أن يبيعه وإن" كان من وجه ينتقل الملكٌ إلى الله تعالى؛ إذ لو 
لم يكن كذلك لكان مُسَيبَاًة لأن ملك الواقف زال عنه؛ وذا لا يجوز. 

ولنا: أن الوقف ليس بتمليكء ولهذا لم يجز للموقوف عليه أن يبِيعّه كسائر 
أملاكه» فلا يدخله في ملكه. وما ذكره منقوض بالعبد المشترّى لخدمة الكعبة”؟). 
(؟) عطاء. 


(*) وصل. 
(: ) وآلة المسجد وستارة الكعبة. 


كن اك تعية + و اميه ك7 ا د 0 اأحق 
واقاقدة هذا علدت لور نيما إذا عات الموتوف عيدو بخص فى الكبير 
فنفقته على الموقوف عليه عند الشافعى» وفى بيت المال عندنا. 
وفى ١فصول‏ الأستروشني» في أول الفصل الثالث عشر: أن القضاء بالوقفية 
يكون قضاءً على الناس كافة» حتى لو ادعى أرضاً في يدي رجل أنها وُقفت على 
جهة كذاء وأنا متولّ» وأثبت الوقف بالبينة» وقضى بها على ذي اليد. فلو ادعى 
2 2 5 
رجل هذه الضيعة لنفسه لا يسمعء فألحقٌ بالقضاء بحرية الأصل . 
وفك القن : اللا كرن قضاة على الناين كافة #التحقه بالقضناء بالملاف. 
وفيه أيضاً متولي الوقف إذا أسكن رجلاً دار الوقف بغير أجر؟ ذكر هلال 
أنه لا شىء على الساكن. وعامة المتأخرين على أن عليه أجر المثل» سواء كانت 
الدار جُعدَّة للاستغلال أو لم تكن صيانة للوقف عن أيدي الظلمة: وقطعاً للأطماع 


الفاسدة» وعليه المتوى. 

وكذا الرجل إذا سكن دار الوقف بغير أمر الواقف, وبغير أمر القيِّم كان عليه 
أجر المثل بالغا ما بلغ. 

(ويحوز وقف العقار)؛ لأنه متأبد (دون المنقول) يعني لا يجوز وقفه. لعدم 
تحقق التانيك فية: 

لو سي ووو ان 3 


(وعن محمد) مروي (جوارٌ وقف ما جَرَى فيه التعامل كالفأس والقدوم) 
بفتح القاف» وهو مايُنْحَتُ به الشّجَرٌ (والْدْشَار) بكسر الميم (والقدور) جمع قِدر 
ارح القطائت جد الأكر ووز 
(7) وهي المزرعة. 
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ام اك ا احم 
(والجنازة) بكسر الجيم؛ وهو السريرٌ لحمل الميت» وكذا ثيابها (وَالْمَصَاحِفٍء 
والْكُتّبٍ) إنما أجازه مع أن القياسٌ ألا يجورٌ لانعدام التأبيدٍ والتبعية في هذه الأشياء. 
لوجودٍ تعامل الناس في وقفهاء والقياسٌُ قد يُثْرّكْ بالتعامل كالاستصناعء قال بتية: 
07 00 

وعن زفر: أن وقف الطعام والدراهم جائز بأن يباع الطعام؛ فيدفع ثمنه 
مضاربة» كذا تدفع الدراهم مضاربة» ويصرف ما ربح على الوجه الذي وقف عليه 
كذا في اشرح المجمع» لابن ملك 

(ولا يجوز بما لاتعامل فيه) كالثياب والأمتعة؛ لأن من شرط الوقف التأبيد, 
كما هنا 

(وعليه) أي على قول محمد (الفتوى) لحاجةٍ الناس وتعاملهم بذلك. 

(ويجوز حبس) أي وقف (الكْرَاع) وهو الخيل» وفي حكمه الإبلٌ (والسلاح) 
وكذا الدرُوعٌ لورُود الأثر في هذه الثلاثة. وما روي أن عمر رضي الله عنه شكا 
عن خالل , بن الوليد حين مَنعّ منه الزكاة» فقال وك: ٠لا‏ تظلموا خالد» فإنه حبس 
أكراعه( ' وَأَعْنْدَهُ في سبيل الله ويروى (دروعه» وَالأعْدُ آلاثٌ الحربء والقياس 
إنما يرك بالنصٌء والتّصٌ وَرَدَ في هذه الثلاثة» فيبقى فيما وراءه على القياس. 

(ولا يجوز بيع الوقفي ولا تمليكه)؛ لأن الوقف إزالةٌ الملك لا إلى مالك 
اه 

(و ومن ارتفاعه) أي ين عَلَّة الوق (بعمارته» وإن لم يَشَْرطها الواقفُ) 
إن» هذه للوصل يتصل بقوله: يبدأ» أي ويبدأ من غلة الوقف بعمارته وإن”" لم 


الاح ام 
(0) وصل. 


ا و ا مح بت 1 11 
يشترطها الواقف؛ لأن مقصوةه الانتفاعٌ بما وَقفه على التأبيد» وهو إنما يحصل 
ببقائه» فَجُعِلَ الواقفٌ شارطاً دلالة. ولو كان شَرّط الواقفٌ لا يزاد على ما شَرَطّه. 

(فإن كان الوقفٌ على غني عَمَرٌّه من ماله) لانتفاعه به (فإن امتمَ) الغني عن 
عمارته» أو افتقر» ولم يقدر عليها (فمن أجرته) أي فَيَعْمَرٌ من أجرة الوقف بأن آجره 
الحاكمٌ وعَمَرّه بأجرته؛ ثم ردّه إلى الموقوفٍ عليه. 

قيدنا ب«الحاكم»؛ لأن مَن له السكنى لا يجوز إجارته لعدم مالكيته. 

وفي «فصول الأستروشني» في الفصل الثامن: اشترى دارأ وسكنهاء ثم 
لين انها ترنقم أوكانيت اندي حي هلية جز اليك يانه لتو فك و لطس 

وفي «الةمَالي17): رجل وقف أرقي على أولادى وجعل آخره للفقراءء 


قمأت د بعضهم؟ 
قال هلال رحمه الله: يُصرّف الوقف إلى الباقي» فإن ماتوا يُصِرّف إلى الفقراء 
لذ إل وال الولنه: 


ولو وقف على أولاد» وسماهم فقال: على فلان وفلان وفلان» وجعل آخرّه 
للفقراءه فمات واحد منهمء فإنه يُصرّف نصيبٌ هذا الواحد إلى الفقراء» بخلاف 
المسألة الأولى؛ لأن في المسألة الأولى وَقَفَ على أولاده وبعد موت أحدهم بقي 
أولاده؛ وهاهنا وَقَّفَ على كل واحد منهم, وجَعَل آخْرّه للفقراء» فإذا مات واحدٌ 
منهم كان نصيبه للفقراء. 

وفي «جامع الفصولين»: إذا وقف على أولاده؛ وأولاد أولاده هل يدخل فيه 
أولاد البنات؟ فيه روايتان» والفتوى على أنهم لا يدخلون. 


فس : ١‏ ل الايثار حل المختار 
اي د ى آلة البناء كالخشب وغير ذلك (صضرف 
(فإن استغنى الوقفٌ عنه) أي إن لم يكن للوقف حاجة إلى صرف ما انهدم 
إليه (- خُبِسٌ لوقتٍ حاجته) أي يحفظ ذلك المنهدم إلى وقت حاجة الوقف. فِيَصْرَفٌ 
إليه؛ لذ لابو امار ف حفط 
وفي «فصول الأستروشني» في الفصل الثلاثين: ولو اشترى حصيراء أو 
ورثته إن كان ميتاً. 
وعلى قول أبي يوسف: يباع» ويصرف ثمنه إلى حوائج المسجد. 
وإن استغتى الناس عن هذا المسجد يصَرّف إلى مسجد آخر. 
(وإن تعذر إعادةٌ غينه) يعني صَرْفَ عينٍ المنهدم إلى موضع في الوقف 
(بيعَ» ورف الثمنُ إلى عمارته) أي يبيعه الحاكمُ» ويّصرف ثمئّه في الْمَرَمّةِ صَرْفا 
الول 1 العدل”. 
ادا أن نهم في المغدة دون العين؛ | إِذ العير ملك الواقفي©», أو حٌّ انه" 
00000 7 ليه) أى إلى 


:نمث)١‎ 

(1) منهدم. 

(") على قول أبي حنيفة. 
(:) على قولهما. 


التتتت تت 11 تت م نفضن 
نفسه. لما روي أنه يَكِبةِ كان يأكل من صدقته أي وقفه. ولا يحل ذلك إلا بالشرطء 
فعَلِمَ أنه مشروع» هذا عند أبي يوسف. 

وقال محمد: لا تجوز للواقف أن يشترط انتفاعه من وقفه وتولِيته لنفسه. 

أما في شرط المنفعة» فلأن في الوقف معنى التمليك عنده؛ والتمليك من 
نفسه غير متحقق فلا يجوز. 

وأمافي شرط الولاية» فلأن التسليم عنده شرطء واشتراطٌ الولاية لنفسه ينافيه. 

وأخذ مشايخ خراسان بقول أبي يوسف ترغيباً للناس في الوقف7". 

وفي «جامع الفصولين» في الفصل الثالث عشر: الواقف إذا شرط الولاية 
لرجل كانت الولاية للواقف أيضاء وله عزل من شرط ولايئّه» ونصبٌ غيره. 

وفي «فصول الأستروشني» في الفصل السابع: أن المتولي إذا أنفق على 
الوقف من مال نفسه» وشرط الرجوعٌ له الرجوعٌ» وإلا فلا. وقيم الوقف إذا أنفق 
من ماله على الوقف ليرجع في غلته» فله الرجوع. وكذلك الوصي. ولكن لا يكون 
القول قولّه» حتى لو أنفق ليرجع» فله الرجوع في مال الوقفء واليتيم من غير أن 
يدعي عند القاضي. وأما لو ادعى عند القاضيء وقال: أنفقت ومن مالي كذا في 
الوقف ومصلحة اليتيم؛ فإنه لا يكون القول قوله. 

(فإن كان) الواقفُ (غيرٌ مأمون تَرّعَهِ القاضي منه) أي من الولاية (ووَلَى 
غيرّه) نظراً للفقراء. 

ولو كان شرط الواقف ألا يعزله أحدٌ لا يلتفت إليه؛ لأنه مخاليف للشرع دفعاً 
للضرر عن الفقراء. 


سسا ممع م ل م ل م 00 


)١(‏ المتولى إذا أنفق على الوقف من مال نفسه؛ وشرط الرجوع فله الرجوع؛ وإلا فلا؛ من #مجمع 


الفتاوى». 


الح ييح ا يح ا ا يك الاقاري امار 

ولو صار عدلاً بعده لا تتتقل الولاية إلي» كذا في «المحيط». 

وفي «الاخختيار»: وإن مات القيم في حياة الواقف نصب غيرّه؛ لأن الولاية لىى 
ووصية بمنزلته؛ لأن ولايتّه للوقف نظرية» وهي فيما ذكرنا. 

فإن لم يوص إلى أحدء فالرأي للقاضيء ولا يجعل القيم من الأجانب ما دام 
يجد من أهل بيت الواقف من يصلح لذلك إما لأنه أشفق أو لأن من قصد الواقف 
نسبة الوقف إليه» وذلك فيما ذكرنا. فإن لم يجد فمن الأجانب من يصلحٌ. فإن أقام 
أجنبيّء ثم صار من ولده من يصلح صرفه إليه. كما في حقيقة الملك. 

أرباب الوقف المعدودون إذاتَصَبُوا متوليً بدون رأي القاضي صمح إذا كانوا 

من أهل الصلاح؛ كما إذا اجتمع أهل مسجدٍ على نصب متولٌ جاز؛ ؛ لآن الحق لهم. 

(ومن بَتى مسجداً لم يزل ملكه عنه) أي عما بناه على نية كونه مسجداً (حتى 
يُفْرِرّه) أي يميزه (عن ملكه بطريقه)؛ لذن الل مجعول لله تعالى. ولهذا لم 
يشرط أبو حنيفة فيه القضاءً أو الإضافة إلى ما بعد الموتء ولا يكون(2 خالصاً لله 
تعالى إلا بالإفراز. 

(ويأذن للناس بالصلاة فيه) عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأنه تسليم» وهو شرط عندهما. 

وعد أبي يوسف: يزول ملكه عنه بقوله جّعلته مسجدا؛ لأن الوقف عنده 
إسقاط الملك كالإعتاق. 

والفرق لهما أن العبد في يد نفسه. ولا كذلك المسسجد. 

(ويكتفى) لا: للتسليم (بصلاة الواحد) بإذنه في رواية عنهما؛ لأن صلاة كلهم 
فيه متعذر» فناب الواحد مَنَابَ الكل. 


5 بسو عيب ست وي 1 ستيه سيت موه 
اسيم ل اماس ملتسم مه 


)١(‏ مسجد. 


1 ل 2# ميو 
. 5 لبج 3م 508 
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(وفي رواية) عنهما الشرط هو الصلاة (بجماعة) جهراً بأذان وإقامة» حتى لو 
صلوا سرّاً بلا أذان وإقامة لا يصير مسجداً. ولو جَعَلَ له إماماً ومؤذتأء وهو رجل 
واحدء فصلى فيه بأذان وإقامة صار ومسجدا اتفاقاً؛ لأن الصلاءً على هذا الوجه 
كالجماعة. ألا يرى أن المؤذن لو صلى في المسجد على هذه الهيئة ليس لمن 
بجيء بعده أن يصلي بالجماعة في ذلك المسجد على تلك الهيئة. وهذه الرواية 
هي الصحيحة؛ لأن المساجد إنما تُبنَى لإقامة الصلاة بالجماعة. 

اعلم أن هذا الشرط فيما إذا لم يُسلّمه إلى قيم؛ حتى لو سلّمه فالأصح أن 
قبضه ينوب عن قبض الناس» ويصير مسجداً بلا أن يُصلي فيه» كذا في المحيط». 

وفي "فصول الأستروشني» في الفصل الثالث عشر: لو شهدا أنه وقفها على 
فقراء مسجده» وهما من فقراء مسجده جازت شهادتهما. وكذلك لو شهد أهل 
المدرسة لوقف المدرسة تقبل شهادتهم. وفيه أنضا ما نوت قف ما ركه لاخر 
0 صاحب العمارة أن يستأجره بأجر مثله؛ فإن كانت العمارة لو رفعت يستأجر 
بأكثر مما استأجره يكلف رفع العمارة ويؤاجره من غيره؛ لأن النقصان عن أجر 
المثل لا يجوز من غير ضرورة. وإن كانت لو رُفعت لا يُستأجر بأكثر مما استأجره 
يُترك في يده. وفيه أيضاً إذا استأجر أرض وقف ثلاث سنين بأجرة معلومة» هي أجرٌ 
المثل حتنى جازت الإجارة» فرخصت أجرتها لا فسخ الإجارة. وإذا ازداد أجد 
مثلها بعد مضي مدةٍ على رواية فتاوى أهل سمرقند لا تُفسخ العقد. 

وعلى رواية شرح الطحاوي تفسخ وتجدد العقد. وإلى وقت الفسخ يجب 
المسمى لما مضى. وزيادة الأجرة تعتبر إذا ازدادت عند الكل» حتى لو زاد واحد 
في العقد لا يعتبر هذه الزيادة. الوصي إذا آجر دار اليتيم» ثم ازدادت الأجرة لا 
تفسخ الإجارة لأجل الزيادة. وفيه أيضاً أن القاضي لا يملك نصب الوصي والقيم 
إذا كان القيم والوصي من الواقفء والميت باقيين إلا عند ظهور الخيانة منهما. 


ةك أينا. حا امخت 

وفى «الاختيار»: قال تعالى: # وَأَنَّآلْمََ'جِرَ لَه 2374, أضافها إلى نفسه إضافةً 
اختصاص كالكعبة» ولهذا لا يصح فيه''؟ شرط الخيار» ولا تعبيثه الإمامَ ولا مَن 
يصلي فيه بخلاف غير المساجد حيث بقيّ مملوكاً ينتفع به كسائر المملوكات سُكنى 
وزراعة» حتى لولم يخلص المسجدٌ لله تعالى بأن كان تحته سِردَابٌ أو فوقه بيت. أو 
خَعَل وشط دارة مسخداء وأذن لاس اقول و السلاة انيه لذ يقي سعدا :وير رف 
عنه إلا إذا كان السَّرْدَابٌ أو العلو لمصالح المسجدٍ أو كانا وقفاً عليه. 

وعن محمد: لما دَخَل الري أجاز ذلك بكل حالء. لضيق المنازل. 

وعن أبى يوسف: مثله لما دخل بغداد. 

ولو وت ما ول المسسحةه» وتددق النا ‏ هفه يعورة لكا ووو ونه عند 

وذكر بعضهم قول أبي حنيفة مع أبي يوسف» وبعضهم مع محمد. 

ومن بتى ا للمشلموةة أو حا لأبناء السبيل. أو راطا أوخوضا 
أو حَفَرَ بئرأء أو جَعَلَ أرضّه مقبرة» أو طريقاً للناس. 

فعند أبي حنيفة: لا يلزم ما لم يحكم به حاكمء أو يعلّقه بموته على ما تقدم 
من أصله؛ لأنه لم ينقطع حقه عنه» حتى جاز له أن يستقِيّ» ويسكّنَ ويشربٌ من 
الحوض.ء بخلاف المسجد؛ لأنه لم يبق له فيه حق. 


(6) أي المسجد. 


(") وهو المبنى للتجارة. 
(: ) وهو المبنى لهم في الطريق. 


كدان الورئتة تمي سس مع مي ب معي فك يطعم داليم 

وعند محمد: يشترط التسليوٌ» وهو الاستقاءٌ من السقاية والبئر والدفن في 
المقبرة» والنزول في الخانٍ والرباط. والشربٌ من الحوض. 

ويكتفى فيه بفعل الواحد لتعذر الكل. 

للم ليد الاريك لجن ؛ لأنه ناتب عن الموقوف عليهم ٠‏ وكذا 

05500 

وفي «القنية»: وقف المجوسي ضيعةٌ على بيت نارء أو لنوائب المجوس وقفاً 
مؤبداً بطل بالاتفاق. وكذا لو فعله يهودي أو نصرانى؛ لأنه وقف بما هو معصية. 
وقف أرضّه على أولاده وأولاد أولاده ما تناسلواء ومن بعدهم على فقراء اليهود أو 
المجوس يجوز. 

قال صاحب «المحيط»: فينبغى أن يجوز على فقراء المجوس ابتداءً. 

وفي فصول الأستروشني» في الفصل الثالث عشر: رجل باع دارأء ثم ادعى 
أني كنت وقفتهاء أو قال: إنها وقف علي لا يصح هذه الدعوىء وليس له أن يحلف 
المشتري. أما لو أقام البينة» فإنه تقبل بينته» كما لو شهدوا على عتق الأمة تقبل من 
غير الدعوى. 

(والوقفٌ في المرض وصية)؛ لأنه تبرّع» فصار كسائر التبرعات» وقد بيناه. 

اانا وفوجا تت لتك ا لير اياي فنا بادالا بمريغك بار 
(يُضْرَفٌ وقفه إلى أقرب ربَاطٍ إليه) أي إلى ذلك الرباطء ولا يَضْرَفَ إلى مسجدٍ أقربَ 


)١(‏ أي في الاستقاء والدفن والنزول والشرب. 


3-7 عنمي فون متعم مح ١.‏ نيم ادو ا :لديا 
أَضصْلح. 
وفي «الاختيار»: رباط على بابه قنطرة» ولا يُنتمّع بالرباط» إلا بالعبور عليها. 
وليس لها وقف يجوز أن تُعْمَرَ بما قَضِلَ من وقف الريَاطِ؛ لأنها مُصلحة العامة. 
(ولو ضاق المسجدٌ وبجنبه طريقٌ العامة يُوَسَّعُ منه المسجدٌ)؛ لأن كليه) للمسلمين. 
(ولو ضاق الطريقٌ وُسّعَ من المسجدٍ) عملا بالأصْلّح. 
ويجوز القضاءٌ بالشهادة القائمة على الوقف من غير دعوى؛ لأنه من 
حقوق الله تعالى» فلا يحتاج إلى مدعي» وهو مجتهد فيه؛ فينفذ بالوجماع. 


من رباط فى جانبه» بل صرف إلى الرباط وإن(2 كان أبعدٌ من المسجد؛ لأنه 


وفي #المحيط»: ولو بَنَى في أرض الوقفء أو تَّصَبَ فيها بابأء فإن نوى عند 
الغاء أنه بن لو فقت رقي رقن ؟ لآ عله قفا وو قت لناء فيها لقدرة بجر ره وان 
لم يبق ذلك لا يصير وقفاً؛ لأنه لم يجعل وقفاً. ولو غرس في أرض موقوفة ينظر 
إن تولى الغارس تَعَاهدَ الأرض الموقوفة» فالآشجار للوقف؛ لأن هذا من جملة 
التعاهد. وإن لم يتول» فهي للغارس» وعليه قلعها؛ لأنه ليس له هذه الولاية. 

وفي فصول الأستروشني» في الفصل السابع: حانوت موقوف بَنى فيه 
ساك بغير إذن المتولي» وقال: أنفقت فيه كذا وكذاء إن كان رفعه لا يضر بالبناء 
القديم رفعه» وهو للساكن الثاني» وما لا يمكن رفعه إلا بضررء فهو الذي صَيَْ 
ماله» فليتربص إلى أن يتخلص ماله من تحت البناء» ثم يأخذه. ولا يكون بناءً 
المستأجر فيها مانعاً من صحة الإجارة من غيره؛ لأنه لا يدله على ذلك البناء حتى لا 
يملك رفعه. فإن اصطلحوا على أن يجعل ذلك الوقف بثمن لا يجاوز أقل القيمتين 
منزوعاً أو مبناً فيه يجوز. وإن كان بأمر المتولي على أن يرجع في غلة الوتف. 
فالبناء للوقف. وله الرجوع بما أنفق في العمارة. 


)١(‏ وصل. 


اليا ا ل ل ا ا ا ا يي ارم 

وفي «الاختيار»: وقف على الفقراء» وله بنت صغيرة فقيرة إن وقف في 
صحته يجوز الصرف إليهاء وفي مرضه لا؛ لأنه بمنزلة الهبة. اشترى القيم ثوبا 
وأعطى المساكين لا يجوز؛ لأن حقهم في الدارهم إذا غَرَسّ القيم في المسجد. 
فهو للمسجد كالبناء. وإن عَرّسَ على نهر العامة» فهو له. 

وله: رفعه؛ لأنه ليس له ولاية على العامة. 

لو قال: أرضي هذه صدقةٌ موقوفةٌ على الفقراء يدخل فيه فقراء قرابته 
وأولاده. وصَرفٌ العَلَّةِ إليهم أولى من صَرفها إلى الأجانب؛ لأنه صدقةٌ وصلةٌ ثم 
الصرف إلى ولده أفضلٌ؛ لأن الصلة في حقه أوجبُ وأجرّلُ» ثم إلى قرابته» ثم إلى 
مواليه» ثم إلى جيرانه؛ ثم إلى أهل مصرفه أقربهم منزلاً إلى الواقف» هكذا ذكره 
هلال بن يحيى الرازي. 

وينبغي أن يعطي لغيرهم الكل في بعض الأوقات؛ لأنه إذا صَرَّفَ الكل إليهم 
دائماء وقَدِمٌ العهدٌ ربما اتخذوه ملكاً لأنفسهم. ويكره أن يُعطي كل فقير مئتي درهم؛ 
لأنها صدقة؛ فأشبهت الزكاةً. ولا يكره ذلك إذا قال على فقراء قرابته؛ لأنه كالوصية. 

وإذا وقف على ولده وولد ولده يدخل فيه ولده لصلبهن وولد ولده 
الموجودين يومَ الوقف وبعده؛ ويشترك البطنان في الغلة. ولا يدخل من كان أسفل 
من هذين البطئين؛ لأنه حَصّهما بالذكر. وفي دخول أولاد البنات روايتان. ولو قال: 
على ولدي وولد ولدي وأولادهم يدخل فيه البطون كلها وإن”" سَهَُوا الأقرب 
والأبعدٌ فيه سواء؛ لأنه ذكر أولادهم على العموم. ولو قال: على أولادي يدخل فيه 
البطون كلها لعموم اسم الأولاد» لكن يُقدّم البطنٌ الأول فإذا انقرضء فالثاني» ثم 
من بعدهم يشترك جميع البطون فيه على السواء قريبهم وبعيدهم؛ لأن المراد صلةٌ 


)١(‏ وصل. 


الإيثار لحل المختار 


ا 0 
أولاده» وبرّهم والإنسانٌيَفُصِدٌ صلةً ولده لصلبه؛ لأن خدمته إياه أكثرٌ» وهم إليه أقربٌُ؛ 
فكان عِلَّيِّةُ استحقاقه أرجحء ثم النافلة7 قد يَخْدّمُونَ الجَدَّ فكان قصدٌ صِلَيِهم أكثرٌ, 
ومن عدا هذين قَلّ ما يدرك الرجل خدمتهم؛ فيكون قصله يِرّهمء وصلتهم لنسبتهم 
إليه لا لخدمتهم له» وهم في النسبة إليه سواء» فاستووا في علة الاستحقاق. 

وقف على فقراء قرابته» فمن أثبت القرابة والفقرٌ بالبينة يستحقء وإلا فلا. 

والبينة على القرابة إن لم تفسرها لا تسمع الشهادة لتنوع القرابة واختلافهاء 
كما إذا شهدوا أنه وارث لا تقبل ما لم يفسر واجهة الإرث. 

والبينة على الفقر لا تسمع ما لم تقل الشهود أنه فقير معدم لا نعلم له مالآء ولا 
واحداً يلزمه نفقته؛ لأن كل من له نفقة على غيره بغير قضاء لا حظ له في هذا الوقتف 
كالولد الصغير ونحوه؛ لأنهم يأخذون النفقة» فيصيرون بها أغنياء» ومن لا يستحق 
النفقة إلا بقضاء كالأخوة ونحوهم له حظ في هذا الوقف. والقضاء بفقره في الوقف 
لا يكون قضاءً بفقره في حق الدين. والقضاء بفقره في حق الدين قضاء بفقره في حق 
الوتف؛ لأن كل من له مسكن وخخادم وعروض الكفاية فقير في حق الوقف دون الدين. 

ولو قال: على أقرب قرابتي؛ فبنت بنت البنت أولى من الأخت لأبوين؛ لآنها 
من صلبه. والآخت من صلب أبيه» ولا يعتبر الإرث. 

لا يجوز إجارة الوقف أكثر من المدة التي شرطها الواقف؛ لأنه يجب اعتبارٌ 
شرط الواقف؛ لأنه ملكه أخرجه بشرط معلوم, فلا يخرج إلا بشرطه. فإن لم يشرط 
مدة. فالمتقدمون من أصحابنا قالوا بجواز إجارته أيَّ مدة كانت» والمتأخرون 
قالوا: لا يجوز أكثر من سنة لثلا يتخذ ملكاً بطول المدة. فتَنْدَرِسٌ سسمَة!" الوقفية 
ويتسم بسمة الملكية لكثرة الظلمة في زمانناء وتغلبهم واستحلالهم. 
)١(‏ أي ولد الولد. 
(7) علامة. 


كنات الوقف حخصي عيب حر ني ابت عو ا ا ا ا 20 سرود 8١‏ 
وقيل: : يجوز في الضياع ثلاث سنين» وفي غير الضياع سنة» وهو المختارة 
لأنه لا يُرعَب في الضياع أقل من ذلك. 


ولا يجوز إجارته”" إلا بأجر المثل دفعاً للضرر عن الفقراء. فلو آجره ثلاث 
سنين بأجرة المثلء ثم ازدادت لكثرة الرغبات لا تنقض الإجارة؛ لأن المعتبرٌ أجرٌ 
المثل يوم العقد. لسن لوقو كوه ار الرؤكنت إلا اكوك و1 من في 
الواقف أو نائباً عن القاضي. وإذا آجره القاضي أو نائبه والولي لم تنفسخ الإجارة 
بموته؛ لأنه كالوكيل عن الموقوف عليهم. والعقود لا تنفسخ بموت الوكيل. 

ولو سكنه الموقوف عليه إن شرط الواقفٌ السكنى له؛ فله ذلك. وإن شرط 
الغلة له قيل: ليس له ذلك. وقيل: له أن يُسكنها غيره بالإجارة» فهو أولى» والأحوط 
أن يؤجرها القيم من غيره» ويعطيه الأجرة. 

ولا يجوز إعارة الوقف وإسكانه؛ لآن فيه إبطال حق الفقراء. ولا يصح رهنه. 
فإن سكنه المرتهن يجب عليه أجر مثله. وكذا لو باع المتولي منزلاً موقوفاً وسكنه 
المشتريء ثم فسخ البيع» فعلى المشتري أجر المثل. 

والفتوى في غصب عقار الوقف وإتلاف منافعه وجوبٌ الضمان نظراً للوقف. 
وهر الجار 

ولو استدان القيم للخراج والجبايات إن أمره الواقف بذلك جاز. وإن لم 
يأمره فالأصح أنه إن لم يكن له بد من ذلك يرفع الأمرّ إلى القاضي حتى يأمره 
بالاستدانة» ثم يرجع في الغلة. 

قيم اشترى من غلة المسجد حانوتاً للمسجد يجوز بيعه عند الحاجة؛ لأنه 
من غلة الوقف. وليس بوقف؛ لأن صحة الوقف يعتمد الشرائط» ولم توجد فيه. 


)١(‏ وقف. 


(') وفي « شرح المجمع؟ 55 ملك: قال م جعمر: إن كان الأجر كله للموقوف عليه تصح إجارته. 


0 ع يي ل م ان خل المختار 


ل 1 
ناكا فنها: 


ولو اشتغل بالليل بالحراسة» وبالنهار يُقصّر في التعليم» » فإن كان مشتغلاً 
ا ا وإن لم يشتغل» وهو يعد من 
طلبة العلم حل 

ولو وقف على ساكني مدرسة كذاء ولم يقل من طلبة العلم» فهو والأول 
سواء؛ لآن التعارف في ذلك إنما هو طلبة العلم دون غيرهم. ومن كان يكتب الفقه 
لنفسه ولا يتعلم» فله الوظيفة؛ لأنه متعلم. وإن كتب لغيره بأجرة لا تحل له. وإن 
خرج من المصر مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً لا وظيفةً له؛ لأنه لم يبق ساكناً. وإن خرج 
ما دون ذلك إلى بعض القرىء وأقام خمسة عشر يوماً فلا وظيفة له. فإن أقام أقل 
من ذلك فإن كان لا بد له منه كطلب القوتٍ ونحوه. فله الوظيفةٌ. وإن خرج للتنزه 
د له 


مصع يا لايم 


ا ا 00 


كتاب الهبة 


وهي في اللغة: التبرع. 

وفي الشرع: تمليك العين بلا عوض”2". 

(وتصح) الهبةٌ (بالإيجابء والقبولء والقبض). 

وقال مالك: القبض ليس بشرط لوجود التمليك» والتملك بمجرد العقد. 
كما في البيع. 

ولنا: أن ماروي أن أبا بكر رضي الله عنه قال لعائشة رضي الله عنها فى مرضه: 
(اكنتٌ نحلتك” جذادَ”© عشرين وَسْق(» من تمر بالعالية» ولم تكن قبضته؛ إنما هو 
مال الورثة». ولو لم يكن القبض مشروطاً لما قال ذلك. وكذا الخلاف في الصدقة» 
من «الكافي في شرح الوافى». 

(فإن قَبَضَها) أي الموهوبٌ له الِعَينَ الموهوبة (في المجلس) أي في مجلس 
عقد الهبة (بغير إذنه) أي الواهب (جاز)؛ لأن إيجاب الهبة يكون إذناً له بالقبض 
دلالةً. هذا إذا لم يكن متصلاً بملك الواهب. ولو كان متصلاًء كما إذا وَهَبَ تمراً 


)١(‏ ويجوز إطلاق اسم الهبة على الموهوب مجازاً. 


)١(‏ أي أعطيتك. 
في جذذت الشيء أي كسرته وقطعته. والجذاذ والجذاذ ما كسر منه وقطع. وضمه أفصح من كسرهء 


(:) الوسق ستون صاعاً. 


م 0 ع .ل الايثار لحل المختار 
في نخيل أو قفيزاً من صبرة» فإن جَذَّ2'0 أو اكبَالّه في المجلس لا يجوز؛ لأن القطمٌ 

وفنة«النؤاقزة لوقا النونهوث له قفته :و الموهوث حعاصير ضبان قايفياً 

وقال أبو يوسف: لا يصير قابضاً ما لم يُقبضه بيده. 

(وبعد الافتراق) عن المجلس (: يُفتَقَرٌ) أي يحتاج لجواز ابض «(إلى إذنه) 
ال راسو المح تي الي لضن باو ليسي او دعر عرعرت 0 
ولم يقل : َبلْتٌ صح ومَلَكَ الموهوبء والقبولٌ كان مختضّاً بالمجلس. » فكذا ما 
ا 

وفي «المحيط»: لو أَمَرّهِ بالقبض حين وَهَبَ لا يتقيدٌ بالمجلسء ويجوز 
ا 

وفي «البزازي»: وَهَبَ له ديئاً على رجل» وأمَره بقبضه جاز استحساناً. وإن 
لم يأمره لا. والبنتٌ لو وَهَبّت مهرّها من ابنهاء أو المرأة وهبت مهرّها على زوجها 
لابنها الصغير من هذا الزوج إن آم َرَت بِالقّبض صَحَّتء وإلا لا؛ لأنه هِبَة الدَّيْنِ من 
غير مَن عليه الدين. 

وفي «شرح المجمع»: اعلم أن هبةً الدين والإبراءً يرتد بالردء وقبولهما ليس 
بشرطء حتى لو مات قبل العلم أو سّكت يبرأ 

وقال زفر: قبولٌ الهبة شرط لا يُرتد الإبراءٌ بالرد؛ لأن الإبراءً إسقاط الدَيْنِ؛ 
وهو مال حكماً لا حقيقة؛ فعَمِلنا بهما فى لفظينء فاعتبرنا مالا فى حق لفظ الهية؛ 


١ )‏ ( أي قطعه الموهوب. 


اكنال احا امتسيص ا عم من مقع دامصطج ابرط عدت م ولام سه 2 هم 
لأنه مَوضوع للتمليك» فلم يصح من غير قبول» واعتبرنا إسقاطاً في حق لفظ 
الإبراء؛ لأنه موضوع للإسقاط. فيّتم من غير قبول» ولا يّرتد بالرد. 

ولنا: أن التصرفّ في الدين تمليك حكماًء إسقاط حقيقة» فلكونه تمليكاً 
يرد بالردء ولكونه إسقاطاً يصح من غير قبول توفير!"» على الشَّبَهيْنِ حظهما. ولو 
قال كل إنساق تتاول ون نخلتى» فهو خلال له« قيل: لاريكل له لأن من تناولة امه 
الضمان» والإيراءً عن المجهول غيرٌ جائز . وقيل: يحل؛ لأن هذا إباحة» والإباحة 
لمجهول جائزة. قال الصدرٌ الشهيد: وبه يُفْبّى. 

(وإن كانت في يده) أي العين الموهوبة في يد الموهوب له كالمودع 
والمستعير والمستأجر والغاصب ١مَلَكَها‏ بمجرّد الهبة) وإن(" لم يُجَدَّد فيها قَبْضاًء 
لأن القَبضّى ثابت فيها إما حقيقة وحُكماً كالمخصوب في يد الغاصب أو حقيقة فقط 
كالوديعةٍ في يد المودع. 

وفي «القنية»: القبولٌ شرط في الصّوّرِ المذكورة» حتى لو لم يُقل: قَبِلْتُ لا 
يجوز الهبة. 

(وهبة الأب لابنه الصغير) شيئاً (تَيْمُ بمجرد العَقدِ) بلا قبضه؛ لأنه في قبض 
الأب» فينوب قَبْضْهُ عن بض الصغير. ولا فرق في ذلك بين أن يكونَ الموهوبُ 
في يد الأبء أو في يد مودّعه؛ لأن يد المودّع كَيَدِ المالك» وإن كان في يد الغاصب» 
أو المرتهن. أو المستأجر لا يجوز؛ لأن كلا منهم قابض لنفسه. فلا يكون تُبضهم 
كقبض الأب. 


(9) أىاثميما. 
(؟) وصل. 


كيان بو ممتصيييتني: مين مححسنححتيدهاا: تإوضا الخن 


وفي «الاختيار»: وكل مَن يَعُولُه('2 في هذا(" كالأب. ولووَهَبَ لابنه الكبير» 
وشواقن عتالهه فلا بن من اقنويه لآنه الا والاارة له علي غلا يقيعن له: 


(ويّملك الصغيرٌ الهبةَ بقبض وليّه) وهو الأبُ ووصيه والجدٌ الصحيُ”" 

2 عر : 5 7 5 
ووصيه. ولا يجوز قبض غيرهم مع وجود واحد منهم سواء كان الصغير في عيال 

اذ 00 : ام 95 5 ا 2 8 
القابض» أو لم يكن. ولو غاب هؤلاء غيبة منقطعة جاز قبض من يُتلوهم'*' في 
الولاية إذا كان الصغير فى عياله» كذا فى «التجريد). 
وو 

(وَأمّه) أي بقبض أمه إن كان فى حجرها””*» وكذا بقبض أجنبى إذا كان فى 
حججره ويُرَبّيه سواء كان يُعقل أو لا؛ لأن لكل منهما يدأ معتبرةً عليه» حتى لم يصح 
انتزاعه من يدهماء فلهما حقّ التصرف التنافع له فيجوز قبضهما له. 

(وبقبضه) أي الصغير الموهوب (بنفسه) وإن' كان أبوه حياً إذا كان يَعقل؛ لأنه 
تصرف نافع له» فينفذ نظرا له. وكذا يجوز قبض الزوج لزوجته الصغيرة بعدما زَفتَ 
إليه؛ لأن الأب فَوّضَ أمرّها إليه. وذلك بعد الزفاف لا قبله» حتى يملكه بحضرة الأب. 

5 0 ااه 000 #000 
(وتنعقدٌ الهبة بقوله: وهبت, وتَحَلْتٌ, وأَعْطَيْتٌ)؛ لأن كلا منهما يستعمّل 


0-0 
0 


ع 5 ءِِ 4 5 
(وأطعمتك هذا الطعام)؛ لأن الإطعامَ إذا أضيف إلى ما يُطْعَمٌ عينه يراد به 
تمليك العّين. وإذا أضيف إلى ما لا يؤكل» كقوله: «أطعمتك هذه الأرضٌ» أريد به 


)١(‏ صغير. 

)١(‏ أي في حكم الهبة. 

() يعني أب الأب احتراز عن أب الأم» فإنه فاسد. 
(8) أي يعقبهم. 

(5) أي في منزلها. 

(1) وصل. 


كا لاسب م م م ا ا دي ارا 
العارية» فيتتَمَعُ بها. وكذا بقوله: وجَعّلته لك؛ لأن اللامَ فيه للتمليك عُرفاً. ولو قال: 
متعتك بهذا الوب. فهي هبة» كذا في (المنتقى). 

وفي «النوادر»: لو دفع ثوب وقال: أكْس نَفْسَكء ففعل» فهي هبة. ولو دَقَمَ 
دراهم» فقال: أَنِقهاء فمّعَلّ فهو قرض. والفرق أن كلا الأمرين عبارة عن التمليك. 
وهو يكون بالقرض وبالهبة» والقرضٌ أدناهما؛ لأنه تمليك المنفعة فقط» فيَحمَّل 
عليه لتيقنه» وفي الدراهم كان القرض ممكناء فخُوِلَ عليه وفي الثوب لم يكن. 
فول على الهبة. 

(وأ عْمَرْتُكَ) هذا الشيء»؛ أي أعطيتكه ما دمت حبَا؛ لأن معنى العُمرّى هو 
الهبة بشرط الاستَرّدادٍ بعد موت الموهوب له. فتمليكه صحيح» وشرطه باطل. 

وفي «المحيط»: لو قال: داري لك عمرّى سُكنىء فهي عارية. ولو قال: داري 
لك عَمْرى تُسكنهاء فهي هبة. والفرق أن سُكْنَى فهي محكم للمنفعة» وصَالحٌ أن 
تكون تفسيراً لقوله: «داري»» فكأنه قال: لك سَكْنَى داري. وأما قوله: تَسكُنها فعل» 
وهو لا يصح أن يكون تفسيرأء ولهذا لا يُستقيم أن يقال: لك تسكن داري» فَبَقِيّ 
الفعل مَشْوَرَة فلم يُعَيرَ به أول الكلام. 

(وحَمَلْتَكَ على هذه الدابة إذا نَوّى الهبة) أي في هذا الكلام. 

قيده ب«النية»؛ لأن الحمل يُرادُ بالعارية والهبة» فإذا نوى الهبةَ يُعْمَبَرُ؛ٍ لأن 
الكمل يكتملها:بوإذا لم ينو تشمل ,على أقلهماء وهن العارية . اوكذلك قرله: 
حل فك هله الجار, اك هاضريو لو قال مك هذا - أو 
الدراهمَ يكون هبة بلا نيد؛ لأن المنحة إذا أضيفت إلى ما يمكن الانتفاعٌ به 
قيام َيِه كالأرض تُحْمَلٌ على العارية؛ لآنها الأدنى. 0 
الانتفاع به إلا باستهلاكه 0 على الهبة» كذا''' في «المحيط). 


)١(‏ كالدراهم والدنانير والمطعوم والمشروب. 


ليم #امد ع بويت 0 الاكاز ل الحتار 


رعس ع )00 


(وكَسَوْتُكَ هذا الثوبّ)؛ لأنه يراد بها التمليك» قال تعالى: '#أوْكسوَتهُرٌ # 
أراد تمليكّهم الكسوةً ويقال: كَسَاه ثوباً إذا وَهَبَه. 

(وهبة المشاع فيا لا يِقِسَم ) كالحام؛ والرّحَىء والبئر (جائزة وفيها يُقسَم: لا نجوز). 

وقال الشافعى: يجوز؛ لأن الهبةً عَقَكَ : تمليك» والمشاع قابل للملك» فيجوز 


ولنا: أن القَبضٌ في الهبة مَنصوص عليه مطلقاً» فيّصرّف إلى الكامل. 
والقبضٌ في المشاع ليس بكامل؛ لأنه في حَيّره'" ل 
وجه» وتمامه إنما يخصل بالقسمق » بخلاف المشاع فيما لا يقسَم ؛ لأن القَبضَ 
الكاملٌ فيه غيرٌ متصورء فاكتفي بالقاصر. 

(فإق قمع وصلم جا لأن بالقعى لوريق شيوث. 

وفي «الفصول»: يشترط كون الموهوب مقسوماً وقتّ القبض لا وقتٌ الهبة 
حتى لو وهب نصفٌ الدار شائعاء ولم يسلّم» حتى وهب النصف الآخر ا 
الكل جاز. 

والمعني بعدم الجواز فيما يقسّمِ أنه لا يفيد الملكٌ وإن(" اتصل به القبض» 
حتى لو وهب نصف دار غير مقسوم. ودفع الدارٌ إليه» فباع الموهوب له ما وهب 
له. ولا يجوز بيعه. وهو بمنزلة من باع هبة لم يقبضها. 

ل :رجل أعطى رجلاً درهمين ير فقَال : أحدهما لك لم يجز استويا 


.469 سورة المائدة:‎ )١( 
أي فى مكانه.‎ )١( 
وصل.‎ )*( 


ل ‏ تتتت22ئ ال25ئ22 20 روي 
في الوزنء أو اختلفا لجهالته. وإن قال: نصفهما لك. فإن استويا في الوزن والجودة 
لم يجز؛ لأنه مشاع يحتمل القسمة. وإن اخختلفا في الوزن أى التجرذة يجوز لآن 
كبوعةاقبباالاً بيخي القنمة ليهو الشزاه المتسروره: وأما في المقطّعة(©) فلا 
يجوز ذلك حتى يُفرّرٌ. 

سحا اقيم ردس في داروتولن لي صرح وصر يا على 
ظهر الغنمء وتمر على نخل؛ وزرع في أرض)؛ أن اتعتال نذه الأضاء كالشتيوع من 
حيث إنه يمنع القبض. وكذلك لو وهبه من شريكه لا يجوزء لعدم إمكان القبض» 
كذا في «الاختيار). 

(فإن وَهَبَ دقيقاً في حنطق أو سَمْنا في بَنِء أو مهنا في يسمْسمه فاستخرجه. 
وسلّمه) إلى الموهوب له (لا يجوز)؛ لأن الموهوب معدوةٌ وقتّ التمليك» فلم 
يكن محلا له فبَطَلَ هبته. بخلاف هبة المشاع حيث لو قَّسَمَهه وسلَّمه يجوز؛ لأنه 
موجودء ومحل للملكء لكن لم يمكن تسليمه» وإذا زال المانعٌ جاز. 

اعلم أن الضابط في هذا المقام: أن الموهوب إذا اتصل بملك الواهب اتصالٌ 
خلقة» وأمكن فصله لا يجوز هبته ما لم يوجد الانفصالٌ والتسليجُ» كما إذا وهب 
الزرع أو التمر بدون الأرض والشجر أو بالعكس”. وإن اتصل اتصال مجاورة. 
فإن كان الموهوب مشغولا بحق الواهب لم يجزء كما إذا وهب السرج على الدابة؛ 
لأن استعمال السرج إنما يكون للدابة» فكانت للواهب عليه يد مستعملة» فيو جب 
نقصاناً في القبض» وإن لم يكن مشغولاً جاز» كما إذا وهب دابة مسرَّجةٌ دون 
سرجها؛ لأن الدابة يستعمل بدونه. ولو وهب الدابة وعليها حمل لم يجز؛ لأنها 
مستعمّلة بالحمل. ولو وهب الحمل عليها دونها جاز؛ لأن الحمل غير مستعمل 


)١(‏ أي غير المضروبة. 
(؟) أي كما إذا وهب الأرض أو الشجر بدون الزرع والتمر. 


اص حيسي لم ا ا سمح كه | لا بنا وس الجيفان 
دونها جاز» كذا فى (المحيط). 

(ولو وَهَبَ ائنان) داراً (من واحد: جاز)؛ لأن الموهوب له قبضها جملة 
ولا0'' شيوعَ فيها؛ لأن قَبْضَّ كلها قبض لكل نصفها(" لاشتمالها”" عليه. 

(وبالعكس ) وهو أثايهت:واخل من اثنين بأن يقؤل"وهيت لكما هذه الداز 
مهما أو بين فقال: لهذا نصفهاء ولهذا نصفهاء كذا في «المصفى»: (لا يجوز). 

قيد بالهبة الواحد»؛ لأن هبةً الاثنين من الاثنين غيرٌ جائزة اتفاقاً. 

وفي «المحيط»: أما الصدقة على اثنين”*»» فجائزة اتفاقاً على رواية «الجامع 
الصغير»؛ لأن الصدقة يقع لله تعالى» والفقير نائب عنه في القبض» ولا شيوعَ في 
حق الله تعالى» وغيرٌ جاتزة على رواية «الأصل)“2)؛ لآن الصدقة يكون لله تعالى في 
ضمن ملك الفقير لا ابتداءً» والملك لا يثبت في الشائعء فلم يقع لله تعالى في ضمنه. 

لما: أن هذا تمليكُ واحدٍ منهماء فلم يتحقق الشيوع» كما لو رهنها عند رجلين. 

ولأ كيفةه أن هذفني لفق هن كل فحيماء تيتفورقي قبفن كا هنهم 
إلى نصيبه» وهو شائع» فيكون القبضٌ ناقصاء بخلاف الرهن؛ لأن حكمه الحبس 
الدائمٌ» وقد ثبت لكل منهما كاملاً. ولهذا لو قضى أحدهما دينه كانت كلها رهن 


ل سس 05 25 


(؟)دار. 
() دار. 
(8) فقيرين. 
(0) مبسوط. 


ل ويم 


كتاي ارق ملستويييى مرا ل عع 0 
(ولو تصدّق على فقيرين: جاز) اتفاقاً على رواية «الجامع الصغير» كما مر 
0 وكذا لو وهب(1) لهما؛ أن الفقير مصرف» والآخذ واحد» وهو الله تعالى» 


جيم ص سس سس سا 


كما قال الله تعالى فى شأنه: #وتأخذ الْصَدَقتٍ #". 
وقالا: يجوز قياساً على الصدقة على فقيرين. 
ولأبي حنيفة: أن الصدقةً على الغني هبة معنّى؛ لأنه ليس من أهل الصدقة. 
والهبة من اثنين لا يجوز عنده. 
#2 2 ل 2 و 
(ومن وَهَبّ جاريةً إلا حملّها: صحَّتٍ الهبة؛ وتطلّ الاستثناء) فيتدخل الحمل 
ع 2 ص - و 
في هبتها؛ لأنه تبع لها لتنزله منزلة الوصفء فيكون استثناؤه شرطأ فاسداء والهبة 
لا بطل بالشروط الفاسدة؛ لأنه يَكِةِ أجاز العُمرى» وأبطل شرط الْمُعمِرء بخلاف 
البيع» فإنه يفسد بالشروط الفاسدة؛ لأنه يك نَهَى عن بيع وشرط”". 
ولو أعتق الحملء ثم وهب الأمّ جاز. ولو دَبْره ثم وهبها لم يجز. والفرق 
أن الحمل بالإعتاق حَرّحَ عن ملك الواهبء فلم يتصل الموهوبة بملكه؛ والمدبر 
وفي «الاختيار»: ولو وهبه جارية على أن يعتقهاء أو يستولدهاء أو على أن 
يدبرهاء أو داراً على أن يرد عليه شيثاً منهاء أو يعرّضه عنها شيئاء فالهبة جائزة: 
والشرط باطل؛ لأنها شروطٌ تخالِف مقتضَّى العقَدِء فكانت فاسدةٌ وأنها لا تبطل 
الهبة» لما مر. 
(١)لأن‏ الهبة للفقير صدقة. 


(") سورة التوية: 5 .٠١‏ 
(9) الواو للجمع أي مع شرط. 


و ا مي يس هك يجيج الأقا زهان الخبار 
فصل [في الرجوع في الهبة ] 


(ويجوز الرجوع فيما يَهَبه الأجنبي) بتراضيهما أو بحكم الحاكم؛ كما سيجيء. 
حكن (و اعرد الو كميدن أحدههما يكون خاضا. 

وقال الشافعي: لا يجوز الرجوع إلا للأب» لقوله يَكِْ: "لا يرجع الواهبٌ في 
هبته» إلا الوالد فيما يَهَبهُ لولده). 

ولنا: قوله َلِ: االواهب أحق بهبته ما لم يُكّبْ منها»؛ أي ما لم يعوّض عنها. 

وتأويل ما رواه أن الواهب لا يستَبدَ'' بالرجوع من غير تراض» ولا حكم 
حاكم إلا الوالد» فإن له أن يأخذه من ابنه عند الحاجة من غير رضاءٍ ولا قضاءء 
كدائر: اهوال :ا بقلدبو اننا اكطرط القاء ىرن قي ف 100 كن دق يول امه زا 
ينفسخ» إلا بفسخ من له ولايةً الفسخ, وهو القاضي أو الْمْتَعَاقِدَانِ. 

(ويكره) أي الرجوعٌ في الهبة, لقوله يِه (العائد في هبته» كالكلب يعود في 
قيئه»» وفعل الكلب يوصف بالقبح لا بالحرمة. 

وفد فيل : وموانعٌ حقٌّ الرجوع في الهبة يا صاحبي روف دمع حرق فالدال 
الزيادة والميم العوت: والعين العورض» والخاء الخروج. والزاء الوه والقاف 
القرابةٌ: والهاء الهلاك كذا في شرح الوقاية» لصدر الشريعة. 

(فإن عوّضه) أي الموهوبُ له الواهبٌ (أو زادت) الهبةٌ (زيادةٌ متصلة: أو 
مات أحذهما) أي المتعاقدين (أو خرجحّت) الهبة (عن ملكِ الموهوب له) ببيع؛ أو 
هبة» أو غيرهما (فلا يَرْجِع) الواهبٌ في ذلك كله. 


(١)أي‏ لا مستما؛ 
() أي في رجوع الهبة. 


كاييا كه بحيب 0-0 ا 0 كع نادي 

أما إذا عرّض. لأنه لما أخذ العوض ظهر أن مرادّه من هبته ذلك» فلزم العقد 
به» لكن شرِطً فيه أن يقول دافمٌ العوض: خذ هذا بدلا عن هبتك» كما ستقف عليه. 
وشْرِط أيضاً ألا يكون العوضٌ بعضّ الموهوبء حتى لو عوّضه بعضّ الموهوب 
عن البعض الباقي لا يُسقط به الرجوعٌ» خلافاً لزفر. 

له: أنه مَلّكه بالقبضء فصار كسائر أملاكه. 

ولنا: أن حقٌّ الرجوع كان ثابتاً له في الكل» فيوصول بعضه إليه انفسخ الهبة 
في قدره. فلا يُسقط حقه في الباقي. 

وأما الزيادة أراد بها الزيادة في نفس الموهوب بشيء يوجب زيادةً في 
القيمة كالسمن» والكبر. والجمال» والإسلام. والعلم. والبناء» والغرس» والصبغ» 
والخياطة» وغيرهاء حتى لو زاد من حيث السعرٌ فقطء فله الرجوع. ولو زاد في 
تفبيةافمن غير أن يريد فى القيمة؛ كما إذا وهام فشدتوكيرث :فق الينة فلا 
رجوع؛ لأنه زاد من وجه» وانتقص من وجه.ء وحين زاد سَقط حق الرجوع. فلا يعود 
بعد ذلك, كذا فى «الكفاية). 

وإنما لم يصح الرجوعٌ مع الزيادة؛ لأنها ليست بموهوبة» حتى , يُستَردٌ بولا 
بدونها الغبدر انفصالها عن الموهوب. 

وقال مالك: إذا امتنع الرجوغ في الموهوب بزيادةٍ متصلةٍ أو بنحوها يرجع 
في قيمته؛ للأن حق الرجوع كان ثابتاً له صورةً ومالية» فإذا امتنع استرداده صورةٌ لا 

ولنا: أن حق الرجوع متعلق بعين الموهوب لا بقيمته» بخلاف الغصب؛ لأن 
وجوب رد المغصوب كان ادنك صورته وماليته» لكون أخذه بغير حق» فإذا عجز 


- 


عن رد صورته رَد قيمته 


كوم 000000 لاه يك الها 

ولومنمَ القاضي الرجوع؛ لثبوت الزيادة» ثم زالت عَادَ للواهب حقٌ الرجوع: 
كذا في «المحيط). 

وذكر في «المنتقى»: لو تَقَلَه الموهوبٌ له من مكان إلى مكان بِالكِرَاءء حتى 
ازدادت قيمته يرجع عند أبي يوسف؛ لأن الزيادةً لم يتحصل في العين. 

ولا يرجع عندهما؛ لأن الرجوعٌ يتضمن إبطالٌ حقٌّ الموهوب له في الكراء. 

قيد ب«المتصلة)؛ إذ لو كانت الزيادةٌ منفصلة كالوليء والأرش”", والعقر 
فإنه يرجع في الأصل دون الزيادة؛ لأن الرجوعٌ فيه لا يُبْطِلُ ِلك الموهوب له في 
الزيادة» بخلاف زوائد المبيع”"2 حيث يُمنع الردٌ بالعيب؛ لأن البيعَ معاوضة: فلو رُدَ 
الأصلّ بدون الزيادة يؤدّي إلى الريا. 

وأما موثٌ الواهب. فلامتناع الرجوع منه» ووارثّه ليس بواهبء فلا يَرجع. 

وأما موت الموهوب له فلأن الموهوب حََرَحَ عن ملكه منتقلاً إلى ورثته. 

وفي «الاختيار»: ونقصان الموهوب لايمنع الرجوعٌ بأن انتقصت قيمته؛ أو 
انهَدَمٌ البناة» أو وَلدت الجارية إلا أنه لا يَرجع فيها حتى يسِتَغْنِيَ عنها ولدُها. 

(ولا رجوع فيما يَهبَهُ لذي رَحِمِ مَحْرّم منه) أي من الواهب؛ لأن الرجوع مع 
الْمَحْرَمِيه يؤدّي إلى القَطيعة. 0000 

قيد المحرم ب«الرحم)؛ لأن المحرم لو كان بدونه كالرّضاع وغيره لا يُمنع 
الرجوع. 
(أو زوجةٍ أو زوج) أي ولارجوعّ فيما يهبه كل منهما الآخرّ؛ لأن الرجوعَ 


.ةيد)١(‎ 


() في البيع. 


كتاب الهبة د 2.2 . ب : 008 هوم 


عو و ور و0 
كان أحد الزوجين مُسلماًء أو كافرأًء لشمول المعنى. 

وفي «الاختيار»: وإن وهب لأخيه. وهو" عبد له(" الرجوع. وكذلك إن 
وَهَبَ لعبدٍ أخيه عند أبي حنيفة. 

وقالا: لا رجوع له؛ لأن الملكٌ وَقَمَ للمولى» فكان هبةٌ للأخ. 

وله: أن الهبة وَقَحَتُ للعبد» حتى اعمَيرَ قبوله» ورَدَه والملك يُقع له. ثم ينتقل 
إلى مولاه عند الفراغ من حاجته» حتى لو كان”" مديوناً لا ينتقل إلى المولى؛ ولا 

(ولو قال الموهوبٌُ له) للواهب (خَُلْ هذا) الشيءَ (بدلاً عن هبتك أو 
عوضّها) أي عوضاً عن هبتك (أو في مقابلَتها) أو نحو ذلك”؟ مما يُفِيدٌ معناه (أو 
عرّضه) أي عرّض الواهب من هبته (أجنبيٌ متبرّعاً) بأن قال: د هذا بدلاً عن 
هبتك (فَقبَضَّه) أي قبض الواهبٌ العِوّض في الصورة المذكورة (سَقَْطٌ الرجوعٌ) 
عن الواهب في الهبة؛ لأن غَرَّضَهء وهو المكافآتٌ حَصَّلَ له ولا رجوعٌ للموهوب 
له أيضاً فى عوضه وإن”*' كان كثيراء أو من خلاف جنسه؛ لأن مقصوده وهو تأكد 
ملكه فى الهبة حَصَّلَ له. 
)١(‏ حال. 
(؟)واهب. 
(9) يك 
(5) بأن قال: خذ هذا مكان هبتكء أو ثواباً منهاء أو كافأتك به أو جاريتك عليه. أو أثبتك, أو نحلتك هذا 


عن هبتك أو تصدقت به عليه بدلا عن هبتكء فهذا كله عورض. 
(5) وصل. 


كع مي صسيييي ح جيني و سمحييه لاف اورت 

قيد باتصريح أنه بَدَلُ أو عِرَضُ!؛ لأن ما أَحَدَّه الواهبٌ إذا لم يكن مشروطاً 
في الهبة لا يكون عوضاً في الحقيقة» ولهذا لا يغبت فيه الشفعةٌ» وجاز التعويض 
بأقل من الموهوب من جنسه في الربويات. ولو كان معاوضة لما جاز ذلكء فلا بد 
من بيان الموهوب له أَنَّ ما أعطاه عِوَّضّىه حتى لو لم يُبينه كان هبةٌ مبتدأة فصح 
لكل منهما أن يرجم في هبته. ولو قال: وهبتك بكذاء فهو بيع اتفاقاً من «الحقائق». 

وقيد ب«القبض»؛ لأن التعويضٌ تمليكٌ مبتدأدٌ فشُرطً فيه ما شط في الهبة 
من القبضي والإِْرَازٍ. 

وفي «المحيط:: لا يرجع المعوّضٌ الأجنبي على الموهوب له وإن''' كان 
تعويضه بأمره؛ لأن الأمرّ بما هو تَبَرّعٌّ في نفسه لا يوجب الضمان. إلا إذا قال: 
عَوّض عني على أني ضامن. 

وف لاخر فإن عرّضه عن - جميع الهبة بَطَلَ الرجوعٌ في الجميع قَلّ 
العوض أو كَثْرَ. وإن عوّضه عن نصفهاء فله الرجوعٌ فيما بقي؛ لأن المانعٌ التعويضء 
فيقَدرٌ بقدره. 

(وإن اسبّحِقّ نصف الهبة) أي الموهوب (رَجََعَ) الموهوب له (بنصفي 
العوض) إن كان قائماء وبقيمته إن كان هالكا؛ لأن مقصوده من التعويض أن يصير 
الموهوبٌ ملكا له مؤكداء فإذا لم يسلم له رَجَمّ بالعوض. 

وفي «فصول الأستروشني؛ في أواسط الفصل السابع: رجل أمر رجلا أن 
ل و ا و 
الرجوع. وكذا لو قال له: َب لفلان درهماء أو قال الموهوتٌُ له: عرض الواهبَ عن 
هبته من مالك. ففعل لا يرجع من غير شرط الرجوع. ولو قال: أنفق عليّ. أو على 


ا ا و 11 
عيالي؛ أو على أولاديء أو في بناء داري» فأنفق: قال شمس الأئمة السرخسي: يرجع 
من غير شرط الرجوع. وقال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده: لا يرجع. ولو 
أمره بقضاء دينه» فقَضَى المأمورٌ يرجع على الآمر بغير شرط. وفي الجبايات والمؤن 
المالية إذا أمر غيرّه بأدائهاء فأدَى المأمورٌ يرجع على الآمر بغير شرط الرجوع, هكذا 
قال فخر الإسلام البزدوي. وكذا في كل ما كان مطالباً حسّاً من جهة العباد. 

(وإن استْحِقٌ بعض العوض: لا يَرجِعٌ) الواهبٌ (بشيء)» إلا أن يَرُدَ باقي 
العوض» فيرجع في الموهوب. 

وقال زفر: 0 في الموهوب بِقَدرٍ المستحقٌ قياساً على رجوعه'" في 
العوض إذا استحق نصف الموهوب. 

ولنا: أن بعص العوض إذا استحق يكون باقيه عوضاً عن كل الموهوب؛ لأن 
بوت أصل الملك للموهوب له مستغنٍ عن العوض» فيصير كل جزءٍ من العوض 
مقابلاً بجميع الهبة» فلا يَرجع» ولكن يثبت للواهب الخيارٌ؛ لأنه ما رضي(" بسقوط 
في الرجوع. إلا بسلامة كل العوض له. 

وفي «الأسرار»: هذا إذا لم يكن العرضٌ مشروطً في العقدِء وإن كان مشروطاًء 
وقد استحق بعضٌ العوضء فإنه يَرجِعٌ بقدر ما استحق 

(وإن استَحِقٌ جميعْه) أي العوض (رَجَعَ) الواهبٌ (بالهبة) أي بالموهوب 
إن كان قائماً؛ لأن المانع عن الرجوع قد زال ولم يَرجع بقيمته إن كان هالكاً؛ لأن 
ل التَوَدُد) وقد حصل. 


)١(‏ أي الواهب. 

(؟) أي الموهوب له. 

() إن شاء رد باقي العوض ورجع الموهوب. 
(:) أي المحبة. 


ع ا ل ا ص هي ا لقا وجا عاد 


(والهبةٌ بشرط العوض) بأن قال: وهبتك على أن تعرّضَني كذا (يُرَاعَى فيها) 
أي في تلك الهبة (حُكمٌ الهبةٍ قبل القبض) فيشترط التقابضٌ في العوضين» وتّبطل 
بالشيوع (والبيع بعدّه) أي يراعي فيها حكمٌ البيع بعد القبضء : فِمُِرَّدٌ بالعيب وخيار 
الرؤية» ويؤخذ بالشفعة. 


صورته: أن يهبه داراً على أن يعوّضه عنها ثوباًء فلكل واحد منهما الامتناءٌ 
ما لم يتقابضا كما في الهبة» فإذا تقابضا صار بمنزلة البيع » يردان بالعيب» وتجب 
الشفعة. وإن استحق ما في يد أحدهما رَجَعّ بعوضه إن كان قائماًء وبقيمته إن كان 
هالكاً. 

وقال زفر: لها حكم البيع قبل القبض وبعده؛ لأن التمليكٌ بعوض في معنى 
البيع» والمعتبر ذ في العقودٍ هو المعنى. 

ولنا: أنه اشتمل على جهتين2"7؛ فيجمع بينهما مهما أمكن ء 0 
فيكون ابتداؤّه معتبراً بلفظ الهبة» وانتهاؤّه معتبراً بمعناه0©. 

(ولا يصح الرجوعٌ) في الهبة (إلا بتراضيهما) أي الواهب والموهوب له 

او 2 5 ا الى 

على الرجوع (أو بحكم الحاكم)؛ لآن العقد بعد تمامه لا ينفسخ إلا بفسخ من له 
ولاية الفسخ» وهو القاضي أو المتعاقدان» وقد بيناه» والخلاف فيه. 


(فإن هلكت) أي العين في يد الموهوب له (بعد الخُكم) أي كم القاضي 
بالرجوع (لم يضمن»؛ لأنها صارت أمانة في يده بعد القضاءء فلا يَضمنئها إلا 
)١(‏ أحدهما: الهبة والآخر: البيع. 
(؟) أحدهما: شبهه بالهبة؛ والآخر: شبهه بالبيع. 


عدت أسيدسدة ظ مض 


(العُمرى جائزةٌ) وهي هبة شيءٍ مدةَ عُمرٍ الموهوب له أو الواهب بشرط أن 
يعودّ إليه أو إلى ورثته إذا مات الموهوبٌ له» كما ستقف عليه. 
(للمُعمَر) بفتح الميم الثاني من وَهِبّ له بهذه الهبة» يعني يكون الموهوبٌ 
١ 1 27‏ و 2 و 
للمعمّر (حال حياته» ولورثته بعد وفاته» ويّبطل الشرط) أي شرط العود إلى الواهب». 
لقوله يَِة: «التترف ميزات الها زهت له 
(وهي) أي العمرى (أن يجعل دارَه له عَمَرّه) أي مدة عمره<(", (فإذا مات) 
الموهوثُ له (ترّدٌ) الدارٌ (عليه) وقد قررنا. 
وفى 7الاختيار»: ولو قال: داري لك عَمْرَى سُكتىء أو ُخْلَى سَكْتّى» أو شك 
صدقةٌ أو صدقة عارية» أو عارية هبة» أو هبة سكتىء أو سَكنَى هبد فهى عاريةٌ؛ أن 
ذكرٌ المنفعةء وهي السكنى حقيقةٌ في العارية؛ لأن العارية تمليكُ المنفعة» ويحتمل 
7 و لا مسشاءع 37 1 0 و 1 0 5 2 
الهبة والحمل على الحقيقة اولى. ولو قال: هبة تسكنهاء فهي هبةٌ؛ لان قوله: 
0 نسكنها مَُورةٌ وتَنبِيةٌ على المقصود؛ وليس بتفسير» بخلاف قوله: سكنى. 
(وَالرّقْبَى باطلة. وهي) أي الرقبى (أن يقول) داري لكل رقبى معناه (إن 
8 ير : 5 
مِتّ) قبلى (فهى لي» وإن مت) قبلك (فهي لك)» كان كل واحدٍ منهما يَرَاقَِبُ موت 
الآخر» وينتظر 0 
وقال أبو يوسف: جائزة. 


له: أن قوله: داري لك هبةٌ» وتملِيكٌ في الحال كالعمرى. فيَبطل اشتراطٌ استردادها. 


اللسسسشس لجسي ال سس سسدم 


)١(‏ عملف تفسير. 


٠‏ ش الابتار حل المختار 

ولهما: يدانه ايت سيان وكقلين الملك غيرٌ جائزء فتكون الدار 
عارية» والموهوبٌُ له مأذوناً في الانتفاع بهاء بخلاف العْمْرّىء فإنها تمليك في 
الحال» والتعليق بعده لا يُفْسِدُها. وعلى هذا الخلاف لو قال: داري لك حبيس» 
كذا فى «المنظومة». 

وفي «الاختيار»: ولو قال: جميعٌ مالي» أو كل شيء أَمْلِكُه أو جميع ما أَمْلِكُهُ 
لفلان» فهو هبة؛ لأن ملكّه لا يصير لغيره إلا بتمليكه. ولو قال: جيع ما يعرّف به 
أو يُنسَب إليه لفلان» فهو إقرار» لجواز أن يكون للمقر له» وهو في يد المقر يُعْرَفٌ 
به» ويَنسّب إليه. 

2 داه 0 3 0 1 

الصدقة؛ لأن المقصودً منها هو الثواتٌ» وقد حصل. 

وق :(اللاخخعار »ةو كذا الف للفقترة لأن المقسيوة الثوات: وكذا لو تَصَدَقَ 
على غنى؛ لأنه قد يَطلَبٌ منه الثواب بأن يُعِيته على النفقةٍ لكثر عِيّاله. ويؤيد ذلك 
أنه عَبَّرَ بالصدقة عنها('). 

(ومن نَذَّرَ أن يتصدّق بماله: فهو) أي ذلك المالٌ المنذورٌ يكون (على جنس 
مالٍ الزكاة) كالنقدين» وعروض التجارة» والسوائم» فيتصدق بها دون غيرها. 

وقال مالك: يجب عليه إخراجٌ الثلث؛ لأن في إخراج الكل إضراراً به 
وَالثْلْتُ هو المقدَّرٌ في الوصايا. 

وقال زفر: يجب عليه إعطاءٌ الجميع اعتبارأء لعموم اللفظ. كما في الوصية. 

ولنا: أن الله تعالى أوجب الصدقة فيه» فاعتبر إيجابه بإيجاب الله تعالى بخلافٍ 
الوصية؛ لأن الشرعّ لم يوجبها في المال. 


()اهة 


ا تت را ا ا ا ١ك‏ 
وفي «المحيط»: لو كان له ديون على الناس لا تَدخل في الصدقة؛ لأنه ليس 
بعال :مطلن,وآما الأرفن العقرية قداعيلة عند أبن يوسافو وتو الآرضن الكدراتيية : 
فغير داخلة بالإجماع. 1 
(وبملكه) أي وإن نَذَّرَ أن يَتَصَدَّقٌ بملكه. ٠‏ فهو يكون (على الجميع) فيتصَد 
منوويات بن لايخو الا لجر ار وبي البيلاقي اس 


وقال مالك: يجب عليه إخراحٌ الثلْثِ أيضاء ودليله ما مر. 

وفي «الاختيار»: وذكر الحاكم التتهيد : انقو الول سواء في الاستحساك؛ 
لآن ذكرٌ المالٍ والملكِ سواءً. 

(ويُمْسِكٌ) الناذرٌ (ما يُنْفِقَهُ) لنفسه وعياله (حتى يَكْتَيِبّ) مالا لأنه لو 
تَصَدَّقّ الكلّ من أولٍ الأمر احتاج إلى السؤالء أو الموتٍ جوعاًء وهو صَرّدٌ فاحسٌ. 

(ثم يتصدقٌ بمثله) أي بمثل إمساكه؛ لأنه استهلّك من مال لزمه التصدقٌ» 
فصار دَيناً في ذمتهء كما لو استّهلك مال الزكاة يبقى الزكاةٌ ديناً عليه. قالوا: إن 
كان" دهَْانا”" يمك قُوتَ سَنَ؛ لأن القَوتَ له يتَجددُ في كل سنقء وإن كان تإجراً 
يْمْسِكَ قوت شَهْر؛ لأن التجارة يتفق في بعض الأحيان؛ فدد و شير ونا كان 
تحرف يمْسِكٌ قوت يومه. 

وفي «الاختصار»: ولو قال: داري في المساكين و فعليه أن دق 
بها. وإن تَصَدَّقٌ بقيمتها أجزأه. ولو قال لآخر: كل ما يَصل إلىّ من مالك؛ فعلىّ 
أن أَنَصَدَّقَ به. فَوَعَبَهُ شيئاء فعليه أن يَتَصَدَّقٌ به. ولو أَذْنَ له أن يَأْكُلَ من طعامه لا 
يَتصَدَّقُ به؛ لأن الإباحةً لايّملك إلا بالأكل» وبعد الأكل لا يمكن التصدق به. 


)١(‏ ناذر. 
() والدهقان الزراع. 


2 


وهي بتشديد الياء» كأنها منسوبة إلى العار؛ لأن طلبهاعار» كذا في «الصحاح». 

(وهي) أي العارية (هبةٌ المنافع) بغير عوض. 

وقال الكرخي: هي إباحة المنافع؛ لأن تمليكها مع الجهالة غيرٌ جائز» لكن 
المختارٌ في تفسيرها ما ذكر في المتن» ولهذا فسّرها المصنفٌ إشارةً إليه؛ لأن 
للمستعير أن يُعِيرَ فيما لا يَختلف باختلاف المستعمل» ولو كان إباحة لَّمّا جاز؛ لأن 
اع لماش ولس لواآن كه تعبروو ونا اك لقانم يحو ع مع نعو لها جافة 
في الإجارة» فيجوز بغير عوض مع أن هذه الجهالةً لا نُمْضِي إلى المنازعة؛ لأن 
للمعير أن يرجعّ في كل ساعة» ولهذا لم يجز للمستعير أن يوجرٌ. 

(ولا تكون) العارية (إلا فيما يُتفّعٌ بهه مع بقاء عينه؛ فإعارةٌ المكيل» 
والموزون: قَرْضُ) معتّى؛ لأن الانتفاع بها إنما يمكن باستهلاك عَينهاء ولا يملكه 
إلا بتملكهاء وذلك يكون بالهبة أو القرضء فحُمِل على القرضي»ء لكونه أدنى ضرراً. 
هذا إذا لم يبين جهةً الانتفاع بالمكيل أو الموزون. فإن بيّنها كأَنْ يرَيْنَ بها دْكَانَه أو 
يُكَايرَ بها ميزانّه صارت عارية كاستعارة الحُلي. 

(وهي) أي العارية (أمانة) حتى لو هلك الْمُعَارٌ لم يَضمنه المستعيرٌ إذا لم 


55 
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فيه. 


هه 
5 


وقال الشافعي: يضمن إذا هلك في غير حالة الانتفاع» ولو هلك في حالته لا 
يضمن أتفاقاً. هذا إذا كانت العارية مطلقةٌ» فإن كانت مقيدةٌ فى الوقت مطلقةٌ فى 


المت يبي سي سس سس تحتصنت انرس الخار 
غيره”'' نحو أن يُعِيرَ يوماء فلو لم يَرُدّها بعد مُضِيٌّ الوقت ضمن إذا مّلكت سواء استعملها 

وذكر صاحب «المحيط) وشيخ الإسلام: أنه إنما يضمن إذا انتفع به بعد 
مُضِيٌّ الوقت؛ لأنه حينئذ يصير غاصباً. أما إذا لم ينتفع به في اليوم الثاني» فلا 
يضمن كالمودع إذا أْمْسَكُ بعد انقضاء المدة. ومنهم”"' من قال: يضمن" '' على كل 
حال”؛؛ لآن المستعيرٌ يُمْسِك مال الغير بعد المدة لنفسه. بخلاف المودع. 

له: قوله يليد «العارية مضمونة». 

ولباتقولة عكةة لبن على لمعه غير الها :طنيا 40 الى غير المتعدق» 
ومارواه محمول على ضمان الرد توفيقاً بينهما. 

0 ءِ عِ 

(وتصح) العارية (بقوله: أعرتك)؛ لآنه صريح 0 العارية. 

(وأطعمتك هذه الأرضّ)؛ لأن الأرضّ لا تُطعمء فيكون المرادُ منه إبقاءً 
الأرض في يده حتى يوجدٌ فيها ما يَطعم. 

(وأخدمتك هذا العبدٌ)؛ لأنه صريح في إعارة الاستخدام. 

(ومنحتك هذا الثوبّ, وحَمَلْتّك على هذه الدابة» إذا لم يُرِدْ بهما) أي بقوله: 
منحتّك وحملتك (الهبة)؛ لأن كلا منهما تُستعمّل في تمليك العين» وإذا لم يُرِذ 
منهما ذلك يُحْمَلُ على تمليك المنافع مَجازاً. 
)١(‏ أي في الانتفاع. 
(؟) علماء. 


() أي يتتفع به بعد مضي الوقت أو لا. 


كتاب العار كه يسيب 23-1 


(وداري لك سكنى) أي بطريق السك ان كولة ا قم اليد 

لقع فخيل عله المحتمل لز(اكو لويليك العسوه ” "' قوله: داري لك. 

(أو سكنى عْمْرّى) أي سكنى داري لك مدةً عمرك أو عمري لكونه مُحكما 
في العارية» َمِل عليها 

(وللمستعير أن يُعِيرَها) أي العارية (إن لم يَخْمَلِف باختلاف المستعوِلينَ) 
2244 

و1000 
يملك إباحتها غيرّه. 

ولنا: أنها تمليك المنافع؛ فيّملك أن يُعِيرها كالموصّى له بخدمة العَبدِيَملك 
أن يعيرّه. 

قيد بقوله: «إن لم يختلف)؛ لأنه لو كان يختلف باستعمال المستعملين» 
كالركوب واللبس» فليس له أن يعيره غيرّه دفعاً للضرر عن المالك. 

وفي «الكافي»: لو كان قال حين الدفع: ألبس الثوبٌ بمن شِعْتَّ» فله أن يعيره 
إذا كان لم يَلبّسه بنفسه. وإن كان لَِسَّه كان متعيئاً به. فلو أعار غيرّه يضمن» وهو 
)١(‏ أي لا يحتمل الغير. 
(0) أي المحتمل لتمليك المنفعة» وهو قوله: سكنى. 


(؟) أي المحتمل لتمليك العين. 
(4:) وصل. 


0 لد حك وود هام ووميفة أو نون ١‏ مسيصضةةخصضد !ا اوها المجتان 


0 


وقال بعضهم: لايضمنء وكذا الخلاف في الابتداء لو أركب غيرّه: ثم أراد أن 


(وليس له إجارثّها)؛ لأن الإجارةً لازمة» والعارية غيرُ لازمة» فلو جاز إجارة 
5 : 5 ء عو 2 

المستعار لزم منه لزوم ما لا يلزم» وهو العارية أو عدمٌ لزوم ما يلزم» وهو الإجارة 
وكلاهما ممنوعان. 

وفي 7الاختيار»: وإن اختلفا في الوقتٍ والمكانٍ وما يحول عليهاء فالقول 
للمعير مع يمينه؛ لأن الإذن منه يُستفاد» فيتبت بقدر ما أقر به» وما زاد فالمستعير 
مستعول فيما لم يؤدّن له» فيضمن. 

(فإن آجرها) أي المستعيرٌ العارية (فهَلكّت: فللمُعير أن يضمنَ المستعيرٌ)؛ 
لأنه متعدٍ حيث تَصَرَّفَ في ملك الغير بغير أمره» فكان غاصياً. 

(ولايرجع) المستعير (على المستأجر)؛ لأنه تَبِيْنَ أنه آجَرَهِ مِلكّه. 

(وله) أي للمعير (أن يضمِّنَ المستأجرٌ)؛ لأنه قَبَض ماله بغير أمره» فكان غاصباً. 

(ويَرجِعٌَ) المستأجرٌ (على المستعير) إذا لم يَعلّم أنه عارية دّفعا لضرر الغرور 
عنهء بخلاف ما إذا عَلِمَ. 

(فإن قيّدها) أي المعيرٌ العارية (بوقت. أو منفعة» أو مكان: ضَمِنَ) المستعيرٌ 
(بالمخالفة؛ إلا) أن يخالف (إلى خيّر)» فلا يضمن. وقد قررنا بتمامه فى الإجارة. 
ما لم يُطاليّه بالردٌ) عملا بالإطلاق. 

وفى «فصول الأستروشني» في الفصل التاسع والعشرين: العاريةٌ المطلقةٌ 

7 و سم 2 3 0 0 ل ع 

تعار. وتودَّع) ولا تَوَاجَرَ. والوديعة لا تعارولا تودع ولا تؤاجر. والشيء المستأجّر 


كا قار 5-0 
يؤاجٌر ويودع ويعارٌ. وذكر فيه أيضاً: ولو استعار فرساً حاملاً ليركبه إلى موضع كذاء 
فركبه» وأردف مع نفسه رجلاً آخرّء فأسقط جنيئاًء فلا ضمان على المستعير في 
الجنين. ولكن إن انتقصت الأم بسبب ذلك» فعليه نصف النقصان؛ لأن النقصان 
حصل بركوبه وركوب غيره؛ وركويّه مأذون فيه» فلا يصلح سبباً للضمان» وركوبٌ 
غيره ليس بمأذون فيه. فأوجبنا عليه ضمانٌ النصف لهذا. وهذا إذا كان الفرس 
بحال يمكن أن يركبه اثنان. فأما إذا كان لا يمكنء فهو إتلاف» ويجب جميع ضمانٍ 
النقصان على المستعير. 

(ولو أعاد أرضّه للبناء» والعّرس: فله أن يَرجع)؛ لأن العارية غيرٌ لازمقٍ 
فإذا رَجَعَّ لا يضمن للمستعير ما تَقّصّ من بنائه وغريسه (ويُكَلَّقّه فَلْحَهما) أي البناء 
والغرس؛ لأنه لما صح الرجوعٌ بقي المستعيرٌ شاغلاً ملكٌ الغير» فعليه تَمرِيعْهًا. 

وفي «المحيط): لو كان البناءٌ من تراب الأرض» فاستَردّها المعيرٌ ليس 
للمستعير أن يَهْدِمَه ولا أن يَرجِمَ عليه بما أَنْمَيّ» وإن كانت الأرض تَسْتَضِرٌ بالقلع 
يُضمن المعيرٌ قيمتّها مَفلُوعَينِ. 

(فإن وقّتها) أي إن ذكر المعيدٌ للعارية وقتاً معلوماء (وأََدّها قبله) أي 
قبل انقضاء ذلك الوق كُرِهَ له ذلك(" لِمَا فيه من خلفي الوَعدٍ (يَضمنٌ) المعيرٌ 
(للمستعير قيمتّه) أي قيمةٌ كل واحدٍ من البناء والغرس (ويملكه) المعيرٌ. 

وقال زفر: لا ضمان عليه أصلا”"؛ لأن التوقيتَ في العارية غيرٌ مُلْزِمِ» كأصل 
العَقَدِء ولهذا كان له أن يَستَردّها في أي وقت شاء. ْ 

ولنا: أن فائدة التتوقيت التزام القيمةٍ إن رَجَمَّ قبل الوقت. فصار كأنه قال: إن 


)١(‏ أي الأخذ قبل انقضاء الوقت. 
)١(‏ أي سواء كان القلع مضرّاً للأرض أو لم يكن. 


200 الا ا الى 6( 
رَجَعْتَ قبل الوقتء فأنا ضامنء فيلزمه بحكم التزامه. لا بمجرد العَقَدِ وَضِعٌ في 
الموقت؛ إذ في غير الموقت لا يضمن اتفاقاًء لعدم الغرور من «الحقائق) 
2و 5 2 5 و 

(وللمستعير قَلْعْهماء إن لم يتضرر الأرض كثيراً)؛ لأنه ملكه. 

ا ا كر و ل ا ل 
أصلء والمستعيرٌ صاحبُ تبع» ع ل 

(فإن قَلَعَهما) المستعيرٌ (فلا ضمانَ) على المعير؛ لأنه قَلَّمَ ملكه. 

وفي «الاختيار»: وقيل: إذا كلّفه المعيرٌُ كَلْمَهما قَلَعَهماء ويضمن المعيرٌ ما 
نَقَصٌ بالقلع؛ لأنه حَدَعَه حيث ضَمِنَ له الوَفَاءَ إلى آخر الوّقتِ الذي وَقته» ولم يَف له. 

(وإن أعارها للزراعةٍ: فليس له) أي ليس للمعير (أَخُذَّهَا قبل حَضْده) أي 
حَضْدٍ المستعير رَّرعَه (وإن لم يوقّت) «إن» هذه للوصل يتصل بقوله: فلسورية اق 
فليس للمعير أخذّها قبل حَصُده وإن”' لم يُوَقْتْ وقتا معيّناً. 

(ولكن يدر الزرع (بالأجرة) أي بأجر المثل؛ لآن للزرع ا موف 

يرك بالأجر رعايةً للحَمَيْنِ بيخللاف الغرس والبناء؛ اذالم ليما ذهاية فيؤهر 


0-2 س0 


بقلعهما لثلا يَتصَرَّرَ المالك. 

وفي «الاختيار»: دَحَلَ الحمامَ» واستعْمّل قِضَاعَ الحمامي., فانكَسَرَت»ء أو 
أخذ كو الفقاعى شرت فالكتر أو ول درل رجحل بإذائة فا ختق نه :إناء يقير 
إذته ِيَنْظَرَ إليهه أو لِيَشْرَبَّء فْوَقَمَ من يده. فانكسّرٌ لا ضمان عليه؛ لأنه مأذون في 
ذلك دلالة. 


.لصو)١(‎ 


كتات العارية سس د آذ هق 
استعار كتاباً ليَقَرَأ فيه فَوَجَدَ فيه خطأ إن عَلِمَ أن صاحيه لا يكرّه إصلاحه 
أَصْلَّحَهء وإلا فلا. والظاهر أنه لا يكره» فلا بأس به. 


(وآجرة وك العازية على المستتهير)» لأن:قيقيه كان لسنغة تفي فتكون 
أجرةٌ الردّ عليه؛ لأن العْرْمَ بالغنْم» (والمستأجَر) بالفتح أي وأجرة رد المستأجر 
(على الآجر)؛ لأنه انتفع ل ل ل 
المستأجرء وإنما عليه التخلية بين العين ومالكهاء بخلاف أجرة رد المغصوبَّة. فإنها 
على الغاصب؛ لأن أصلّ الردٌ إلى المالك كان واجباً على الغاصبء فيجب مؤنته 
عله 1 


(وإذا ردّ) المستعيرٌ (الدابةَ إلى إصطبل مالكهاء أو مع مَن في عِيّاله) أو مع 
(عبده أو) مع (أجيره) أراد به الأجيرَ مُسَاهَرَةَ لا مُيَاوَمَة. ويجوز أن يرجمَ الضميرٌ في 
عبده وأجيره إلى المالك: (برئ) من الضمان؛ لأن رَدَ الدابة إلى اصطبل المالك» أو 
داره» أو مع عبده؛ أو أجيره رَدّ عليه غرفاً والمتعارّفٌ كالْمَنْضصُوصٍء حتى لو كان 
المستعارٌ شيئاً لا يُرَدُ إلى الدار» أو الإصطبلء أو مع الغلام كيقد”'' جَوْهَرٍ ليرا 
إلا بالردٌ إلى المالك؛ إذ لا عرف في مثله» كما ستقف عليه. 


قيل: هذا إذا رد الدابة مع غلام المالك الذي يقوم على الدواب» والأصح 
أنه على الإطلاق؛ لأن المستعارٌ قد يُرَدُ إلى غير من يقوم عليه في بَعض الأوقات؛ 
فيوجّد فيه رضاءٌ المالك دلالة. 

قيل: هذا في عرفٍ زمانهم. وأما في عرف زمانناء فلا يبرأ فى الكل إلا 
بالسلم إلى الجاللك. 


)١(‏ العقد بالكسر القلادة من «صحاح الجوهري". 


١‏ ء م 0 خل المختار 

ل ل ل 
قال من المشايخ: ليس للمستعير أن يودعً؛ لأن الإعا رةقملتك المتفعةوالمشدة 
دا للمسقتيرة لاف التضيرف فيه» والإيداعَ تَصَرّف في ملك الغير» وهو 
العينُ قصداًء فلا يملكه» وهو الصحيح. واماعلى تولاتن له أن يوي واقنيني إن 

رأ وهو الجفعاق» الآن الوديغة ادق بعالا مق الغارية اذا عاق للستعينالاعازة 

فأولى أن يجورٌ له الإيداع» كذا فى (التنبين . 

(وكذا ردٌ الثوب إلى داره) أي يبرأ برد الثوب إلى دار مالكه لما بينا. 

(ولو كان) العارية (عِقَدَ جَوهَر) وهو بالكسر القلادة (وأشباقه) كخاتم 
ذهب (لا يَبراً) بالرد إلى هؤلاء؛ وبالرد إلى داره (ما لم يُسَلَّمْهِ إلى المالك)؛ لأنه 
لم يَجْرِ العادة بطرحه في الدار» وتسليمه إلى غلمانه» وقد بيناه. والمستأجرٌ في رد 
اميه العين ا عر كلتمي 

(وفي الغصب: 0 , بنْرَأ) الغاصتٌ (في وحمي 5 في الداية والثوب» 
والعِقدٍ (إلا بالتسليم إليه) أي إلى المالك؛ لآن ضمانَ العٌصب واجبٌء فلا يَُسقط 
إلا بالرد إلى المالك أو نائبه حقيقة» بخلاف العارية؛ لأنها غَيرُ مضمونة. وكذا في 
الوديعة لا يبرأ إلا بالردٌ إلى مالكه؛ لأنه لو رضي بكونها في يد مَنَ في عياله» أو داره 
لَمَا أَوْدَعَّ عنده. 


كناك العصيئ حموسبب جبب#ب أ تت ا ا م حت كك 201/1 


كتاب الغصب 


وهو في اللغة: أذ الشيء قهراً مالآ كان أو غيرٌ مال. 

وفي الشريعة: ما قاله في المتن. 

(وهو) أي الخصبُ (أخدٌ مالٍ متقوّم» محترّم؛ مملوك للغير بطريق التعدي) 
00 تَطويهاه كما إذا قفد غيدا ف ود تالكه. 0-2-7 
على بساطٍ غيره لا يكون غاصباً؛ لأن يد المالك لم تَرّلْ عنهء ولا قَصْرَت؛ لأن فِعلّ 
المالك» وهو البَسط باق. 


احتر ز بقوله: «مال» عن الميتة» وب«متقوم» عن الخمر والخنزير وباالمحترم) 
عن مال حربي في دار الحرب» وب«مملوك للغير» عما يظن أنه ملكه؛ أو ملكه ممن 
هو في يله. 

ثم ظهر بعد تصرفه أنه لغيره؛ فلا يأئم لجهله وإن0"» ضمن. 

وب«طريق التعدي» عن الوديعة. 

(ومَن غَصَبَ شيئا: فعليه ردّه) أي على الغاصب رد المغصوب ما دام باقيا؛ 
لأنه يجب عليه رَفَمٌ الظلم» وذلك بما ذكرناء ويرده (في مكان غَصْبِه) قيد به؛ لأن 
القيمة تشتلف باختلاف: الأماكن. 


ا سس سم ساسا اده 


)١(‏ مالك. 
(؟)وضل: 


ل 2222252552 ال 

(فإن مَلَكَ) المخصوبٌ. أطلق الهلاك ليتناول ما إذا هلك بفعل الغاصب أو 
غيره (وهو منلي) الواو للحالء أي والحال أن المغصوبٌ مثلي كالمكيل والموزون 
(فعليه ِدْلهُ)؛ لأن قيمة رعايةً حق المالك صورةٌ ومعتّى (وإلا قيميّه) بالرفع أي إن 
5 ا كالحيوان والعددي المتفاوت والمذروعء فعليه قيمته رعاية لجانب 
المعنى» وهو المالية (يومَ غصبه) قيد به؛ لأن سبب الضمان وجِدَ فيه. 

(وإن 0 المخصوبٌ (ضمن النقصانَ) اعبتاراً للبَعض بالكل. هذا إذا كان 
التقصان في عَينِ المخصوب وكان غيرٌ ربو حتى لو كان النقصان ِتَرَاجع السَعْرِ 
لاتشةن يعرف لين ركان امعان انما شرع قدا بالا بقما اندر 
صَِنّه مع استردادٍ الأصل كان اعتياضاً عن الصَّنعَة ولا قيمةٌ لها في الأموال الربوية. 

(وإن انقطع المثليٌ) عن الأسواق أو عن أيدي الناس بأن كان المغصوث 
فانقمي 41( تفن تله التي (يومَ القضاء) أي في يوم الخصومة عند أبى 
حنيفة؛ لأن وجوب القيمة إنما ظهَر بقضاء القاضي؛ فيعتيرٌ قيمته يومط. 0 

وقال أبو يوسف: يوم الغصب؛ لأن سببّ وجوب القيمةٍ هو القّصب. فيعتبر 
قيمته يومئذ. 

وقال محمد: يوم الانقطاع؛ لأن العَجرّ عن أداء المثل تحقق به» فيُعتي قيمته 
بول 

(وإن ادعى) الغاصب (الهلاك) أي هلاكَ العين المغصوبة (عَبَ 0 
مدق حتى يَعلم أنها لو كانت باقيةٌ َظْهَرَهَا)؛ لآن الأصل هو البقاء» فلا يعتيرٌ قوله 
فيه (ثم بَقضِي عليه ببدلها). وهو القيمةٌ لسقوط رد ذ العينٍ عنه» كما 5 


(والقول في القيمة: قول الغاصب مع يمينه)؛ لآنه ينْكِرٌ ما يَدَعِيه المالك من 


كعات أده : اسببع ست دده كمي ب احسسم ب حم ع لت يت السك 


زيادة قيمة المغصوبء وإن أقام المالكُ البينة على الزيادة قُضِيَ بها؛ لأنها حجة 
ملزمة» فإن أقام الغاصبٌ البيئةً لا تُقبَل. 

وفي «النهاية»: قال بعضٌ مشايخناتُقبَلُ لإسقاط اليمين» كما قلت من 
المودع إذا ادعى رَدَّ الوديعة. وهذه المسألةٌ مشكلة. ومن المشايخ من قَرَقّ بين هذه 
المسألة وبين مسألة الوديعة» وهو الصحيح. 

والفرق بأن إنكار الغاصب صريح؛ لأنه يَنفي القيمة الزائدة. وفي قول المودّع 
رَدَدْتُ الوديعةً إنكار ضمني؛ لأنه يُنكِر الضمانَ» فلا يقاس الصريحٌ على الضمني 
في قبول الشهادة. 

(فإذا قُضِيَ عليه بالقيمة: مَلَكّه) أي ملك الغاصبُ المغصوب ملكا (مستدداً) 
أي متصلاً (إلى وقت الغصب) لا يوم القضاءء حتى لو ظَهَرٌ المغصوبٌ صار 
الغاصبُ أحقٌّ به» (ويُسَلَُمُ له) أي للغاصب (الأكسابٌ) للتبعية (دون الأولاٍ) 
يعني لا تُسَلَّمُ له الأولادُ؛ لأن تبعيتهم فوق تبعية الأكساب. ألا يرى أن ولدَ المدبر 
والمكاتب مدبر» ومكاتّبٌء ولا يكون أكسابهما مدبراً ولا مكاتباً. 

وقال الشافعي: لا يصير مملكاً للغاصب؛ لأن الخَصبَ عُدْوَانة') محضّر7", 
فلا يكون سبباً للملك الذي هو زعمة» كما أن المدبرٌ لا يصير مملوكاً بالغصب. 

ولنا: أن المخغصوب' منه ملك بدلّ المغصوب ذاتاً فوجب أن يملك الغاصبٌ 
ذاتٌ المغصوب تحقيقاً للعدل» كما في سائر المبادلات» والملك؟2 بالغصب لم 


)١(‏ تعد وظلم. 

(1) خالص. 

(9) ملك. 

(؛) رد على الشافعي. 


١‏ ل ا الا أ 
يثبت مقصوداً بل يثبت فى ضمن الضمان. وأما المدبر» فلم يكن قابلاً للنقل» فجعِل 
البدلٌ مقابلاً لفوات يد المالك عنه فقط. 

(فإذا ظَهّرَتٍِ العَيْنُ) المخصوبةٌ (وقيمئُها أكثرٌ) من المضمون (وقد ضَمِئّها 
بنُكُولِه) أي بنكول الغاصب عن اليمن (أو بالبينة) التي أقامها المالكُ (أو بقول 
المالك: سلْمَت) العينُ (للغاصب) ولا خيارٌ للمالك في تُقضه؛ لآنه رضي بالمبادلة 
بهذا القدرة فيكون العير يلكا للخاضبه: 

(وإن ضمنها) الغاصبٌ (بيمينه: فالمالك) بالخيار (إن شاء أمضى الضمانً: 
وإواقاء اعد الغو ور الفوَض) يواغ كان نه العين كد مها شين أو يله أو 
أقلّ؛ لأن المالك لم يأخذ ما ادعاه من القيمة» فجاز أن يكون قيمته مثْلّ ما ضمنه أو 
أقل منه عند المقوّمين؛ ولا يكون كذلك عنده؛ فيتخير؛ لأن رضاءه بهذا القدر لم يتم. 

(ويَضمنٌ) الغاصبُ (ما تَقَصَ العقارٌ بفعله) كما إذا نَقَلَ تُرابَه ولم يصلّح 
للزراعة؛ لأنه فعلٌ في العين. وكذا لو انهدم الدارٌ بسكناه؛ لأنه إتلافٌ» وبه7' يَضْمَن 
العقار اتفاقا. 

(ولا يَضْمنه) أي الغاصبُ العقارٌ (لو مَلَكَ) بغير فعله. كما إذا غَلَبَ السيل 
على الأرضء أو انهدم بناءً الدار بآفةٍ سماوية. 

وقال محمد: يضصمن. 

أن اناي لا اتيك لنفمه يد (اليعن الما كيرد الس تق وها 
5500 فيلزم ضمانته. 

ولهما: أن إزالة اليد عن العقار غير متصّورة؛ لأنه لا يَنتَقَلء وإنما يتصور فيه 


)١(‏ أي بالإتلاف. 


0 سسبتييهييي : سيد 1 
منعٌ المالك عنه. وهذا تصرفٌ في المالك لا في المحل» فلا يجب ضمانه؛ كما لو 
جُعِلَ المالك عن مَوَاشِيه بيدا فتَلفَّت. 

(فإن تَقصَ) العقارٌ (بالزراعةٍ: يَضمن) الغاصتٌ (النقصانً) لما مرء (ويأخذ 
رأسّ ماله) مما حَصّل من البَذرِ وغيره» (ويتصدقٌ بالفضلٍ). 

(وكذا المودّع؛ والمستعيرٌ إذا تَصَرََّاه ورَبحًا تَصَدََّا بالفضلٍ) وقال أبو 
بوسك: يَطيث له الفضل؛ كه" خضل فى ماله سشلكة الأصل ظاهراء فإن 
المضموناتٍ تملك بأداء الضمانٍ نيك عن ما تقدم. 

ولهما: أنه حَصّلٌ يسبب خبيث؛ وهو التصرفٌ في ملك الغير» والفرِعً يحصّل 
على صفة الأصل» والملكٌ الخبيتٌ سبيله التصدق به. ولو صَرّفَهِ في حاجة نفسه جاز. 

ثم إن كان غنيّاًتَصَدّقٌ بمثله. وإن كان فقيراً لا يتتصدق. 

وفي فصول الأستروشني» في أواخر الفصل الثامن: غصب أرضأء وزرع فيها 
قطنا فجاء المالكُ» وأثارٌ الأرضّء وزرع شيئاً آخر هل يضمن المالك للغاصب؟ 

أجيب: لا يضمن؛ لأنه فعل فعلا لو رفِع إلى القاضيء فالقاضي يفعل ذلك. 

وفي «الاختيار»: ولو لَقِيَ المالك الغاصب في غير بَلَْدِ الغصبء فطالبه 
بالمغصوبء فإن كان دراهمٌ أو دنانيرَ دَفعَها إليه؛ لأنها ثمن في جميع البلاد» وإن كان 
غينا وهي قائمة في يده أرَ بتسليمها إليه» إن كانت قيمثُها في الموضعين سواء) لأنه 
لاهَدَرَ فيه على المالك» وإن كانت قيمئه أقلّ من بلد الغصبء فإن شاء أََذّه: وإن 
شاء طَالَبَهِ بالقيمة» وإن شاء صَبَرَ ليأخدّه في بلده؛ لأن نقصانٌ السعر بفعله؛ فيتتخير 
المالك» بخلاف تغير السعر في بلد الغصب؛ لأنه لا بصنعه» بل بقلة الرَّعَباتِء وإن 
لم يكن في يدهء وقيميّه أقلّ فالمالك إن شاء أَحَدَّ مثله إن كان مثلياً أو قيمئّه ببلد 


)١(‏ ربح. 


0 المي سس وي بيي سم بصصبحبتت, الاإيثار خل المختار 
الغصبء أو يَصْبِرَ ليأخدٌ مثله في بلده» وإن كانت قيمته هنا أكثرٌ» فالغاصب إن شاء 
أغطاء سكله أل ديميية لأنه هو الذي يَعَصَرَر بالدَفع؛ وإااكاتكة القيمة سوا تاماك 
أن يطالبَ بالمثل؛ لأنه لا ضَرَ رفن أخذ ولو تَعَيّبَ في يد الغاصب ردَّه مع قيمة 
النقصان. فَيْقَومٌ صحيحاًء ويقوّم وبه' ''عيبء فيَضمّن ذلك. هذا في غير الربويات؛ 
لأن للكوذة قيمة فيه بوأما الرتونات إقاقناك أخده يعيتةة وإن شاك ضمتة ته 
صحيحاً من غير جنسه؛ وتركه؛ لأن الجودةً لا قيمةً لها عند المقابلة بالجنس على ما 
عُرِفَ» وآنية الصّفْرِ والرصاص إن بعت وزناً من الربويات وعدّداً لا. 

وتو عونا فصارزييا اوفغير ا امنا عات أز قط تار كرا 
قالنالك إن أناء أذ عينه لااغير ون شاء ضس مله ولواقضبي فيد أوجارية 

صغيرة» فكبر أخذ ولااشيءَ للغاصب من النفقة» قال يَكَِهِ:ْ «من وجَدَ عينّ ماله 
فهو أحق به) ٠‏ ولو كان شابًا فصار شبخاء أو شابة فصارت عجوزاً من النقصانً. 
والسَّلل وى وذهابٌ السمع والبَصَرِء ونِسْيَانَ الحِرْقةٍ والقرآنء والإباقٌُ» 
والعرة هو الكيون وروالر ااعبيا رحن التفيان إنضا تفع العاضيف نوها 

وفي «فصول الأستروشني» في الفصل التاسع والعشرين: غلام حمل كوز 
ماء» لينقل الماء إلى بيت المولى بإذن المولى» فدفع رجل كوزه ليحمل ماءً له من 
الحوض بغير إذن المولى» فهلك العبد في الطريق. 

قال صاحب «المحيط» مرة: يضمن نصف قيمة العبدء ثم قال في المرة 
الثانية: يضمن كل قيمة العبد؛ لأن فعله صار ناسخاً لفعل المولى» فيصير غاصباً 
كل العبد» وذكر فيه أيضاً: لو أمر عبد غيره باستهلاك مال إنسانء فإن المولى يُغرم 
ذلك. ثم يرجع المولى على الآمر؛ لأن الآمر صار مستعملاً للعبد» فصار غاصباً. 


)١(‏ حال. 


ولو أمر صبيّاً باستهلاك مال إنسان يضمن الصبي» ثم يرجع على الآمر. 

(وإذا تَغَيِّرَ المغصوبٌ بفعل الغاصب حتى زال اسمّه. وأكثرٌ منافعه: مَلْكّه) 
الغاصبٌ (وضَمئه). 

وقال الشافعى: لا يمُلكه ويضمن النقصان. 

له: أن المالك صاحبٌ أصلء وهو العينٌ» والغاصبّ صاحبٌ وصفء وهو 
الصنعة. فيَرَجَحْ صاحبٌ الأصلء فلا يزول حقه عنه. 

ولنا: أن الغاصبَ أَحُْدَتٌ في المغصوب صنعة متقوّمة فحقه قائم فيها من 
كل وجه» فيترجح على الأصل الذي فاتٌ من وجهء كفوات اسمه. وأكثر منافعه. 


على مقدارء أو أبرأه المالك عنه أو يحكم الحاكم بالقيمة؛ إذ المبادلة تكون حاصلةً 
بهذه الأشياء. وإنما لم يجز الانتفاعٌ قبلها؛ لأن في إباحة الانتفاع به فتحاً لباب 
الغصبء فيحرم الانتفاع» لكن جاز للغاصب بيعه وهيته؛ لأنه مملوك له بجهة 
محظورة”١'‏ كالمقبوض بالبيع الفاسد» وهذا وجه الاستحسان. 

(وفي القياس: له ذلك) أي للغاصب الانتفاع قبل أداء البدل» وهو رواية عن 
أبي حنيفة» وقول الحسن وزفْرٌ؛ لأن الغاصبٌ ملكه بإحداث الصنعة؛ وهو في نفسه 
متشروع» وإنما حُرّمَ هنا لوجوده في مال الغير, فأَشْبَهَ الاصطياد بقوس الغير» فيحل 
انتفاعه به» والتصرف فيه» ولهذا لو وَهَبّهِ أو باعه جاز. 

وفي «الاختيار»: وعن أبي يوسف أنه يزول ملك المالك عنه؛ لكنه يباع في 
دينه» وبعد الموت”" هو أحق به من باقي الغرماء. 


)١(‏ حرام. 
(؟) أي موت الغاصب. 


ا ححد ب حعحتستسه الإرنان خل المخباز 

(وذلك) أي تغيرٌ المغصوب بفعل الغاصب (كذبح الشاة. وطبّخها("2 أو 
شَيّهَا) أي أو جعلها شْوَاءً (أو تقطيعها) أي أو جعلها قِطَّعاً''). قيد بها؛ لأنها بمجرد 
ذبحها وسلخها لا تكون متغيرة؛ لأن الاسم باق» كذا في «الاختيار). 
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(وطحن الحنطة وزرعهاء وخبر الدقيق) اي جعله خيزاء (وجعلٍ الحديد 
بجااراام يا موالي جع ال زوالا على ساح اولي تي جره 
مهيّأة توضع تحت البناء» (واللبن» وعصر الزيتون, والعنب. وغرْلٍ القطن. ونسج 
العَزلٍِ) وهذه الأشياءٌ تمثيلات للأعيان المغصوبة المتغيرة بفعل الغاصب تغيرها 
ظاهر فيما عدا الساجة واللبنَ. 

وأما التغيرٌ فيهماء فلأنهما كانتا نَقلِيةَ» والآن صَارَنَا من العقار» ولهذا استحقا 
بالشفعة» فيكونان هالكين من وجه؛ ومتغيرين من وجه. والتغيرٌ يوجبٌ انقطاعَ حقٌ 
المالك» والغاصتٌ يملكها بهذه التصرفات عندناء خلاقاً للشافعى؛ وهو يضمنه 
النقصان. 

وفي «الذخيرة»: إنما يزول الملك عن الساجة إذا كان قيمثّها أقل من البناء. 
وأما إذا كان أكثرٌ منها لا يزول ملكه”" عنها. 

وفي «الاختيار»: ولو غصب ححيطأء فخَاط به. أو لوحا فَأَدْحَلَه في سفينة 
انقطع ملك المالك إلى الضمان بالإجماع. 

(ولو عَصَبَ تِبّْرا) وهو ما كان من الذهب غير مضروب. فإذا صُربٌ يكون ديئاراً. 
ولا يقال تبراً إلا للذهب. وبعضهم يقول للفضة أيضأء كذا في «الصحاح». (فضَرَبه 
(1) الواو للجمع أي مع جعلها طبيخاً. 


(*) مالك. 


ف السيبيب يسن مدن بحي مود مويه سب مسسييه عن لا 
دراهمء أو دنانيرٌء أو آنيةً: لم يملكه) الخاصبُ» فيأخذها المالك؛ ولاشيء للغاصب. 
ؤقالاة يملكها الخاضسٌ»وعلية شله؛ لأنه أخدت فيه ضَنْعَةٌ مقرم كما سن 
بيانه قريباً. 
ولأبي حنيقة : أن أسم الذهب والفضة م بزل عه (اي وكذا ا يزول معناهماء» 
عه 2 7 
وهو الثمنية» فلا يكون''' في حكم الهالك على أن”" الصنعة غير متقومة في 


مر 


الأموال الربوية» ولهذا لو عَصَبَ حُلِياء فَكَسَرّهء ثم رَدَّهِ إلى المالك لا يضمن. 

وفي «فصول الأستروشني» في الفصل التاسع والعشرين: رجل أخذ ثوب 
رجل من بيته بغير أمرهء ولَبِسَهء ثم رده إلى بيتهه فوضعه فيه فهلكء فلا ضمان عليه 
استحساناً. وكذلك لو أخذ دابة غيره من آريتها بغير أمره» ثم ردها إلى موضعهاء 
فذهبء فلا ضمان عليه استحساناً. وإن أخذ الدابة من يد المالك غصباء ثم ردّها 
فى دار صاحبها على معلفها وربطها ولم يجد صاحبها ولا خادمه يضمن. 

(ومن حَرَّقٌ نَوْبَ غَيْرو) تحرقاً فَاحِسْأَ وهو ما استنكف أوساطً الناس من 

و 4 0 سر ع 

سه مع ذلك ارق والقطيل ضده» كذا في «المحيطا. و أي 
أكثرّها. وإنما يََوتُ به بَعضٌ العين من حيث الظاهرٌ؛ لأن الثوبٌ إذا يفوت من 
4 00 7 : ساس 0 
اجزائه شيء لا محالة (ضهمنه) أي المالك الغاصب قيمته؛ لانه استهلاك معني ولو 
أده المالك» وضمن نقصائه» فله ذلك؟ لأن عيئه مع بعض المنافع قائم (وإن كان) 
الخرقٌ (قليلاً: يضمنٌ نقصاله)؛ لأن الغاصبّ أدخل فيه عيبا ماء هكذا الحكم في 
كل عَين من الأعيانء إلا في الاموال الربوية» فإن تضمينّ النقصان متعذر فيها؛ لأنه 


(١)تبر.‏ 
(1) تبر 


)2 أي مع أن. 


ااا سس سس سس سس سب الايثار لحل المختار 
يؤدّي إلى الرباء فإن المالك يخير فيها بين أن يمسك العينَ» ولا يرجم بشيء على 
الغاصب» وبين أن يسلّم العينَ إليه؛ ويضمنه بمثله أو قيمته. وإلى إخراج الأموال 
الربوية أشار بقوله: (ومن خرق ثوب غيره»؛ لآن الربا لا يجري فيه. 

وفي «الذخيرة»: هذا إذا لم يجدّد فيه صنعةٌ» وإن جدّدها بأن حاطه قميصاً 

وفي (الاختيار»: واختلفوا في العيب الفاحش؟ 

قيل: هو أن يوجب نقصان ربع القيمة فما زاد. 

وقيل: ما ينتقص به نصف القيمة. 

والصحيح ما يفوت به بعض المنافع» والقليلٌ ما لا يفوت به شيء من المنفعة: 

وفي "فصول الأستروشتي»: لو خرق صك غيره يضمن قيمة الصك مكتوباً. 
وذكر فيها أيضاً قال لغيره: خرق ثوب فلانء» فالضمان على الذي خرق لا على 
الآمر. والذي يضمن بالأمر السلطان أو المولى إذا أمر عبده. 

(ومن َبَحَ شاةً غيره. أو قَطّعَّ يدّها: فإن شاء المالكُ ضمّنه نقصائّهاء وَأَحَذّها 
وإن شاء سلّمها) إلى الغاصب (وضمِّنه قيممّها) لأنه إتلافٌ من وجه لتفويت بعض 
المنافع من اللبن والنسل وغيرهاء وبقاء البعض» وهو الأكلء فيثبت له الخيانٌ» كما 
في الثوب في الخرق الفاحش. 

(وفي غير مأكولٍ اللحم) من الدابة (يَضمِنٌ قيمئّها بقطع الطَرّفِ)؛ لأنه استهلاك 
من كل وجه. 

وفي (الاختيار»: ولو غصب دابة» فقطع رجلها ضمن قيمتّها. وروى هشام 
إن أخذها المالك لا شيء له؛ وإن شاء تركها وأخذ القيمة عند أبى حنيفة» كما في 


كتاب الغصبف 2-2 ظ ١‏ 
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الجئة العمياء» خلافا لهما. وإن قلع عين الدابة» فعليه ربع القيمة استحساناء وقيمة 
النقصان قياساً. 


وفي جنايات الحسن عن أبي حنيفة: لو فَقَأ عين بِرْذَونِء أو بَغْل» أو حمارٍ 
٠ 7‏ : 2 2 
عليه ربع قيمته. وكذا كل ما يُعْمَلُ عليه من البقر والإبل» وما لايُعْمَل عليه ما تَقص. 
وقال في «الجامع الصغير»: وفي عين بقرة الجَزار وجزوره ربع القيمة» وفي 
عين شاة القصاب ما نقصهاء والحمل والطير والدجاجة والكلب ما نقصه. 
وقال أبو يوسف: عليه ما نقصه في جميع البهائم اعتبارا بالشاة. 


ولنا: ما روي أنه يِه قضى في عين الدابة بربع القيمة. وكذا قضى عمر 
رضي الله عنه» ولأنها تصلح للحمل والركوب والعملء ولا يقوم هذه المصالح 
إلا بأربعة أعين عينيها وعيني المستعمل» فصارت كذات أربعة أعين» فيجب في 
أحدها ربع القيمة كما قلنا في أحد الأهداب ربع الدية لما كانت أربعة. 

وفي (فصول الأستروشني»: ولودخل رجل دار غيره؛ فعقره كلبه. فلا ضمان 
على الساكن؛ لأنه لم يوجد الإغراء”'" والإرسالٌ منه. 

(ومن بنى في أرض غيره. أو غْرسٌ: لزمه) أي الغاصبّ (قلعهما)؛ لأنه شغل 
ملك الغير ببنائه» أو غرسه بغير إذنه» وذا غير جائزء (وردّها) إلى مالكها (على ما 
ينا في الإجارات). 


أ 
- 


وبخاض] ,.بنانه!"): إن تَقَصَت الأرضن بالقلع» » فللمالك أن يَضْمَنَ قيمة بنائه 
أو غرسه مستحقاً للقلع. ومعرفة ذلك بأن تقوّم الأرض بلا بناء» وتقوّم ببناء مأموراً 


)١(‏ أي المصنف في الإجارات. 


2203-41-7 سدسم يي سس" سسب الإيثار لحل المختار 
صاحبه بقلعه. فيضم 2١(‏ الغاصب ما بينهما من التفاوت» ويكون البناءٌ والغرسٌ له 

وفي «النهاية»: هذا إذا كان قيمةٌ البناء أقل من قيمة الأرض. وأما إذا كانت 
كلها تمر انان فتنة الأرش سول ركه قنوه كينا! ذا لحت وحاهة 
زيد لؤلؤة عمروء فإن كان ة تنم الدسحالحة أ يقددة :نيد اقبدة لو لوقه :وإن كانت 
بالمكر "ايوق عزوق لمجا 

(ومن غَصَب ثوباً فصَبَقه) أحمر (أو) غصب (سَوِيقا فلته) أي خلطه 
(بسمن: فالمالك) #الخاز(رؤشاء اعد هما ور وياد الصَبْغْ والسّمْنِ) فيهماء 
(وإن شاء أَحَدّ قيمةٌ الثوب أَبيضّ). وزقا تهت اراق إثنات هنا ارهاب" 
للجانبين» (ومثلٌ السويق)؛ لأنه عدا 

وقيل: تجب القيمةٌ في السويق أيضاً؛ لأنه تعر بالقليء ؛ فلم يبق مشليّاء كالخيز 
كذا في "المبسوط»»؛ لكن التفاوتٌ فيه قليل» فلم يُخرجه عن كونه مثلياً (وسلّمهما) 
أي الثوبَ والمخلوط إلى الغاصب. 

وقال الشافعي: المالك يمسك الثوبّ, ويأمر الغاصبٌ بقلع الصبغ ما أمكن. 
ولا فرق بين السواد وغيره» بخلاف مسألة السويق فإن التميز غير ممكن. 

له: القياس على قلع البناء. 

ولنا: في قلع البناء لا يتلف مال الغاصب؛ لأن النقض له وهنا يتلفء فرعايةٌ 
الجانبين فيما قلنا. 

قيد ب الصبغ»؟ لأن الثوب لو انصبغ بإلقاء الريح لا خيار لرب الثوب» بل يؤمر 
بدفع قيمة الصبغ إلى صاحبه؛ لأنه لا جناية منه حتى يضمن. وكذا الجواب فى اللت. 
)١(‏ مالك. 
() أي بأن كانت قيمة اللؤلؤة أكثر. 


كتاث!الطضيي مسحب سمح سسس دو ب تعمايه ١‏ لكا يدي ا 00 
وقيدنا بقولنا: «أحمر»؛ لأن السواد في الصبغ نقصان عند أبي حنيفة» حتى 
دن عمس زا وصبغه أشوق 
فعنده: للمالك أن يضمُّنه قيمة ثوبه أبيضء كما إذا خرق. 


وقالا: إنه ليس بنقصانء فيأخذ المالك الثوب المصبوغء ويغرم ما زاد الصبغ 


وقيل: هو اختلاف زمان لا اختلاف برهان؛ لأن الناس كانوا لا يلبسون 
انجواة قف قمانه وزع ولهالتضنانا »دن زمانهما كاتو ا بلسوتة ويعدرثة زيادفه كذا 


2 ااشرح المجمع). 


ا 0 


اا ا اج اي يت ا تس لقو و كوا اي 
فصل ذف زوائد الغصب] 


(زوائدٌ الغصب) أي المغصوب (أمانة )هن الخاصي»: فإذا هلكت لا يضمنها 
(متصلة كانت) كالسَّمَن والْحُسَن (أو منفصلة) كالولد واللبن وغيرهما”"). 

(وتُضمنٌ بالتعدي) أي تعدي الغاصب في تلك الزوائد بأن أتلفهاء أو أكلهاء 
أو ذبحهاء أو باعهاء وسلّمهاء (أو بالمنع بعد الطلب) أي منع الغاصب مالكها عنها 
بعد طلبه إياها. 

وقال الشافعي: عليه الضمانٌ مطلقا!"2؛ لأن الغصب عنده إثباتٌ اليد على 
ملك القين تغيو إذثةه وهو ضادق على الزواقكفتكوق مضيهوانة. 

ولنا: ما قررناه من أن الغصب إزالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة على 
الشيء» وذا غير صادق على الزوائد؛ لأنها لم تكن في يد المالك حتى يزيلهاء 
فتكون أمانة» فلا تضمن إلا بالتعدي. 

وفي «الاختيار»: وإن طلب'" المتصلة لا يضمن”*' بالبيع؛ لأن الطلب غير 
صحيح) لعدم إمكان رد الزوائد بدون الأصل. 

وقالا: يضمنها بالبيع» والتسليم كالمنفصلة. 

ولأبي حنيفة: أن سبب الضمان إخراج المحل من أن يكون منتمعاً به في حق 
المالك؛ ولم يوجد هنا؛ لأن الزيادةً المتصلة ما كان متتمّعاً بها في حق المالك؛ لعده 
)١(‏ كالثمر والصوف. 
)١(‏ أي تعدى الغاصب أو لم يتعد. 


(7) مالك. 


يده عليهاء فلا يجب الضمان. ولو زادت قيمتهاء فعليه قيمتها يومَ الغصب لا غير؛ 
لآنه يوم سبب الضمانٍ على ما تقدم. 

(وما نقصت) ا انتقصت »؛ أن النلقص يعجيء اي وتقكهاء وهاهنا لازم 
(الجاريةٌ) التي حَبلّت عند الغاصب (بالولادة: مضمونٌ) نقصانها لفوات بعضها. 


(وَيَنْجَيرٌ) نقصانها (بولدها) حتى لا يضمن نقصانها إذا انجبر بالولد. وإن لم 
يكن بالولد وفاء انجبر بقدره؛ وضَوِنَ الباقي (وبالغرٌةِ). 

صورة انجبار نقصانها بالغرة: بأن ضَرِبَ بطنهاء فألقت جنيئاً ميتأء ولزم على 
الضارب غرة؛ وهي نصف عشر قيمة الجنين إن كان ذكرأء وعشر قيمته إن كان 
أنثى» فينجبر نقصانها بها؛ لأنها كالولد؛ لأنها قائمة مقامه لوجوبها بدلا عنه. 

وقال الشافعي: لا ينجبر نقصانها بولدهاء وهو القياس؛ لأن الولد ملكه. 
وما فات من ملكه لا ينجبر به» كما إذا حصّى عبد غيره» فازداد قيمته. 

ولنا: أن سبب الزيادة والتقصان واحدء وهو الولادة» فلا يظهر نقصان للضمان. 
كما أن البيع يزيل المبيع عن ملكه؛ ويدخل الثمنّ فيه؛ فلا يُعلَة"' نقصان حتى لو 
شهدا على بيع شيء بمثل القيمة» ثم رَجَعَا لم يضمنا شيئاً. والخصي ليس بمرغوب 
عند العامة؛ وإنما يرغب به بعض الجهال لظنهم أن الخصي كالمحرّم يجوز دخوله 
على لجنو كلا يع رياكة فى اللعالبة والأنها إنها خنع برط العانة فلن عانق 
الغلام يوم تحصّاه خمسمائة» فصارت ألفا بعد البرء» فصاحبه إن شاء ضكِّن الغاصب 
خمسمائة» وإن شاء أخذ الغلام» فلا شيء له. 


5.؛ سس ء لب الإيثار لحل المختار 

وفي «الاختيارا: ولو ماتت وبالولد وَفَاءٌ بقيمتها لاشيء عليه'') هو 
الصحيح؛ لأنه لما ضَمِنّها يومَ الغصب مَلَكّها من ذلك الوقتء فتبين أن النقصان 
على ملكه”' » فلا حاجة إلى الجابر. 

(ومنافع الغصب غير مضمونة استوفاها الغاصتٌ أو عطلها) أي سواع صَرّفْ 
تلك المنافع إلى نفسه؛ كما إذا غصب داراء فسَكَنَ فيها شهراء أو عطّلها على 
مالكهاء كما إذا أمسكها شهراًء ولم يسكنها. 

وقال الشافعي: هي مضمونة في الحالين”"» فعليه أجرٌ المثل؛ لأن المنافع 
متقوّمة فى العقود الجائزة والفاسدة» فتكون مضمونة فى المخصوب. 

ولنا: أن الغصب غيرٌ متحقق في منافع المغصوب؛ لأنها حادثة في يد الغاصب» 
فلم يوجد إزالة يد المالك عنهاء فلا تكون مضمونة. 

وفى «الاختيار»: ويضمن ما تَقَصّ باستعماله لاستهلاكه بعضّ أجزائه. 

(ومن استهلك خمرٌ الذمى أو خنزيرّه: فعليه قيمئه) وإن أتلف الذمي خمرٌ 
ذمي يضمن مثلهاء وإن أتلف خنزيرّه يضمن قيمته. 

قيد ب«الخمر»؛ لأنه لو أتلف ميتة ذمي لا يضمن اتفاقاً. 

له: أن تقومهما سقط في حق المسلمء فكذا في حق الذمي؛ لأنهم أتباع لنا 
في الأحكام. 


(؟) غاصب. 
(*) فى حالة الاستيفاء وحالة التعطيل. 


ا ا 2 فد 
بتركهم وما يدينون» فيكونان مضمونين إذا آتلفاء إلا أن المسلم يضمن الخمر 
بقيمتها؛ لأنه ممنوع عن تملكها وتمليكها إهانة بهاء والذمي يضمن مثلهاء لكونها 
من ذوات الأمثال. 

(ولو كانا) أي الخمرٌ والخنزيرٌ (لمسلم: فلا شي) عليه؛ لأنهما ليسا مالا في 
حقه أصلاًء وخرمة بدلهما عليه كحرمتهما. 

(وتجب في كَسْرِ المعازف) جمع معرّفء وهو نوع من الطنابير يتخذه أهل 
اليمن. والمراد به هاهنا ما كان آلة لهو كالمزمار والدّف وغيرهما”'"» يعني تجب في 

ُّ * الرولةء كاه 

كسر مسلم معازفا لمسلم» (قيمتها لغير لهو) أي غير صالح للهوء ويجوز بيعها. 

وقالا: لا يضمنء ولا يجوز بيعها. 

قيدنا المعازف ب١كونها‏ لمسلم»؛ لأنه لو كسر معزفاً لذمي يضمن اتفاقاً يالغاً 
قيمئّه ما بلغ. وكذا لو كسر صليبّه؛؟ لأنه مال متقوّم في حقه. 

وأما طبل الغزاة أو الذف الذي يباح ضربه في العُرسء فكاسره ضامن اتفاقاً 
بالغاً ما بلغ. 

وفي «النهاية»: لا تُضْمَنٌ الدنان9) بالكسر إذا كان بِإِذْنْ الإمام. ولا بأس بأن يهدم 
البيت على من اعتاده الفسق» ويراق عصيره قبل أن يشتد””» والفتوى على قولهما. 

نوما أن الفددت 21د للتساق قيقطا تقري ك الحم 
)١(‏ كالبَرْبطٍ والطَبل والجنك والعود. 


() أي دنان الخمر» وهو جمع دن. 
(7) أي يكسر. 


0 ده عض مكاااه حجن الجعار 
فيضاف إلى فعله''» فيضمن قيمته غير صالح للهو. 

وفي «الاختيار): كالجارية المغنية والكبش النطوح والحمامة الطيارة 
والديك المقاتل والعبد الخصيء فإنه تجب قيمتها غيرٌ صالحة لهذه الأمور كذا 
هذ :ولو أحر ق نابا مشحونا عليه تهاند|: منقو شنة مق قنع غير لتق رقن الأن تفن 
التماثيل حرام غير متقوّم. وإن كان مقطوع الرأس يضمن قيمته منقوشاً؛ لأنه غير 
حرام. والتماثيل على البساط غير محرّم» فتجب قيمته منقوشا. ولو غصب ثوباأء 
فكساه للمالكء أو طعاماً فقدّمه بين يديه فأكله» وهو لا يعلم به برئ من الضمان؛ 
لأنه أعاد الشىء إلى يده» وقد تمكن من التصرف فيه حقيقة» فيبرأ بالنص» وهو 
قوله يَكِيدِ: اعلى اليد ما أخذت حتى ترد». ولو جاء الغاصب بقيمة المغصوب إلى 
المالك» فلم يقبلها أجبره الحاكم على قبولهاء فإن وضعها في حجره برئ وإن 
وضعها بين يديه لا يبرأء بخلاف ما إذا وضع المغصوب أو الوديعة بين يديه حيث 
يبرأ؛ لآن الواجب فى العين ردهاء وأنه يتحقق بالتخلية» والواجبٌ فى الدين القبض 
ليتحقق المعاوضة”' والمقاصّة» والقبض لا يحصل بالتخلية. 

وروى ابن سماعة عن محمد للقاضي أن يأخذ المال من الغاصب والسارق 
إذا كان المالك غائباء ويحفظها عليه فإن ضاعء فجاء المالك؛ فله أن يضمن 
الغاصب والسارق» ولا يبرأ بأخذ القاضي؛ لأن للقاضي التصرف في مال الغائب 
فيما يؤدي إلى حفظه. لا فيما يرجع إلى إبراء حقوقه. ولو حل دابةً رجلء أو قيدَ 
عبده؛ أو فتحّ قفصهء وفيه طيور لم يضمن؛ لأنه تخلل بين فعله والتلف فعل فاعل 
مختار» وهو ذهابٌ الدابة والعبد» وطيران الطير» واختيارهم صحيح. وتركه منهم 


(١)في‏ الفساد والصلاح. 
(؟) لأن الدين تقضى بأمثالها. 


كتاب الغصب سس -- ام الام ا 
تر رن والاختيارٌ لا ينعدم بانعدام العقل. ألا يرى أن المجنون يضمن ما يتلفه 
وإن' كان معدوم العقل» فيضاف التلف إلى المباشرة دون التسبيب كالحافر”) 
والدافع. ولو حل فم زق» وفيه دهن» فسال ضمن؛ لأنه تسبب لتلفه بإزالة 
الممسكء ولم يتحلل بينه وبين التلف فعل فاعل مختار. ولو كان جامداً فشقَه 
الانيي للغيو قر لالع رقيو 1ن الجا متحياك له ناز تافلم كل 
الشق إتلافء وإنما صار*" مانعاً بالشمس لا بفعله”؟»؛ ذهبت دابة رجل ليلا أو نهاراً 
بغير إرسال صاحبهاء فأفسدت زرع رجل لا ضمان عليه؛ لأنها ذهيت باختيارهاء 
وتعرنا هدر" قال َكِيةِ:ْ ١‏ العجماء جبار)ء وإن أرسلها ضمن. 


رجل وجد فى زرعه أو داره دابة, فأخرجهاء فهلكت. أو أكلها الذكب لم 


يضمن. نص عليه محمد فى «المنتقى). 
قالوا: والصحيح أن إخراجها ولم يسقها لم يضمن؛ لأن له ولاية الإخراج. 
وإن ساقها بعد الإخراج ضمن. 


وك أفخلؤالة ف داورسل هأحرهها سانهي الذاي فيلكت رضم 
وإن وضع ثوب في داره؛ فرمى به فضاع ضمن؛ لأن الثوب لا يضر الدارء وكان 
الإخراج إتلافا» والدابة تضر بالدار» فلم يكن إتلافاً. 


.لصو)١(‎ 

(6) حيث لا يضمن الدافع دون الحافر. 
(9) زق. 

(4)زق. 

(0) أي باطل. 


١ 


كتاب إحياء الموات 


(الْمَوَاتَ: ما لا يُنتمّعُ به من الأراضي) لغلبة الماء عليهاء أو لانقطاعه عنهاء 
أو لكونها سبخة» ونحوها من السباب المانعة عن الزراعة. سميت مواتاً”" تشبيها 
لها بالميتة الغير المنتفع بها. 

(وليس مِلكَ مسلم, ولا ذميّ) قيد به؛ لأنه لو كان مملوكاً لا يكون مواتاً 
وإن !"لم يُعْرَفْ مالكهاء بل يكون لجماعة المسلمين» فلا يجوز لواحد أن يتملكها 
على التتخصيصء فمتى عرف مالكها رُدّثْ إليهه وضمن زارعها نقصانٌ الأرض. 

(وهو بعيدٌ من العمران) الواو فيه للحال؛ أي والحالٌ أنه بعيد من العمارة» 
ومقدار بُعْدِه منه (إذا وقف إنسانٌ بطَرّفٍ العمران» ونادى بأعلى صوته: لا يُسْمَعٌ) 
فيه( صوته. قيد به؛ لأن ما كان قينا ف العمران ١‏ تزى !"امل وسففف بولا : 
فلا يكون مواتاً. 

(من أحياه بإذنٍ الإمام: مَلَكّه مسلماً كان) ذلك المحبي (أو ذمياً) قيد ب«إذن 
الإمام)؛ لآنه شط لتملكه عند أبي حنيفة» حتى لو أحياه بغير إِذْنه لا يملكه. 

وقالا: ليس بشرطه بل يملكه بدونه؛ لأنه كان مباحاء ويده سَبَقّت إليه بالخصوص» 
فيملكه كما في الحطب والصيد. 


)١(‏ الموات يستعمل في غير ذي الروح» والموت في ذي الروح. 
لكوم 


() ينتفع . 


00 00 جميحخحصيت.. هالا نانطت المشتار 

وله: أن الأرض مغنومة لاستيلاء2 المسلمين عليهاء فلم يكن لأحدٍ أن 
يختص بها بدون إذن الإمام كسائر المغاتم. 

وفي «الاختيار»: والمسلم والذمي سواء؛ لأن الإحياء سبب للملك؛ فيستويان 
فيه كسائر الأسباب. ويجب فيها اشر على المسلمء والخراجٌ على الذمي؛ لأن 
ابتداءٌ وضعء فيجب على واحد ما يَلِيقٌ به. وإن سَقَاه بماء الخراج يَعْتَبَرٌ يالماء. 

والإحياءٌ أن يَبْتِيَ فيها بناء» أو يَزْرَعَ فيها زَرْعاًء أو يَجْعَلٌ للأرض مُسَنَاة ونحو 
ذلك ويكون له موضع البناء والزرع دون غيره. 

وقال أبو يوسف: إن عَمَرَ أكثرٌ من النصف كان إحياءً لجميعهاء وإن عمر 
نصمها له ماء عمّرٌ دون الباقي. ودذكوناء داص او جته اس وها عراء ار 
ساق إليها ماءً» فقد أحياها رَرَعَ أو لم يَرْرَعْ. ولوشسَّقٌ فيها أنهاراً لم يكن إحياءً» إلا 
أن يُجْرِيّ فيها ماءً» فيكون إحياءً. 

(ولا يجوز إحياءٌ ما قَرّبَ من العامر) بمعنى المعمورء كما يقال: ماء دافقٌ 
أي مدفوقء وقد مر بيانه آنفاً. 

وفي «الاختيار»: ومن أحيا مواتاء ثم أحاط الإحياءٌ بجوانبه الأربعة على 
التعاقب» فطريق الأول في الأرض الرابعة لتعينهاء روي ذلك عن محمد. 

ومن أحيا مواتاً ثم تركهاء فرَّرَعَها آححرٌ؟ 

قيل: هي للثاني؛ لأن الأول مَلَكَ استغلالها لا رَقَيَتها. 

وقيل: هي للأول؛ وهو الأصح؛ لأنها ملكّه بلام الملك في الحديث”". 

(ومن حجر أرضاً) أي وضع الأحجار حولها. والمراد به: نصبُ علامات في 


(١)غلية.‏ 
(1) وهو قوله يتق: «من أحيا أرضاً ميتة» فهى لها . 


ب بد و ل سن | لازنا وك ادر 
وله: أن الأرض مغنومة لاستيلاء"2 المسلمين عليهاء فلم يكن لأحدٍ أن 
وفي «الاختيار»: والمسلم والذمي سواء؛ لأن الإحياء سبب للملك» فيستويان 

فيه كسائر الأميبات: ويجب فيها العشرٌ على المسلم, والخراجح على الذمي؛ لأنه 

ابتداءٌ وضعء فيجب على واحد ما يَلِيقٌ به. وإن سَقَاه بماء الخرا- يَعتَمَرٌ بالماء. 
والإحياءٌ أن يَبِْيَ فيها بناءً» أو يَزْرَعَ فيها رَّرْعاء أو يَجْعَلَ للأرض مُسَنَاة ونحو 

ذلك. ويكون له موضع البناء والزرع دون غيره. 
وقال أبو يوسف: إن عَمَرَ أكثرَ من النصف كان إحياءً لجميعهاء وإن عمر 

نصقها له ماعَمَرٌ دون الباقي. وذكر ابن سماعة عن أبي حنيفة إن حَمَرٌ فيها بئرأء أو 

ساق إليها ماءً» فقد أحياها زَّرَعَ أو لم يَرْرَعْ. ولو شّق فيها أنهارا لم يكن إحياءً إلا 

أن يجري فيها ماءً» فيكون إحياءً. 
(ولآانخوز إخاها قذك امن العام ) مع المسموره كهنا رمالل فنا دافن 
وفي «الاختيار»: ومن أحيا مواتأء ثم أحاط الإحياءٌ بجوانبه الأربعة على 

التعاقب» فطريق الأول في الأرض الرابعة لتعينها» روي ذلك عن محمد. 
ومن أحيا مواتا ثم تركهاء فرَّرَعَها آخر؟ 
قيل: هى للثانى؛ لأن الأول مَلَكَ استغلالها لا رَقَبَتَها. 
وقيل: هي للأول» وهو الأصح؛ لأنها ملكه بلام الملك في الحنيق 20 

.ةبلغ)١(‎ 

(1) وهو قوله يِيفِ: «من أحيا أرضاً ميتة. فهي له». 


”2 ححوتسييا امن يط لافيت ٠‏ الايثا. لل المخار 

(وحريم العيّنِ: من كل جانب خمسمائةٍ ذراع) وفي رواية: ثلاثماثة» والآول: 
أصح. لما روي أنه يكِةِ قال: (حريم العين خمسمائة من كل جانب». 

(والقناة) وهي مَجْرَى الماء تحت الأرض (عند خروج الماء) فوق الأرض 
(كالعين) أي حكمه في الحريم كالعين (وقبله) أي قبل خروج الماء. 

قيل: هو مفوّض إلى رأي الإمام؛ لأنه لا بد للقناة من الحريم لملقى طينه. 

وقيل: هو على قولهما. 

أما على قول أبي حنيفة» فكما في المتن» فحكمه في الحريم 

(كالنهر) الظاهر فوق الأرض (في ملك الغير لا حريم له) أي لذلك النهر 


(إلا ببينة) على الحريم, فكذا القناة قبل خروج مائة فوق الأرضء يعني لا حريم 
للنهر عند أبى حنيفة إذا كان فى ملك الغير إلا ببينة عليه. 


قالا: له حريم بقدر إلقاء الطين ونحوه؛ لان النهر إنما ينتفع بالحريم لاحتياج 
صاحبه إلى المشي في جانبيه لتسييله» فصار كالبئر. 

وله: أن الحريم ثبت في البئر بالنص على خلاف القياسء فيقتصر على مَوَرِدِه. 

وكذا الفلكف لو حَْرٌ') في أرضص مواتٍ كذا في «المحيط». 


وذكر في ”الكفاية»: الخلاف في نهر كبر لا يُحْتَاجُ إلى كيه في كل حين؛ 
وإن احتاج. فله حريمٌ بالاتفاق. 

وفي «المحيط»: قال المحققون: للنهر حريم بقدر ما يحتاج إليه بالاتفاق 
لضرورة الاحتياج. 


() أي النهر. 


كانت احلا الال معت .. 20 7 

وفي «الاختيار»: ثم قال أبو يوسف: حريمه مقدارٌ عرض نصفي النهر من كل 
جانب؛ لأن المعتبرٌ الحاجة الغالبة» وذلك بنقل ترابه إلى حافتيه”'2» فيكتفي ما ذكرنا. 

وقال محمد: عرض جميع النهر من كل جانب؛ لأنه قد لا يمكنه إلقَاءٌ التراب 
من الجانبين» فبُحَاجُ إلى إلقائه في أحدهماء فقَدَرُ في كل طَرَفٍ ببطن اله 
والحَوض على هذا الاختلاف. 

(ومن غَرّسَ شجرةٌ في أرض مواتٍ: فحريمُها) أي حريمٌُ الشجرةٍ (من كلّ 
جانب: خمسة أذرع) وله: أن يمنع غيره أن يغرس فيه لما روي أن رجلا غرس 
0 في أرض فلاة. فجاء آخرٌء وأراد أن يَعْرِسَ شجرةً إلى جانب شجرته؛ فشكا 
الأول إلى رسول الله يكل فأمَرَ بأن يؤخذ من شجرته جريدةٌ:". فبَذْرَعَ فبَلعْ خمسة 
أذرع» فجَعَلٌ له رسولٌ لله كِيدِ الحريم من كل جانب خمسة أذرع» وأطلق الآخرٌ 
فيما وراء ذلك. ذكره أبو داود في (سننه»؛ وفي «المحيط»: هذا حديث صحيح 
نجين اعد به. 

(وما عَدَلَ) أي رَجَعَ (عنه الفرات) وهو نَهْرٌ الكوفة (والدَّجْلَةُ) وهو نهر 
بغداد. وكذا جيجون, وهو نهر يَِرمِدِء وخوارزم وسيحون و ا 

(يجوز إحياؤٌه إن لم يحتمل عودُه إليه) يعني إذا تَرَكَ فراتٌ ونحوه مكاناًء 
وعَدَلَ عنه إلى غيره» وَامْتَنَعَ عوده إلى مكانه الأول يكون مَوَاتأَ فيجوز إحياؤه؛ لأن 
َهُرَ الماء فات عنه» فصار في قَهْرِ الإمام إذا لم يكن حريماً لعَامِر. 

(وإن احتمل) عوده إلى مكانه الأول (لا يجوز إحياؤٌه)؛ لأن حنٌّ المسلمين 
قائم فيه لجواز العود إليه. 


)١(‏ أي جانبيه. 


() الترك. 


يضف 


كتاب الشرب 


تعالى: لطًا”"" سرب ولك شرْبُ يو ٍمََذورٍ 074 . 
(وقسمةٌ الماء بين الشركاء: جائزةٌ) باعتبار ثبوت الحق دون الملك» كقسمة الغنائم. 


(ويجوز دعوى الشُرْبٍ بغير أرض) استحساناًء لجواز أن يكون حقه في 
الشرب فقط بأن باع الأرض» وبقي شربهاء وكان القياسٌُ ألا يجوز؛ لأن إعلامَ 
المدعّى في الدعوى شرطٌ صحةٍ الدعوى. والشَّرْبُ مجهول لا يبل الإعلام: 
ولكن جاز استحساناً. ولو أقام بيئة على ذلك تقبل. 

وفي «الهداية»: وعلى هذا المصب في نهرء أو على سطح. أو الميزاب؛ أو 
المشى في دار غيره» فحكم الاختلاف فيها نظيره في الشرب. 

وفي «الاختيار»: وإذا شهدوا بشرب يوم من النهر لا تقبل إذا لم يقولوا: 
من كم يوم؟ ولو ادعى أرضاً على نهر شِريُها منه. فشهدوا له بالأرض قضي بهاء 
وبحصتها من الشرب؛ لأن الأرض لا ينفك عن الشرب. ولو ادعى الشرب وحدف 
فشهدوا له لا يُقضى بشيء من الأرض: 


(ويووَتُ) الشَّرْبُ؛ لأنه حق مالي كالقصاص. 


)١(‏ أي لناقة صالح عليه السلام. 


0 0:2 الايثا, خا المختاء 

(ويُوصَى بمتفعته)؛ لأن الوصية أخت الميراث» فيجوز إيصاوٌه كالإرثِ 
(دون رقبته) يعنى لا يوصّى بتصدق الشرب من فلان؛ لأنه باطل» ووصيته باطلة 

(ولا يْبَاعٌ) الشَّرْبُ (ولا يُومَبُء ولا يُتَصَدَّقٌ به) للجهالة الفاحشة» وامتناع 
قبضه مع كونه غيرٌ متقوم» حتى لو سقى شربّه غيره لا يضمن. 

(ولا يَصْلُحُ مَهُرأً) لما بينا. ويجب مهرٌ المثل» ولا بَدَلاً في الخلع» حتى ترد 
ما قبضت من المهرء ولا بَدّلا في الصلح عن دعوى المال» ولا في القصاصء 
ويسقط القصاص. وتجب الدية» كذا في «الاختيار». 

(وماءًٌ الأودية والأنهار العظام, كجيحون. وأخواته) كسيحون» والئنا لك 
والفرات» ودجلة. 

(الناسن روت اريت الال اا فى لغرب بال 
آدمياً أو بهيمة, (وسَقَي الأراضي) بأن يحْبِيّ مواتاًء ود شق نهراً لسقيها (وتّصبٍ 


لحان : يش منها سَاقِيَةٌ لينصب عليها رَحَى» وداليةٌ» وكل منهما جائز إذا لم 
يَضِرِّ بالعامة. 


0 


(وما يجري في نهر خاص لقريةٍ ب فلغيرهم فيه) أي يكونُ لغير أهلها في ماء 
ذلك النهر (شركةٌ في الَّقا "2 وكذا في سقي الدواب» وأخذٍ الوضوء» وغسل 
الثياب ونحوها لشدة الحاجة إليها لعزا يح لاسن ارسيو نولك الثهر 
إلا بإذنهم. 

(وكذلك البئرٌ والحوض) يعني حكمهما كحكم النهر الخاصٌ. 


)1١(‏ وهو نهر مفصر. 
(١)لقوله ‏ عة: «الناس شركاء في ثلاث : في الماءء والكلاء والنار». 


كتاس الش ب ست د رف 

(وما أَخْررٌ) أي نظ ويرك (في حُبٌ) وهو بضم الحاء المهملة الدّنَّء كذا 
في المثلثة» (ونحوه) كالجَرٌَةٍ: (فليس لأحدٍ أن يأخذ منه) أي من ذلك الماء المحرز 
(شيئاً بدون رضاء صاحبه. وله بيعٌه)؛ لأنه كان مباحاً سبقت إليه يده بالإحراز 
فصار ملكه كالحشيش. إلا أنه لا يقطع في سرقته لشبهة الشركة فيه. 

وفي «الذخيرة»: إذا مَلَاَ عبد أو صبيٌّ الكورّ من ماء الحوضء وأراق بعضّه 
في الحوض لا يحل لأحدٍ أن يشرب من ذلك الحوض؛ لأنه حلط ملكه بالماء 
المباح» ولا يمكن تمييزه. وكذا لو جاء صبي بالكوز من ماء مباح لا يحل لأبويه أن 
يشربا منه إذا كانا غنيين؛ لأن الماء صار مملوكاً له» ولا يحل لهما الأكل من ماله 

(ولو كانت البئرء أو العينُء أو النهرٌ في ملك رجلٍ: له مَنُْ مَن يريد الشّفَّة من 
الدخول) في ملكه إن كان يجد غيرّه في أرض مباحة. 

(فإن كان) ذلك المحتاخ (لا يجد غيرّه) أي غيرٌ ذلك الماء المملوك: (فإما 
أن يتركه يأخذ) الماءَ (بنفسه أو يحرج الماءَ إليه). 

(فإن مَتَمَه) أي الماءً منه (وهو يخاف العَطّشٌّ) على نفسه. أو على مَطِيه(') 
(قَاتَلَه بالسلاح)؛ لأنه قَصَدَ إتلاقّه بمنع حقه» وهو الشفةٌ عنه. 

(ونى الْمُحْرَرْ يقاتله بغير سلاح) يعني إذا منع ماءه المحررّ في إنائه» 
فللطالب أن يقاتله بعصاً ونحوه؛ لأنه 5 ما ملكه بالإحراز لكنه ارتكب معصية 
فقام مقاتلته مقامٌ التعزير له. 

(وكذا على الطعام حالةً الْمَخْمَصَةٍ) أي المجاعة؛ يعني إذا منع طعامّه من 


(١)أي‏ مركبه. 


١‏ الس ل الل سس الس لست . لب الإيثار لحل المختار 
الطالب في حالة المخمصة: فله أن يقاتله بعصاً ونحوه لما قررناء وبناءً على أن 
الضرورات تبيح المحظورات. 

وفي «الاختيار»: ولو كان النهرٌ أو البئرٌ في موات قد أَحْيّا فليس له أن 
يمنع صاحب الشفة من الدخول إذا كان لا يكير الْمْسَنَاَ:'»؛ لأن المواتٌَ كان 
مشتركاء والإحياء لحق مشترّكء فلا يقطع حق الشفة. والأصل في ذلك قوله عَلِ: 
(المسلمون»» وفي رواية: «الناس مشتركون في ثلاثة: في الماء والكلا”" والنار), 
وأثبت الشركة فيها للناس كافة المسلمون والكافر فيه سواء» فحكم الماء ما ذكرنا. 

وأما الكلأء فإن كان في أرض مباحوّء فالناس فيه شركاءً في الاحتشاش 
والرّعي كاشتراكهم في ماء البحر» وإن كان في أرض مملوكةء وقد نبت بنفسه؛ 
فهو كالنهر في أرض لا يمنع عنه؛ وله المنع من الدخول في ملكه؛ وإن لم يوجد 
غيره» فهو على التفصيل الذي ذكرناه في الماء» وإن أنبته في أرضهء فهو مملوك 
له. والكلاً ما انبسط على الأرض ولا ساق له كالإِذّخر ونحوه. أما ما له ساقٌ» فهر 
شجرء وهو ملك لصاحب الأرض؛ لأنه وله إنما أثبت الشركة في الكلأء لا فى 
لجرو العورضة "قن الجن 5 . 

وأما النارء فلو أَوْقَدَ ناراً في مفازة» فالجّمر مله وليس له أن يمنع أحداً من 
الاستضاءة والاصطلاء وأن يتخذ منها سراجاً؛ لأن الجمر من الحطب وأنه ملكه. 
والنازٌ جوهر الجمرء ولأنا لو أطلقنا الناسّ في أخذ الجمر لم يبق له ما يصطلِي به 
ولا ما يخبز ويطبخ به» وإن أوقد النارّ في ملكه فله أن يمنع غيرّه من الدخول في 
ملكه لا مِنَ النار» كما مر في الماء والكلاً. 
)١(‏ يعني حافتيه. 


و 


كدالب الكرميم ‏ عددصييه ب كيد : 
فصل [في مؤونة كري الأنهار وحفرها وإصلاحها] 


0 ضر ل ا لأن و للغامة: وبيت: المال 

بوب ا 

(ومن أبَى منهم) عن الكّري (يُجْبْرٌ) عليه دَفعاً للضرر عن الشركاء. 

3 0 لس وسايت 6م م ع 

(ومؤونة الكري إذا جَاوَر أرض رجل: تُرْفَعُّ) المؤونة (عنه) عند أبي حنيفة. 

وفي «الخانية»: الفتوى على قوله. 

وقالا : كريٌ كله على كلهم مثلاً إذا كان النهر يقت كا بيرع فاكترة الى قعل 
كل واحد منهم عشر مؤونة الكريء وإذا تجاوزوا عن أرض أحدهم؛ فعلى كل من 
الباقين تسعهاء فإذا تجاوزوا عن أرض أخرىء فعلى كل منهم ثمنهاء وعلى هذا 
الباقى عند أبى حنيفة. 

وقالا: على كل من الشركاء أعشارٌه من أول الكري إلى آخره؛ لأنهم كانوا 
متساوين في حق الشفعة بدليل أن واحداً من أهل السفل لو باع أرضّهء فلصاحب 
الأرض من أعلى النهر أن يأخذها بالشفعة» فكذا متساوون فى مؤونة الكرى؛ لأن 
العم بالغنم. 

وله: أن أهل الأعلى لا يحتاج في سقي أرضه إلى كري الأسفلء فلا يشاركه 
في مؤونته» بخلاف أهل الأسفل؛ لأنهم كانوا محتاجين إلى كري الأعلى في سقي 
مائهم. فيشاركهم فيه. فعلم أن مؤونة الكري إنما يجب لحاجة سقى أرضه لا 
لشركته بدليل أن من استغنى من سقي أرضه من ذلك النهر المشترك بأن كان له ماء 


"5 250.001 لجز المختار 
من موضع آخر لا يجب عليه كري النهر المشترّك بخلاف الشفة؛ لأنها إنما تثبت 
بالاشترالك: 

وفي «الحقائق»: الاختلاف في النهر 0 وأما النهر العام الذي على 
قرى يشربون منه إذا اتفقوا على كريه فبلغوا فوَّهَد(' ' نهر قرية ترفع عنهم مؤونة 
الكري اتفاقاً. وعلى هذا الخلاف إذا احتاجوا إلى إصلاح حافتي النهر. 

(وليس على أهل الشَّفَدِ ؛ شيءٌ من الكري)؛ لأن شركتهم عامة» ولا يُجْبِرهم 
الإمامٌ. وقال بعض المشايخ: يجبرهم. 

(نهرٌ لرجلٍ يجري في أرض غيره: ليس لصاحب الأرض منعه) من الكري؛ 
لأن في منعه إضرارٌ الناس. 

(نهرٌ بين قوم اختصموا : في الشرب: فهو) أي ذلك النهرٌ (بينهم على قَذْرِ 
أراضيهم)؛ لآن العامقاله مختلفة بقلة الأراضي وكثرتهاء فيتقدر بقدرها. 

وفي «الاختيار»: بخلاف الطريق؛ لأن التطرقٌ إلى الدار الواسعة والضيقة 
507 

(وليس لصاحب) الأرض (الأعلى أن يَسْكْرٌ) أي يَسُدَّ (حتى يستوفى) يعنى 
إذاكاق] دحي ]لأ على من عولد دوالبناة كانت ميت لاب عه رت ١‏ نه رعانها 
الأمينه لم كو لوزلنهة راد العاريكون محيوبا عن الباكين قل عدن اللي 4 وت 
منعٌ لحقهم (إلا بتراضيهم) يعني إن رضوا بسكره جاز. وكذا لو اصطلحوا على أن 
0 


2010 ا ا : أقعد على فوهة الطريق» والجمع أفواء 
على غير قياس» كذا في ١الصحاح".‏ 


كقتنت المي سوه ييه ا خا 0 ود 

وفي «النوادر» لوطلب أهلّ الأعلى حمّهمء وأهل الأسفل يمنعهم من إحداث 
السكر فالقاضي يجعل الماءً با بينهم بالتّوبة أهل الأعلى يَسْكُرُونَ في نوبتهم بوضع 
اللوح. ويَحْبِسُونَ به الماء» ولا يَسْكُرُونَ بالطّين والتراب؛ لذن بكي 7" التهر, 

(وليس لأحدهم) أي لأحدٍ شركاء النهر (أن يَشْقَّ منه نهرأًء أو يَنْصِبَ عليه 
رحّى). لما فيه من كسر جانب النهرء وتغير جري الماء عن سَنَيِه!". 

وفي «الاختيار»: إلا ألا يَضِرّ الرَّحَى بالنهرء ولا بالماء» ويكون مكانها له 
خاصء فيجوز؛ لأنه تصرف في ملكه من غير إضرار بالغير. 

(أو يتخد عليه جسراً)؛ لأن موضعه رتوم وتات وسور 
والقنطرة كالجسرء (أو يُوسّعٌ فمّه)؛ لأنه يكير ضِفَة" النهر» ويزيدٌ على مقدار 
ا 0 
يدعي بتقادم النهد اؤاله حا في الشرب (إلا جر اضيهم) اعنام عن لامعال الس 
يعنى إذا رضي الشركاء بشق نهر أحدهم, وبنصب الرَّحَى عليه؛ وأخواتّهما يجوز 
لإسقاطهم حقوقهم برضاهم. 

(ولو كانت القسمة بالكوّى) الكوى بالكسر جمع كر بالفتح مثل بَدْرّة ويدّرء 
والفحم عه ا على كُوّى. كذا في «الصحاح». وهي وَر3 العف اتات 
لثمب العي 5 قب في الخشب ليَجْرِيَّ الماء فيه إلى الْمَرَارعَ أو الجَدَاوِلٍ. 

افيض لواحدهها |ن يتسع بالابام :لان القديم يترلةاظلى ودمه (ولاكناد صَفَة)؛ 
لأن الحق ظَهَرَ بذلك. فيرَكُ على حاله إلا أن يتراضياء فيجوز؛ لأن الحق لهما. 


(١)أي‏ ينقص 


(؟)أي الطريق المستقيم. 


١‏ *) الضعة بالكمر جانب النهر. كنذا ١‏ في «الصحاح». 


200 0 عمد معدي الاي وك اهنا 
(ولا يزيد كَوَة وإن كان لا يَضْرٌ بالباقين) «إن» هذه للوصلء» أي وإن”" كان 
الزيادة لا يضر بالباقين لما قررنا. 
وفي «الاختيار»: بخلاف النهر الأعظم؛ لأن له أن يشق فيه نهراً مبتدأء فزيادة 
الكوة أولى. 


)١(‏ وصل. 


ا شتت م ل سبدب /, 


(وهي عقد على الزرع ببعض الخارج) أي الحاصل. 

(وهى فاسدةٌ عند أبي حنيفة) رحمه الله. ثم عنده إن كان البذرٌ من الْمُرَارِع 
يَغْرّم لرب الأرض أجر مثلهاء وكان الخارجٌ للمُزارع بطيب له قدرٌ بذرهء وما أنفق 
وما عَم ويتصدق بالباقي؛ لأنه كان من كسب خبيث؛ لأنه رََاه200 فى ملك غيره. 
وإن كان البذر من رب الأرض كان الخارح له ويَغْرم للمزارع أجرّ مثل عمله. 
والزرع كله يطيب له؛ لأنه حصل في ملكه. كذا في «الحقائق». 

(جائزةٌ عندهما) لما روي أنه ب عامل أهلّ خيبر على نصفي ما يخرج من 
ثمر أو زرع. 

وله: أن النبي يتبْوِنهى عن المخابرة والمحاقلة» وهما المزارعة. ومعاماته َل 
أهل خيبر كان خراج مقاسمة بطريق المَنَ”" والصلح, وهو أن يشترط عليهم بعضَ 
ما يخرج كالنصف والثلثء ونوعٌ آخخرٌ من الخراج يقال له: خراج وظيفة» وهو ما 

5 5 ع ا ىا ع 

يوظف الإمام عليهم كل سنة» ويوضع عليهم ما تطيق أراضيهم» وهو جائز. 

(وعليه الفتوى) للاحتياج إليهاء وتعامل الأمة بهاء والقياس يدرك به كما فى 
الاستصناع. 

وقال الشافعي: إنما يجوز المزارعة تبعا للمساقاة بشرط أن يكون العامل 


)١(‏ أي زاده. 
)١‏ المن: أن يترك الإمام الأسيرٌ الكافرٌ من غير أن يأخحذ منه شيئاً. 


5 تت 2ت 0 ال 
ا دا وعقدهما واحدء أو بشرط أن تكون الأراضي المتخللة بين الأشجار 
متعسرة زراعتها على الانفراد؛ لأن المساقاة جائزة لشبهها بالمضاربة من حيث إن 
الشركة ثابتة في الزيادة دون اللأصلء والزراعة لا تشبهها؛ لأنه لو شرط فيها الشركة 
في الزيادة بعد رفع البذر الذي هو الأصل تفسدء فيجوز المزارعة بتبعية المساقاة» 

ولنا: ما مر من دليل الجواز من غير نقل الشروط المذكورة. 

(قال الحصيري: وأبو حنيفة”' هو الذي فرّع هذه المسائلٌ على أصوله؛ لعِلْمِه 
أن الناسّ لا يأخذون) أي لا يعملون (بقوله). 

فإن قلت: كيف فرّع أبو حنيفة هذه المسائلء فإنها''' غير جاتزة عنده؟ 

قلت: فرّع على قول من يجزئ المزارعة. ويجوز أن يكون ما قاله الحصيري 
خو ابا قوسو الع بأن قال: لها كاتايتهه قباد الدزارعة كنات قريها غلية 
قال: إنما فرّع لعلمه أن الناس لا يأخذون بقوله في هذه المسألة» فخرّج على أصوله 
بأن لو كان يرى جوازها. 

(ولا بد فيها) أي في المزارعة لصحتها على قولهما (من التأقيت) أي بيان 
الوقت؛ لآن المزارعة منعقدة على منافع الأرض إن كان البذر من قِبَل العامل» أو 
على منافع العامل إن كان البذر من قِبَلِ صاحب الأرض.ء والمدة مِعّْادٌ0" لها 
فلا بد من ذكرها. 


)تقول قرول 
(؟) مزارعة. 
(*) المعيار ظرف لا يفضل عن المظروف كاليوم والصوم. 
(5) منافع. 
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(وكونٍ الأرض) أي ولا بد من كون الأرض (صالحة للزراعة)؛ لأن المقصود 
لآ يحصل بدونه. 

(ومن معرفة رب البَّذرِ) قطعاً للمنازعة (وجنيسه) أي ومن معرفة جنس البذر. 
ليصير الأجرٌ معلوماً؛ لأن الأجرٌ جزءٌ الخارجء فلا بد من البيان» ليُعْلَمَ الأجرٌ من أي 
خارجء وإن لم يبين فسدت المزارعة:؛ فإذا زَرَعَها انقلبت جائزة» كذا في «الفصول». 

(و) من معرفة (نصيب الآخَر) الذي لا بَذْر له؛ لأنة تيدف صرفاء:و لابن 
أن يكوة العوضن مفعلوما. 

(والتخليةٍ بين الأرض والعاملٍ) حتى لو شرط فيها العمل لرب الاأرض 
تفسدء لانعدام التخلية» وكذا لا بد من أهلية العاقدين للتصرف؛ لأن العقد إنما 
شوق أهلة 

(وأن يكون الخارج مشتركاً بينهما©) أراد به ما يخرج مقصوداً؛ لأنهما لو 
شرطا التَبْنَ نصفين؛ والحَبّ لأحدهما لا يجوز؛ لأن المقصود من الزرع هو الحب 
لا التبن. 


الزرع هو الحبٌ لا التبن. 
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وكذا لو شرطا التبن لأحدهماء والحبٌ للآخرء فهي فاسدة؛ لأنه ريما يصيبه 
آفةء فلا ينعقد الحبٌّ. 

وفرّع7" على هذا الشرط بقوله: (حتى لو شرطا لأحدهما قُفزاناً معلومةٌ) 
تفسد المزارعة» لاحتمال ألا يخرج إلا ما شرطً. 

أزاة:تالمعلونة أن تكون تعلوفة بالهدد» لأنها "لو كانة مجهو له بالعدة 
ومعلومة من حيث السهمء كما إذا شرط صاحبٌ البذر عشرٌ الخارج لنفسه لا تفسد. 

(أو) شَرَطًا لأحدهما (ما) ينبت (على السَّوَاقِي) أي على جوانب السواقي. 
وهي الأنهارٌ الصغار تَمْسُدٌ لاحتمال ألا يَْبْتَ إلا على ما عَينَه من الموضع. 

(أو) شَرَطا (أن يأخدّ رب البذرِبَذرّه أو) شَرطًا أن يأخذربٌ الأرض (الكَرَاجَ) 
أي خراجٌ الأرض (نَسَدّت) المزارعة؛ لأنه يؤدي إلى قطع الشركة””". 

(وإن شُرطً رَفْعُ العُشْرِ: جاز)؛ لأنه لا يؤدي إلى قطع الشركة؛ لأنه لا بد أن 
يبقى بعده تسعة أعشارء فيبقى الشركة فيه بخلاف الخراج والبذر؛ لأنه قد لا يخرج 
إلا ذلك القدرء أو أقل منه» فيؤدي إلى قطع الشركة؛ فتبطل. هذا إذا كان الخرا 7" 
خراجاً موظفاء أما إذا كان الخراج خراجاً مقاسمة كالربع أو الخمس لا يفسد العقدء 
كما لو شرط رفع العشر؛ لأن هذا لا يؤدي إلى قطع الشركة. 

(وإذا كانت الأرضٌ والبذرٌ لواحد؛ والعملٌ والبقرٌ لآخرّء أو كانت الأرضُ) 
وحدها (لواحد. والباقي لآخرّء أو كان العمل) وحده (من واحبد. والباقى لآخرّ: 
فهي) أي المزارعة 0 ١‏ 
اا عملت 
)١(‏ لاحتمال ألا ينبت إلا مقدار البذر أو الخراج. 
(7) كما وظف لكل جرب صاع ودرهم. 


ية101 !| رمف مير ٠‏ صمح يتنس تي دم سي د مسح وئيوروب م ري وي 11 
أما الأول» فلأنه يقع الاستئجار على العملء والبقر آلته. فصار كما إذا استأجر 
خيّاطا ليخيط بإبرته كان الأجر كله بإزاء خياطته لا بإبرته. 
وأما الثاني”''» فلأنه يقع الاستئجارٌ على الأرض ببعض معلوم من الخارجء 
وأما الغالك2'9 فلأنه يقع الاستئجار على العمل بآلة المستأجر؛ فصار كما 
إذا استأجر خياطاً ليخيط بإبرة المستأجر. 
(والخارج) يكون (على الثسرط) من النصف أو الثلث أو غيرهماء عملاً 
(فإن لم يخرج شيء: فلا شيءَ للعامل)؛ لأنها شركة في الخارج ولا خراج» 
وصار كالمضارب إذا لم يربح» وإن كانت”' إجارة» فقد عيّن الأجرة» فلا يستحق 
غيرّهاء بخلاف الفاسدة!*؟)؛ لآن أجر المثل يتعلق بالذمة» فلا يفوت بفوات الخارج. 
(وماعدا هذه الوجوه) الثلاثة (فاسدٌ) وهى أربعة: 
أحدها: أن يكون البقر والأرض لأحدهما””» والبذر والعمل للآخر, وإنمالم 


)١(‏ وهو ما كانت الأرض لواحد والباقي لآخر. 
)١(‏ وهوما كان العمل من واحدء والباقي لآخر. 
(7) مزارعة. 
(5) مزارعة. 
(5) المزارعة على سبعة أوجه: ثلاثة منها جائزة: 
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تجز هذه الصورة؛ لأن صاحب البذر استأجر الأرض» واشتراط البقر على صاحب 
الأرض مفسسد للإجارة؛ لأن منفعة الأرض الإنبات» ومنفعة البقر الشق» فلا تجانس 
باطل؛ لأن الشرع إنما ورد باستئجار الأرض أو العامل ببعض الخارج لا غير» فبقي 
وراءه على البطلان؛ إذ استئجار الشىء بأجرة غير مشار إليه» ولا في الذمة لا يجوزء 
والأثر ورد في استئجار العامل أو الأرضء فيقتصر عليه. 
وجوّز أبو يوسف هذه الصورة في رواية عنه» لوجود التعامل هكذا بين 
غ2 
والثلاثة الأخر: 
أحدهما: أن تكون الأرض والعمل من واحدء والبذر والبقر من آخر. 
وثانيها: أن يكون البذر من أحدهماء والباقى من الآخر. 
وثالثها: أن يكون البقر من أحدهماء والباقى من الآخر. وكل هذه الصورة 
غير جائزة» وجهه يعرف مما سبق. 
> كل هذه الصور جائزة على قولهما. 
وأربغة منها فاسذة: 


وفي الصورة الأخيرة خلاف أبي يوسف. 


كتاسو ال اررقة مسحي ب سيد كت ا ل ا ل ع يون 561 

(وإذا فسدت) المزارعة: (فالخارِجٌ) يكون (لصاحب البَذْرِ)؛ لأنه نماء ملكه. 
ولا يستحقه الآخر؛ لأن تسميته فسدت,. (وللآخَر أجرٌ عمله إن كان البذْرٌ من رب 
الأرض أو) أجرٌ (أرضه) إن كان البذر من قبل العامل (لا يُرَادُ) الأجرٌ (على قدر 
المسمّى) أي لا يزاد أجر المثل على قيمة ما شُرطً له من نصف الخارج أو غيره؛ 
لأنه رضى به. 

وقال محمد: يجب الأجر بالغاً ما بلغ؛ لأنه استوفى المنافع بعقدٍ فاسدء 
فيجب عليه أجر مثلها كاملاً. 

وفي «الاختيار»: ولو شرط الخارج كله لأحدهماء والبذرٌ"» من صاحب 
الأرض جاز. فإن شرطه له يكون مستعيناً للعامل ليزرع أرضه. وإن شرطاه للعامل 
تكون إعارةً للأرض» وإقراضاً للبذر منه. وإن كان البذرُ من العامل» فإن شرطاه 
لرب الأرض فسدت» والخارجٌ لرب البذرء وعليه مثل أجر الأرض؛ لآنه يصير 
مستأجرٌ الأرض بجميع الخارج» وإنه يقطعٌ الشركة وإن شرطاه للعامل جازء 
وتكون ثخيرا ار متدمة: 

(ولو شَرَطَا التّبّنَ لربٌ البَدْرِ) بعد شرط الحب نصفين (صَعَّ) عقدٌ المزارعة؛ 
لأنه نماء ملكه» وهذا الشرط يلائم حكم العقد. 

(وللآخر) أي لو شرطا التبن للعامل (لا يصح)؛ لأنه شرط يؤدي إلى قطع 
الشركة بأن لا تخرج الأرض إلا التبن. 

(ولو سَكَنَا عنه) يعني لو سكتا عن اشتراط التبن لأحدهما (فلربٌ البَذّر)؛ 
لأن التبن نماء البذرء ولا يحتاج إلى الشرطء والمفسد هو الشرط لغيره. 


)١(‏ حال. 


ل و اا و مز نم1 ل ار سمل المحتار 
(وقيل) يعني قال مشايخ بلخ: التبنُ (بينهما)؛ لأنه تابع للحب» فيدخل في شر طه. 
(وإن عَتَدَاهاء فامتنع صاحبٌ البَذْر) من إعطاء البذر: رلم يحبرٌ) عليه؛ لآن 

الجبر يستلزم الضرر عليه بإتلاف ماله كمن استأجر أجيراً لهدم داره لا يجبر على 

هدمهاء ولاشيء عليه من عمل الكراب فى القضاءء ويلزمه ديانة أن يرضيه؛ لأنه عَرَه. 

يٍِ : و5 ءِ وه 
(وإن امتنع الآخرٌ) أي العامل عن العمل: (أَجْبرَ) عليه؛ لأنه لا يُنْلِفَ ماله 
(وتفسخ) المزارعة (بالأعذار كالإجارة) أي كما تفسخ الإجارةٌ بالأعذار؛ لأنها 
في معنى الإجارة» كما إذا مرض العامل» وضعف عن العمل» وكما إذا لَرْمَ رب 

الأرض دين واحتاج إلى بيعها فيه باعها الحاكم» كما في الإجارة. 
(ولا يكون للعامل أجرةٌ كِرّابه) الأرض (وحفره) الأنهارَ؛ لأن المنافع إنما 

تتقوّم بالعقد» وإنما قُوّمَت بالخارج» وقد انعدم. ولو تبت الزرعٌ» ولم يُخْصَدْ لا تباع 

الأرض» حتى يستحصد. لما فيه من إبطال حق المزارع» وتأخير حق رب الدين أهون» 

ولا يحبسه القاضي؛ لأنه ليس بظالم» والحبس جزاءً الظلم» كذا في «الاختيار». 
(وأجرةٌ الحصاد) وهو بفتح الحاء وكسرها: قطع الزرع في أَوَانِه. 
(والرّفاع) أي رفع ما حُصِدَ من موضعه. وجمعه في مكان. 
(والدّيّاس) وهو إدارة البقار بالوطء عليه ليصلح للتذرية. 

ورب الأرض (بالحِصّص) وهذا الحكم غير مختص بما إذا انتقضت مدةٌ الزراعة 

قبل الإدراك» بل عام في جميع المزارعات؛ لأن الواجب على العامل قبل الإدراك 

ما لا بد للزرع منه كالسقي والحفظ. وأما بعد الإدراك» فالعقد انتهى بانتهاء الزرع. 

فيكون عليهما ما لا بد له من العمل. 


اتن لمر ارعة بصصبطح ب ا سب ع دك ا لماو وي ا كا 28117 
(ولو شَرّطاه) أي العمل الذي يكون بعد انتهاء الزرع كالحصاد وغيره (على 
عٍِ ع عو 
العامل: لاتجوز) المزارعة؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحدهما. فهمَ 
50 1 
منه أنهما إن شرطا عملاً يقتضيه المزراعة» وهو كل عمل ينبت وينمي» ويزيد في 
(وروي عن أبى يوسف: جواره) أي جوازٌ اشتراط العمل الذي يكون بعد 
انتهاء الزرع كالحصاد وغيره على العامل؛ لأن الناس تعارفوا ذلكء» وتعاملوا عليه 
كالاستصناع» وهو مختار بعض المشايخ. 
(وعليه الفتوى) وقيدنا بقولنا: «على العامل»؛ إذ لو شرط ذلك على غير 
العامل لا يجوز بالإجماع: كذافن (التعيين 1 
ومنع ميحند !هذا الاققر اط لأنه قرط ل رقتكيه العقدة فيكون فاسداء 
والمزارعة مما تفسد بالشروط الفاسدة. 
وفى «الخانية» عن أبى حنيفة: أنَّ شرط هذه الأعمال على العامل لا يفسيد. 
وكذا عن أبي يوسفء ولزمت عليه بحكم العْرْفِه كما لو اشترى حطباً في المصر لا 
يجب على البائع أن يحمله إلى منزل المشتري» وإذا شرط عليه يلزمه بحكم العرفٍ. 
(وإذا مات أحدٌّ المتعاقدين: يَطَلَت) المزارعة» اعتباراً بالإجارة. 


وفي «التبيين»: هذا على إطلاقه جواب القياس. 

وفي الاستحسان: إذا مات أحذهماء وقد نبت الزرعٌ يبقى عقد الإجارة» حتى 
يستحصد ذلك الزرعٌ من الأرضء ثم يبطل في الباقي؛ لأن في إبقاء العقد حتى 
يستحصد مراعاةً للحقين» فيعمل العاملٌ أو ورثته» فالحاصل يقسم على ما شرطاء 
ولااضرورة في الباقي» فيبطل. 


26 الإيثار لحل المخناء 


ولو مات رب الأرض قبل الزراعة بعد كَرْبٍ الأرض انتقضت المزارعة؛ ولا 
شيء للعامل؛ لأن المنافع إنما تقوم بالعقد» وتقويمها بالخارج. فإذا انعدم الخارج 
لم يجب شيء. وقد مرّ. 

(وإذا انقضت المدةٌ) أي مده الزراعة (ولم يُذْرِكٍ الزرِعٌ) الواو للحال» أي 
والحال أن الزرع لم يُدرِك: (فعلى المزارع أجرةٌ نصيبه من الأرض) يعني يُمْطِي 
المزارِعٌ صاحب البَدرِ أجرٌ مثل الأرض في حق نصيبه من الزرع رعايةٌ للجانبين 
(حتى يُسْتَخْصَدُ). ْ 

(ونفقة الزرع عليهما) على مقدار حقوقهما (حتى يُسْتَحْصَدَ)؛ لآن العقد 
انتهى بانتهاء المدة المضروبة: وبقي الزرغٌ؛ وهو مال مشترّك بينهماء فتكون مؤونته 
عليهماء بخلاف إذا مات رب الأرض والزرع بقل" حيث يكون العمل على العامل؛ 
لآن مدته لم تنقضء والعقدٌ باق في ذمته. 

وفي «الاختيار»: ومن سقى أرضّهء فسال من مائه إلى أرض غيره فغرقها أو 
كرت إنبهاء قل همان منحاةة إذاسقاهسيأ مادا أما] ذا كان غير كات ععية؛ 
لأنه متعدٌ؛ لأنه تَسَبّبَ لتغريق أرض الغير غالباً. ولو كان في أرضه جُحْرٌ فأرة 
فخرج منه الماءً إلى أرض جاره» فغرقت إن لم يعلّم به لم يضمّن لعدم التعدي. 
وإن علم ضمن للتعدي. وعلى هذا إذا فتح رأسّ نهره؛ فسال إلى أرض جاره. 
فغرقت إن كان معتاداً لا يضمنء وإلا ضمن. وكذا لو أحرّق الكلاً والحصائد في 
أرضه؛ فذهب النارٌ» فأحرقت شيئاً لغيره إن كان إيقاداً معتاداً لا يضمن» وإلا ضمن. 
وقيل: إن كان يوم ريحء وعَلِمَ أن النارٌ تتَعَدَى ضَمِنّ. 


)١(‏ ويقال: كل نبات اخضرّت به الأرضء فهو بقل. 


كتاس المساقاة ببب000 1 1[ 01 ا هم 


كتاب المساقاة 


وتسمى معاملة؛ لأنها معاملةٌ فيما يحتاج إليه في الأشجار من تلقيح؛ وعَسْفيء 
وتنظيف السواقي» وسقي». وحراسة وغير ذلك ببعض الخارج. 

(وهي) أي المساقاة (كالزارعةٍ فى الخلافي) بأن تكون فاسدة عند أبي حنيفة» 
وجائزة عندهما. 

(والحُكم) أي فيما تصح. وفيما تفسد بأن كانت صحيحة في الأوجه الثلاثة, 
وفاسدة 5-2 الأوجه الأربعة. 

(والشروط) الثمانية التى كانت فى المزارعة» وقد مر بيانه فيها (إلا المدة) 

وَالعَياسٌ أن يذكر المدةٌء لما فيها من معنى الإجارة. 

وفي الاستحسان (فإنه يجوز وإن"'' لم يبيّنها) «إن» هذه للوصلء أي وإن”") 
لم يبين المدة. 

(ويقع) العقدٌ (على أول ثمرةٍ تَخْرّحٌ) في تلك السنة؛ لأن وقت إدراك الثمرة 
معلوم, والتفاوت فيه قليل» ويدخل فيه المتيقن» بخلاف الزرع. فإنه يختلف كثيراً 
ابتداءً وانتهاءً ربيعاً وخريفاً وغير ذلك. 


)١(‏ وصل. 
(؟) وصل. 


5م ءْ مبصخصه )ا اط المح 

(وفي لرَطْبَةِ: على إدراك َذْرِها)؛ لأن لإدراك البذور وقتاً معلوماً. 

وفي «الاختيار»: معناه: إذا دفعها بعد ما تناهى نباتهاء ولم يخرج البذر. أما 
إذا دفعها وقد نبت(" أو دفع البذر ليبذره» فهي فاسدة. وإن كان وقت جَزّها9" 
معلوماً جاز ويقع على الجز الأولى كالثمرة في الشجر. ولو دفع غرس شجرة أو 
كرم قد علق ولم يبلغ " على أن يقوم عليه؛ والخارج نصفان» فهي فاسدة لجهالة 
المدة فإنه يختلف بقوة الأرض وضعفهاء فلا يدرى متى يحملء» فإن سمى مدة 
يعلم أنها تثمر فيه جاز. 

(وإن سَمَّيًا مدة لا تَخْرجُ الثمرة فيها) أي في تلك المدة (قَسَدَت) المساقاة. 
لفوات ماهو المقصوة مثةة ومو لتر ني الخارج وإ فرظا وقتاً قد يُذْرِكُ 
الثمرة فيه» وقد يتأخر عنه» فهي موقوفة. 

(فإن خرجت) الثمرة فيه: (فعلى الشرط) الخارج؛ لأنها قف نيا كانت 
جائزة» (وإلا) أي وإن لم يخرج الثمر فيه فسدت. (فله) أي فللعامل (أجرٌ مثله) 
لفساد العقد. 


(وإن دَفْعَ نخلاً أو أصولٌ رَطْبَةَ ليقومَ عليهماء وأطلق) ولع ينين هده له 
تجوز فى الرطبة”؟' إلا بمدة معلومة)؛ لأنه ليس لها نهاية معلومة؛ لأنها تنمو ما 
تَركّت في الأرضء فجهلّت. ومعناه: إذا لم يُعلم وقتّ جزازها. وفي النخيل تجوز 
وتقع على أول ثمرة تخرج في تلك السنة على ما تقدم. 
)١(‏ بذر. 
() أي قطعها. 
(") أي لم يبلغ الغرس الثمر. 
(5) والفرق بين هذا العقد وبين العقد المتقدم: أنه دفعها في العقد المتقدم بعد ما تناهى نباتها ولم 

يخرج البذر» وفي هذا العقد دفعها ولم يخرج نباتها بعد. 


كتاب المساقاة------------ سس ب ياه 

(وتجوز المساقاة في الشجرء والكَرْم: والرّطّاب) أي البقولء وهي الحخَضْرَواتٌ. 

(وأصول الباذنجان إن كانت تَزِيدٌ بالسقي» والعمل) حتى يكون لعمله أثر 
يستحق به شيكاً من الخارج. ْ 

وقال الشافعي: لا تجوز" إلا في النخل والكرم؛ لأن مساقاة رسول الله َك 
بأهل خيبر كان فيهما. 

ولنا: أن الأصل في النصوص التعليل» وجوازُها للحاجة» وهي تَعُمٌّ الكل» 
والمرويٌ أن مساقاته يَكِِ أهل خيبر كانت على ما فيها من الأشجارء لا على النخل 
والكرم فقط. 

(وإن كانت) الثمرة (قد انتهت) في العِظّم ولا تَزِيدٌ بعمله (لا يجوز) عقده؛ 
لالعرور نك كو حقة انوت لا مف لحمو 

وفي «الاختيار»: وعلى هذا الزرع إن دفعه. وهو بَقْلُ جاز. وإن كان قد 
استحصد لا يجوز. 

(وتبطل المساقاةٌ بالموتٍ) كما تبطل الإجارةٌ» هذا هو القياس» ولكن قالوا: 
لاتطل تمان . 

وإذا مات رب الأرض والخارج بَسْرٌء فللعامل أن يقوم عليه» حتى يدرك 
الثمرة. وإن مات العاملء فلورثته أن يقوم عليه. حتى يدرك وإن”" كرهَ رب اللأرض؛ 
لأن فيه نظراً للجانبين. 

وفي «الاختيار»: وإذا انقضت مدة المساقاة» فهو كالموت. وللعامل أن 


)١(‏ أي المساقاة. 
(١)وصل.‏ 


مه 00 الا 


يقوم عليهاء حتى تدرك؛ ولا أجر عليه بخلاف المزارعة”؛ لأن الأرض يجوز 
استئجارهاء ولا يجوز استئجار الشجر. والعمل كله على العامل. بخلاف المزارعة 
حيث يكون عليهما؛ لأنه لا أجر عليه”" هناء فيكون العمل عليه حتى ينتهي. أما في 
المزارعة لما وجب عليه مثل نصف أجر الأرض لا يستحق عليه العمل. 

وتفسخ بالأعذار كما في الإجارة. 

وعننها: كون الغاهل شازقا يبيرق الكنقق 9 والففيت والثمرة قبل الادزاك؛ 
لآنه يلزم المالك ضررٌ ولم يلتزمه. 

ومنها: مرض العامل إذا أعجزه عن العمل؛ لأنه يلزمه الاستعجار بزيادة 
أجر» وأنه ضررٌ لم يلتزمه» وليس للمالك الفسخ بغير عذر؛ لآن المساقاة يلزم من 
الجانبين. 


() حيث يكون الأجر عليه. 
(؟) أي في المساقاة. 


يت ل ل يي يب 1 


الملوضوع الصفحة 
كتاب الإجارات ا ا 0 
- فصل [في أنواع الأجراء] ا 1 
- فصل [ني الإجارة الفاسدة] 00 
كتاب الرهن 00000 0 
- فصل [في بيع الرهن] ا ا 
كتاب القسمة متكا تالاوجل حقو ف ف لاد امف سملن ام م 
- فصل [فيم| يفعله القاسم] ا 
ل 000011011 ا ا 
كتاب أدب القاضي ا 0000000 
- فصل [ني كتاب القاضي إلى قاض آخر] 0001 0 اا 
- فصل [في التحكيم] الي ا ا 
كتاب الجر ابس لافج ماف مج ااا عي سي ا 
كتاب المأذون ا ااا 1 1 00 
كتاب الإكراه ا ا ا ا 0 
كتاب الدعوى طجد اتاد سسا يه انان وام عا ااكو ا سمطو ممعنات مايفي اماق ام مو 111 


ل الإيثار لحل المختار 
ا ملوضوع الصفحة 
- فصل [ني تعارض البينات] م ا ا ال و 1 

- فصل [في الدعوى في اختلاف المتبايعين] ا ا 1 1 1 1 1[ ا 
-[فصل في الاختلاف في ادعاء الولد] لعو اند عط فاكس اسه ل ١‏ 
كتاب الإقرار 11 
- فصل [ني الاستثناء في الإقرار] ا 

- [فصل في الإقرار في مرض الموت] اقول اموا ممع فش م ور أ 
كتاب الشهادات 000100 0 0 
- فصل [في الشهادة على الشهادة] ا 0 ا 

- باب الرجوع عن الشهادة عق وجا تأ دوه عو عاد و ل او اط امم مو 10 
كتاب الوكالة سقو تو كدي جو اجون كاسنا ااا طامط رع وو 118 
كتاب الكفالة ا مم 
كتاب الحوالة عا ولا ا السام نمه اوس اسكواط انو 1ه ارو ووم 
كتاب الصلح يحضت المج ساف سج بواخونة ااخس اس الام سا اما ل ا 
كتاب الشركة ل ا 1 
كتاب المضاربة ووس ف ا اوت 1117 وله الف وو ام و ا 
كتاب الوديعة 100 1 1 1 1 1 1 ااا 0 
كتاب اللقيط 0 
كتاب اللقطة 0 ااا 
كتاب الآبق بخواظاج ا وخر امسو سخ ال7اسوتتوا دووف ا سما 


- فصل في الرجوع في الهبة] وفعة م مو ووو ةم ةو ةنر نمه وو ما رء وموم م ةل مم مة 
- فصل بي العمرى والرقبى] فكع ها وده وه 66ص فا هه واف هه مه اع نه لوده واه اوت 4 6 


- فصل [في زوائد الغعصب] ال 1 


كتاب إحياء الموات ا ا ا ا ا ا ا 0 


و فهو جم هس عا مه وعفقه عه مه 


© شاه و 6 ع نس ووه وم م وققههة 


